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  1دخل لدراسة آيات وأحاديث الأحكامم
 مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد/الحمد لله حمدا كثيرا طيبا   

فقد تضمن القرآن الكريم محاور كثيرة تتعلق بالعقيدة وأصول الإيمان، والعبادات والمعاملات والأخلاق والقصص، وغيرها، 
تأصيلا وتفريعا، و ثا، واشتغلوا عليها حصرا وشرحا وبيانا يوهي محاور استخلصها العلماء عبر مختلف الحقب قديما وحد

ليستفيد منها المسلمون؛ بل البشرية قاطبة في العاجل والآجل،  ولعل من أوسع وأهم المحاور القرآنية التي تم الاشتغال عليه 
نضوي تحته العبادات والمعاملات؛ الأسرية والمدنية تهو محور الأحكام الشرعية العملية، الذي  ،بشكل مكثف وعميق
ل والمالية والتجارية وغيرها، إذ وردت آيات كثيرة تعالج هذا الجانب وتبين أحكامه التكليفية؛ سواء بشك والقضائية والجنائية

تفصيلي أو بشكل كلي وإجمالي، والآيات المتعلقة بهذا الجانب اصطلح الفقهاء والمفسرون منذ القدم على تسميتها بآيات 
ي بأحادي  الأحكام، ا سملى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، بمالأحكام، ويأتي بيان هذه الآيات من قبل رسول الله ص

مل نة لما ورد في كتاب الله تعالى؛ بطريق من طرق البيان المعروفة؛ على غرار بيان المجوهذه الأحادي  وإن كانت بالأساس مبي  
شريع لحكم لم مكانية استقلال السنة بالتإ وتخصيص العام وتقييد المطلق، وشرح الغريب والمشكل، إلا أن بعض العلماء رأوا

ل ما ورد مما يوهم ورأوا أن ك ،يرد له ذكر في كتاب الله تعالى، وإن خالفهم آخرون ونفوا الاستقلال التام للسنة بالتشريع
فقه، لوإن بشكل إجمالي أو عام، وهذه المسألة مبثوثة في كتب علم أصول ا ،الاستقلال كان له أصل في كتاب الله تعالى

وفي ضوء ما سبق تأتي هذه المطبوعة البيداغوجية لتستعرض مع الطلبة بعض آيات وأحادي  الأحكام، المقررة، لتكون 
 مفاتيح تمكنهم من ولوج هذا العلم من بابه الواسع؛ بعد التعرف على مصادره وطريقة التعامل مع آياته وأحاديثه. 

 وأحادي  الأحكام، تتمحور حول العناصر الآتية:وقد سلكنا منهجية علمية لدراسة وبيان آيات 
 فبالنسبة لآيات الأحكام، فإننا نتبع فيها الخطوات الآتية:

 عرض الآية أو الآيات الكريمة نقلا عن المصحف الشريف -
 ذكر سبب نزول الآية إن وجد -
 ذكر المناسبة بين هذه الآيات وما سبقها أو جاء بعدها من آيات في السورة ذاتها -
 عض أقوال العلماء في الآية إن وجدتعرض ب -
 شرح ألفاظ الآية ببيان المدلولات اللغوية والشرعية لمفرداتها الأساسية التي عليها مدارها -
 عرض المعنى الإجمالي للآية أو للآيات -
عرض الأحكام والفوائد المستنبطة من الآية، وهذا هو أهم عنصر؛ لأنه محور بيان هذه الآيات والغرض الأساس  -

ن إيرادها ودراستها، وسيتطلب ذلك استقراء استنباطات العلماء ومقولاتهم في عشرات كتب التفسير؛ سواء ما م
؛ إضافة إلى ذكر بعض القواعد الفقهية القرآن الكريم اتآيتخصص منها في آيات الأحكام أو ما تعداه لكل 

 والأصولية التي استفيدت من بعض الآيات 
 كام فإن المنهجية المتبعة فيها ترتكز على العناصر الآتية:الأح حادي أما بالنسبة لأ

                                                           
وأحادي  الأحكام  تنشير هنا إلى أن هذا المحور غير مقرر على الطلبة؛ لكن آثرنا إدراجه وبدء المحاضرات به لأهميته؛ تعميما للفائدة وتمهيدا لدراسة آيا 1

 أهمية آيات وأحادي  الأحكام ومظانها ومنهج القرآن والسنة في عرضها.بوضع مدخل لها يعرف الطالب بهذا العلم، ويكشف له عن 
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 قولا من مصادره الأصليةنعرض الحدي  النبوي الشريف م -
 إن كان لهذا اللفظ تأثير في اختلاف المعنى والمحملالنبوي، خر للحدي  عرض اللفظ الآ -
 تخريج الحدي  النبوي وبيان درجته -
 عرض سبب وروده إن وجد -
 لهك في ذلك. فيه؛ بيانا لأهميته، إن وجدت أقوال ال العلماءو عرض أق -
 شرح ألفاظ الحدي  ببيان المدلولات اللغوية والشرعية لمفرداته الأساسية التي عليها مداره -
 عرض المعنى الإجمالي للحدي  -
الغرض  لأنه ؛يان هذه الأحادي لب يور المح عنصرالعرض الأحكام والفوائد المستنبطة من الحدي ، وهذا هو  -

من دراستها، وسيتطلب ذلك استقراء استنباطات العلماء ومقولاتهم في عشرات كتب شروح الحدي ؛  قصودالم
، إضافة إلى ذكر بعض القواعد سواء ما تخصص منها في أحادي  الأحكام أو ما تعداه لكل المدونة الحديثية

 الفقهية والأصولية التي استفيدت منها
 : ته، وفق ما يأتييسنضع هذه المقدمة التعريفية بهذا العلم وبيان أهم وقبل عرض تلكم الآيات والأحادي 

 وبيان أهميتهما ومظانهما لتحديد ماهية آيات الأحكام مدخل-أولا
 عرفت بتعريفات كثيرة متقاربة منها: أنها: )الآيات التي يمكن بصحيح النظر فيها التوصل إلى آيات الأحكام: ف( تعري4)

وتفسير هذا النوع من الآيات ينضوي تحت مسمى التفسير الفقهي، وهو: )التفسير الذي يجمع ، 1حكم شرعي عملي(
آيات الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، ويفسرها في كتاب مستقل، بمعنى إنه التفسير الذي يقوم على استنباط الأحكام 

والتشريعية  مستقل، في محاولة لاكتشاف الثروة الفقهيةمن القرآن الكريم واستخراج القواعد والأصول منه، وإبرازها في كتاب 
 .2 في الكتاب الكريم، ومدى حاجة العصور إلى هذه الثروة(

 ( عدد آيات الأحكام في كتاب الله تعالى: 2)
، ااختلف الفقهاء والمفسرون منذ القدم حول آيات الأحكام في كتاب الله تعالى، فمنهم من رأى أنها محصورة في آيات بعينه

 ومنهم من رأى عدم الخصر:
فالذين قالوا بالحصر اختلفوا في عدد آيات الأحكام، )فقيل ثمانمائة وإلى ذلك ذهب ابن العربي المالكي، وقيل حوالي 
خمسمائة آية، وقال بذلك الغزالي وأصوليو الشافعية، وقيل حوالي مائتا آية وقال الصنعاني. وقيل حوالي مائة وخمسون آية. 

َصألُ وَلَا بدَُّ مِنأ مَعأرفِتَِهِ،3ك ابن القيم(وقال بذل رَيأنِ  ، فقال الغزالي: )أمََّا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَ هُوَ الأأ  :وَلأنُخَفِّفأ عَنأهُ أمَأ
كَامُ  أَحَدَهُماَ: َحأ يعِ الأكِتَابِ بَلأ مَا تَ تَ عَلَّقُ بِهِ الأأ تَ رَطُ مَعأرفَِةُ جمَِ ، وقال الرازي في 4.(.ارُ خَمأسِمِائَةِ آيةَ  مِنأهُ وَهُوَ مِقأدَ أنََّهُ لَا يُشأ

                                                           
والقانون،  ةمحمد سليمان الفرا، آيات الأحكام وأهم مؤلفاتها، مقدمة في تفسير آيات الأحكام ومناهج المفسرين، قسم الشريعة والقانون، كلية الشريع 1

 . 2الجامعة الإسلامية بغزة، د.ت، ص 
 .1/43م، 2212ه 1341، 1العبيد، علي بن سليمان، تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، ط -2 
 . 5رجع سابق، ص ممحمد سليمان الفرا،  3
-ه  1314، 1دار الكتب ط ه (، المستصفى، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي،525الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )المتوفى:  4

 . 432م، ص 1334
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يشترط معرفة  وفيه تحقيقان يحيى أحدهما أنه لا ،سياق عرضه لشروط الاجتهاد: )..أما كتاب الله تعالى فلا بد من معرفته
عها حتى يطلب يكون عالما بمواقوالثاني أنه لا يشترط حفظها بل أن  ،جميعه بل ما يتعلق منه بالأحكام وهو خمسمائة آية

ة وأما السنة فلا بد من معرفة الأحادي  التي تتعلق بها الأحكام وهي مع كثرتها مضبوط ،منها الآية المحتاج إليها عند الحاجة
ني أنه والثا ،وفيها التحقيقان الرحمن المذكوران إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأخبار بالمواعظ وأحكام الآخرة ،في الكتب

تَمِلُ عَلَيأهِ كِتَابُ اللَّهِ مِنَ 1 لا يلزمه حفظها بل أن يكون عنده أصل مصحح مشتمل على( ، وقال الماوردي: )وَالَّذِي يَشأ
كَامِ قِيلَ إنِ َّهَا خَمأسُمِائَةِ آيةَ   َحأ قَسِمُ سِتَّةَ أقَأسَام   .النُّصُوصِ فِي الأأ صُوصُ  أَحَدُهَا: :تَ ن أ مَلُ وَالأمُفَسَّرُ  وَالثَّاني: .الأعُمُومُ وَالخأُ ، الأمُجأ

ث أبَاتُ وَالن َّفأيُ  وَالرَّابِعُ: .الأمُطألَقُ وَالأمُقَيَّدُ  وَالثَّالُِ : اَمِسُ: .الإأِ كَمُ وَالأمُتَشَابِهُ  وَالخأ  .  2النَّاسِخُ وَالأمَنأسُوخُ( وَالسَّادِسُ: .الأمُحأ
رهُُ وَتبَِعَهُمُ الرَّازيُِّ وَلَعَلَّ مُراَإِنَّ آياَتِ  قال الزركشي: )ثَُُّ قِيلَ:و  كَامِ خَمأسُمِائةَِ آيةَ  وَهَذَا ذكََرَهُ الأغَزاَليُّ وَغَي أ َحأ دَهُمُ الأمُصَرَّحُ بهِِ الأأ

هَا كَثِيٌر والذين رأوا حصرها اختلفوا فيما بينه تَ نأبَطُ مِن أ هَِا يُسأ ثاَلِ وَغَيرأ َمأ كَامِ وَمَنأ  مفإَِنَّ آياَتِ الأقَصَصِ وَالأأ َحأ في عددها مِنَ الأأ
ينِ بأنِ عَبأدِ السَّلَام(  3أرَاَدَ الأوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ فليطالع كتاب الإمام الشيخ عِزِّ الدِّ

وهو ]شروط الاجتهاد[ أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه، ومن  قال القرافي: )و 
 ما يتضمن الأحكام وهي خمسمائة آية، ولا يشتر  الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها، كتاب الله تعالى

ومن السنة بمواضع أحادي  الأحكام دون حفظها، ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة الأصلية وشرائط الحد والبرهان، 
تهاد  ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن يحصل صفة الاجوالنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في

ر الحصر في خمسمائة آية قاله الإمام فخر الدين وغيره ولم يحص ..خلافاً لبعضهم ،في فن دون فن وفي مسألة دون مسألة
ة هة نظرهم. وحجبينما رأى آخرون عدم الحصر؛ فآيات الأحكام غير محصورة، ولا يمكن ادعاء حصرها، من وج 4 غيرهم.(

لام، بط منها الأحكام الشرعية؛ وممن رَجَّحَهُ العِز  بن عبد السنهؤلاء أن كل آي القرآن مفتوحة على القراءة وقابلة لأن يسن
والقَراَفي، والطُوأفي، والزَرأكَشِي، وابن جُزَي، والسيوطي، وابن النجار، والشوكاني، والشنقيطي

؛ فقال القرافي بعد عرضه لآراء 5
من قال بالحصر؛ )..ولم يحصر غيرهم ذلك وهو الصحيح فإن استنباط الأحكام إذا حقق لا يكاد تعرى عنه آية فإن 
القصص أبعد الأشياء عن ذلك والمقصود منها الاتعاظ والأمر به وكل آية وقع فيها ذكر عذاب أو ذم على فعل كان ذلك 

ل، أو مدحاً أو ثواباً على فعل فذلك دليل طلب ذلك الفعل وجوباً أو ندباً، وكذلك ذكر صفات الله دليل تحريم ذلك الفع
عز وجل والثناء عليه المقصود به الأمر بتعظيم ما عظمه الله تعالى وأن نثني عليه بذلك، فلا تكاد تجد آية إلا وفيها حكم 
                                                           

ه (، المحصول، دراسة 626الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  1
 24 /6م م، 1331ه / 1311، 4وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط

ه (، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق: 352ي أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي، )المتوفى: الماورد 2
 .16/51م، 1333ه / 1313، 1علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه (، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء 133د بن عبد الله بن بهادر )ت: الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محم 3
 . 2/4م، 1351ه / 1416، 1طبيروت، الكتب العربية عيسى الحلبي وشركائه ثُ صوَّرته دار المعرفة، 

ه (، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة 613كي )المتوفى: القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المال 4
 341 /1م.  1314-ه   1434، 1الطباعة الفنية المتحدة، ط

م رابط  2212ه  = ديسمبر  1342أبو خالد وليد العمري، وآخرون، مقدمة في آيات الأحكام، أرشيف ملتقى أهل التفسير تم تحميله في: المحرم  -5
 دقيقة  46: 12م، التوقيت: 2224ماي  26تاريخ النشر:  http://tafsir.net :الموقع
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وكََأنَ َّهُمأ أرَاَدُوا مَا هُوَ مَقأصُودٌ بهِِ  قَدأ ذكََرُوا أنََّ الآياَتِ خَمأسُمِائةَِ آيةَ ،وقال ابن النجار: )وَ ، 1 وحصرها في خمسمائة آية بعيد(
كَامُ بِدَلالَةِ الأمُطاَبَ قَةِ أمََّا بِدَلالَةِ الالأتِزاَمِ: ت َ  الَأحأ م  يُسأ ءٌ مِنأهُ عَنأ حُكأ ، 2(.بَطُ مِنأهُ نأ فَ غَالِبُ الأقُرأآنِ، بَلأ كُلُّهُ؛ لأنََّهُ لا يََألُو شَيأ

كَامِ خَمأسُمِائةَِ آيةَ  وَقاَلَ بَ عأضُهُمأ مِائةٌَ وَخَمأسُونَ قِيلَ وَلَعَلَّ مُ  وقال السيوطي: )قاَلَ  َحأ راَدَهُمُ الأمُصَرَّحُ بهِِ الأغَزاَليُّ وَغَي أرهُُ: آياَتُ الأأ
تَ نأبَطُ مِ  هَِا يُسأ ثاَلِ وَغَيرأ َمأ كَامِ فإَِنَّ آياَتِ الأقَصَصِ وَالأأ َحأ هَا كَثِيٌر مِنَ الأأ مَا .ن أ ينِ بأنُ عَبأدِ السَّلَامِ فِي كِتَابِ الإأِ مُ قاَلَ الشَّيأخُ عِزُّ الدِّ

كَامِ  َحأ ياَتِ  :في أدَِلَّةِ الأأ يلَة  ثَُُّ مِنَ الآأ لَاق  جمَِ تَمِلَة  عَلَى آدَاب  حَسَنَة  وَأَخأ كَام  مُشأ ا صُرِّحَ مَ معظم آي القرآن لا يَلوا عَنأ أَحأ
رَى.. وَإِمَّا بهِِ( تِنأبَاطِ إِمَّا بِلَا ضَمٍّ إِلَى آيةَ  أُخأ كَامِ فمنها مَا يُ ؤأخَذُ بِطَريِقِ الِاسأ َحأ  .3فِيهِ باِلأأ

وقد بين الزركشي الذي يرى عدم الحصر، كيف يمكن الأخذ من كل آي القرآن الكريم أحكاما شرعية وقواعد فقهية 
مَانِ -أو عن طريق الاستنباط؛  وأصولية؛ سواء مباشرة كَامِ؛ أَحَدُهُماَ: :فقال: )ثَُُّ هُوَ قِسأ َحأ وَهُوَ كَثِيٌر وَسُورةَُ  مَا صَرَّحَ بهِِ فِي الأأ

تَمِلَةٌ عَلَى كَثِير  مِنأ ذَلِكَ وَالثَّاني: مَا يؤخذ بطريق  نَ أعَامِ مُشأ أَحَدُهُماَ:  ثُ هو على قسمين: لاستنباط.االأبَ قَرَةِ وَالنِّسَاءِ وَالأمَائدَِةِ وَالأأ
نَاءِ باِلأيَدِ مِ  تِمأ تِنأبَاطِ الشَّافِعِيِّ تَحأريَِم الِاسأ رَى كَاسأ تَ نأبَطُ مِنأ غَيرأِ ضَمِيمَة  إِلَى آيةَ  أُخأ ))إِلاَّ عَلَى أزَأوَاجِهِمأ أوأ  نأ قَ وألهِِ تَ عَالَى:مَا يُسأ

تِنأبَاطِ صِحَّةِ أنَأكِحَةِ الأكُفَّارِ مِنأ قَ وألهِِ  ))فَمَنِ اب أتَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هم العادون((، إِلَى قَ وألهِِ: ما ملكت أيمانهم(( وَاسأ
َصألِ وَالأفَرأعِ بمجَُرَّدِ الأمِلأكِ مِنأ ق َ  .وَنََأوهِِ  ))امرأت فرعون(( ))وامرأته حمالة الحطب(( تَ عَالَى: تِنأبَاطِهِ عِتأقَ الأأ ))وَمَا  لهِِ تَ عَالَى:وأ وَاسأ

رَأضِ إِلاَّ آتي الرحمن عبدا((؛ فَجَعَلَ الأعُبُودِيَّةَ مُنَافِيَةً للِأولَِادَةِ  يَ نأبَغِي للِرَّحمأَنِ أنَأ يتخذ ولدا إن إِنأ كُلُّ مَنأ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأأ
اَعِ مِنأ قَ وألهِِ: .تَمِعَانِ حَيأُ  ذكُِرَتأ في مُقَابلَِتِهَا فَدَلَّ عَلَى أنَ َّهُمَا لَا يَجأ  تِنأبَاطِهِ حُجِّيَّةَ الإأِجمأ رَ سَبِيلِ  وَاسأ ))وَيَ تَّبِعأ غَي أ

لهِِ تَ عَالَى: المؤمنين(( نُُبِ مِنأ قَ وأ تِنأبَاطِهِ صِحَّةَ صَوأمِ الجأ بَ أيَضُ  إِلَى قَ وألهِِ: ))فالآن باشروهن(( وَاسأ يَأطُ الأأ َ لَكُمُ الخأ  ))حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ
يَأطِ الأسود من الفجر((؛ لِ إِلَى الن َّهَارِ؛ وَإِلاَّ لَوَ  مِنَ الخأ يعِ اللَّيألِ، وَيَ لأزَمُ مِنأهُ تأَأخِيُر الأغُسأ جَبَ أنَأ فدل على جواز الو قاع فِي جمَِ

دَارِ مَا يَ قَعُ الغسل فيه ءُ إلى آخِرِ جُزأء  مِنَ اللَّيألِ بمِقأ رَى، وَالثَّاني: .يَحأرُمَ الأوَطأ تَ نأبَطُ مَعَ ضَمِيمَةِ آيةَ  أُخأ تِنأبَاطِ عَلِيٍّ  مَا يُسأ كَاسأ
هُر  مِنأ قَ وألهِِ تعالى: ))وحمله وفصاله ثلاثون لِ سِتَّةُ أَشأ مأ هُمَا أَنَّ أقََلَّ الحأَ ))وفصاله  مع قوله: هرا((ش وَابأنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّهُ عَن أ

ثَ رَ الرِّضَاعَ سَنَتَانِ وَنِصأفٌ ثَلَا في عامين((؛ وَعَلَيأهِ جَرَى الشَّ  تَجَّ بِهاَ أبَوُ حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ أَكأ راًافِعِيُّ وَاحأ تِنأبَاطُ  .ثوُنَ شَهأ وَمِث ألُهُ اسأ
له  فإَِنَّ ))وَمَنأ يَ عأصِ اللَّهَ وَرَسُولهَُ  مَعَ قَ وألهِِ: ))أفعصيت أمري(( الأصوليين أن تار  الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى:

تِنأبَاطُ بَ عأضِ الأمُتَكَلِّمِيَن أَنَّ اللَّهَ خَالِقٌ لِأفَ أعَالِ الأعِبَادِ، نار جهنم( لهِِ تَ عَالَى: ))وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أن يشاء  ، وكذلك اسأ مِنأ قَ وأ
لهِِ تَ عَالَى: الله(( لاَّ إِذَا شَاءَ تَ أنََّهُ يََألُقُ مَا يَشَاءُ، وَأَنَّ مَشِيئَةَ الأعَبأدِ لَا تَحأصُلُ إِ فإَِذَا ثَ بَ  ))وَربَُّكَ يََألُقُ مَا يَشَاءُ ويَتار(( مَعَ قَ وأ

 .4 اللَّهُ أنَ أتَجَ أنََّهُ تَ عَالَى خَالِقٌ لِمَشِيئَةِ الأعَبأدِ(
 أشهر المصنفات في آيات الأحكام: ( 2)

                                                           
  341./1. السابقلقرافي، المصدر ا 1
 ه (، شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي312ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي )المتوفى:  2

 .362 /3م، 1331-ه  1311، 2ونزيه حماد، مكتبة العبيكان ط
ه (، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة 311السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:  3

 41-3/32م،  1313ه / 1433للكتاب طبعة: 
 .2/4الزركشي، مصدر سابق، -4 
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هم فيها مصنفات مستقلة، وعلى دربهم سار من جاء بعدلقد اهتم الفقهاء والمفسرون منذ القدم بآيات الأحكام وصنفوا 
ما  يفةومض ،حي  ظهرت مصنفات جديدة في هذا العلم مستخلصة مما تركه السابقون ؛من العلماء إلى العصر الحدي 

 وسنذكر بعضها:اقتضاه العصر؛ 
ر  فِعِيُّ ثَُُّ تَلَاهُ مِنأ أَصأحَابنَِا إِ وَقَدِ اعأتَ نَى بذلك الأئمة وَأفَ أرَدُوهُ، وَأوََّلُهمُُ الشَّايقول الزركشي: )ف نََفِيَّةِ أبَوُ بَكأ رََّاسِيُّ وَمِنَ الحأ لأكِيَا الهأ

رُ بأنُ الأعَلَاءِ الأقُشَيرأِيُّ وَابأنُ بُكَيرأ  وَمَكِّي   اَعِيلُ وَبَكأ نََابلَِةِ ابأنُ الأعَرَبيِّ وَابأنُ اوَ  الرَّازيُِّ وَمِنَ الأمَالِكِيَّةِ الأقَاضِي إِسمأ لفرس وَمِنَ الحأ
هَب أهل الأعراَق ممَّا ألف في)وقيل: . 1(.الأقَاضِي أبَوُ يَ عألَى الأكَبِيرُ  كَام الأقُرأآن على مَذأ كَام الأقُرأآن أَحأ لعلى بن مُوسَى بن  أَحأ

كَام الأقُرأآن كَام الأقُرأآن-ألف ورقة في-الطَّحَاوِي  لأبى جَعأفَر  يزأدَاد القمي، وأَحأ د بن على الرَّازيِ  الأمَعأرُوف  ، وأَحأ لأبى بكر أَحمأ
كَام الأقُرأآن في-بالحصاص د القونوى، والتفسيرات  ثَلَاثةَ مجلدات وتَ لأخِيص أَحأ للجمال بن السراج مَحأمُود بن أَحمأ
نِأدِي  صَاحب نور  الأحمدية نَ أوَارلملاجيون الهأ هَب أهل  فيوَممَّا ألف  .ها نافعةعلى اختصار  وهي-الأأ كَام الأقُرأآن على مَذأ أَحأ
كَام الأقُرأآن الأمَدِينَة كَام  لإسماعيل أَحأ صَّاص، ومُخأتَصر أَحأ رَةِ ويتعقبه الجأَ القَاضِي  لأقُرأآن لإسماعيلاالقَاضِي كَبِير الأمَالِكِيَّة باِلأبَصأ

كَام كَام الأقُرأآن الأقُرأآن تأليف بكر بن الأعَلَاء الأقشيِري، وأَحأ َرأبَ عَ  وأسانيد-الأعَرَبي  لأبى بكر بن  لِابأنِ بكير، وأَحأ  فية تلِأكَ الأأ
كَام-الأندلسيفهرست ابأن خير  كَام الأقُرأآن  وَممَّا ألف في .و]أحكام القرآن للقرطبي[ لِابأنِ فرس الأقُرأآن وأَحأ هَب  فيأَحأ مَذأ
كَام الأقُرأآن الله عَنهُ كتاب يالِإمَام الشَّافِعِي رض هَقِي  إلِيَأهِ، وَإِن لم نطلع عَلَيأهِ،  للإمام أَحأ الشَّافِعِي نفَسه كَمَا يعزوه الأبَ ي أ

كَام الأقُرأآن وكَتاب هَقِي  من نُصُوص الِإمَام الشَّافِعِي  أَحأ كَام  وكَتاب-ورالمنشهَذَا  وَهُوَ -الأكتب فيجمع أَبى بكر الأبَ ي أ أَحأ
 .2(للكيا الهراسى رأآنالأقُ 
لأبي يعلى محمد بن  القرآن أحكام- ومنها: التصنيف في آيات الأحكام على مذهب الحنابلة ليس كثيراً كبقية المذاهب،و 

إحكامُ الرأي في أحكام الآي، لشمس الدين محمد بن عبد  ،ه 351الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي المتوفى 
  3ه 116الحنبلي تالرحمن بن الصائغ 

 وقد أورد حاجي خليفة عينة بأسماء أشهر من كتب في أحكام القرآن، وهم:
  [.ه (351 ت:) البيهقي هجمع]ه . وهو أول من صنف فيه.  223 )تلإمام محمد بن إدريس الشافعي ا -1
 .ه  233الحسن علي بن حجر السعدي المتوفى سنة  ولشيخ أبا  -2
 ه . 212اسحق إسماعيل بن اسحق الأزدي البصري المتوفى سنة  ولقاضي الإمام أبا -4
 ه ،  425الحسن علي بن موسى بن يزداد القمي الحنفي المتوفى سنة  ولشيخ أبا -3
 ،421سنة  :المتوفى .أحمد بن محمد الطحاوي، الحنفي أبي جعفر لشيخ، الإمام،ا -5
 340 المتوفى .القاسم بن إصبع القرطبي، النحويمحمد  وأب لشيخ،ا -6
 ،(ه  412 )تجعفر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الرازي الحنفي  وأ الإماملشيخ ا -1

                                                           

 .5-2/3، المصدر نفسهالزركشي، -1 
رَوأجِردي الخراساني، أبو بكر )البيهقي،  -2  عبد الغني ، جمع البيهقي ،أحكام القرآن للشافعي، ه (351 المتوفى:أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسأ

 .13 /1 ، )النص من مقدمة الكتاب(م 1333 /ه  1313، 2، طالقاهرة ،مكتبة الخانجي ،عبد الخالق
ه   1342أرشيف ملتقى أهل التفسير تم تحميله في: المحرم ، الرحمن الشهري، سؤال عن وآخرون، سؤال عن كتب آيات الأحكام عند الحنابلة عبد -3 

  :http://tafsir.netم، رابط الموقع 2212= ديسمبر 
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 ه .  523الشافعي البغدادي المتوفى سنة  الحسن علي بن محمد المعروف بالكيا الهراسي ولشيخ الإمام أبا -1
  ه534بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي الحافظ المالكي المتوفى سنة  ولقاضي أبا -3
 ه ( 531محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس الأندلسي )ت  وأب -12
 ه(  611عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت  أبو -11
 ه(،341)ت  مكي بن أبي طالب القيسي محمد أبو -12
 ]تلخيص .112سنة  بابن السراج القونوي، الحنفي المتوفى :المعروف محمود بن أحمد، جمال الدين لشيخ،ا -14

 [أحكام القرآن
 [ تلخيص أحكام القرآن] ه351سنة  أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى بكر أبو -13
 .1ه[455المنذر بن سعيد البلوطي القرطبي )ت  -15

غير المخصصة لآيات الأحكام تناولت هذه الآيات بالشرح والاستنباط؛ سواء أكانت  كما أن كل تفاسير القرآن الكريم
 .من كتب التفسير بالمأثور أو بالمعقول؛ أو ما جمع بينهما، قديما وحديثا

 ومن أشهر المؤلفات الحديثة والمعاصرة في آيات الأحكام:
 مد صديق لمحنيل المرام من تفسير آيات الأحكام  -1
 السايس  علىتفسير آيات الأحكام لمحمد  -2
 تفسير آيات الأحكام لمناع بن خليل القطان -4
 روائع البيان في تفسير آيات الأحكام لمحمد علي الصابوني -3

 ( منهج القرآن في عرض الأحكام:1) 
حي  رض الأحكام؛ يع أساليب كثيرة مختلفة فيلقرآن الكريم للى اختلاف طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، فإن إ إضافة
 فيما يأتي: منهجهحسب طبيعة موضوع الحكم، ويمكن عرض معالم تختلف 
لاة صلى الله عليه وسلم ليبينها للناس؛ مثل الأمر بالص اللهالعرض الإجمالي للأحكام: حي  تركها لرسول  -1

 والزكاة، والحج، وتشريع القصاص، والحدود، وحل البيع وحرمة الربا
 لأحكام: ومنها: أحكام الميراث، أحكام الطلاق، المحرمات من النساءالعرض التفصيلي ل -2
في القرآن أحكام جاءت على هيئة قواعد كلية؛ أي بذكر أساس لتفريع  تالعرض الكلي للأحكام: لقد ورد -4

الأحكام عنها، ومنها: الأمر بالشورى، الأمر بالعدل في الحكم، هدم سؤال الإنسان عن ذنب غيره، حرمة 
ير، العقوبة بقدر الجريمة، الأمر بالتعاون، الأمر بالوفاء بالالتزامات، رفع الحرج الضرورات تبيخ مال الغ
 .2المحظورات

 في سور كثيرةوغيرها  كريم، مثل أحكام الحج والطلاقتوزيع آيات الحكم الواحد في القرآن ال -3
                                                           

دار ه (، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 1261كاتب جلبي )المتوفى: وباجي خليفة بح لشهيرمصطفى بن عبد الله احاجي حليفة،  -1 
 .1/22 د.ت، إحياء التراث العربي، بيروت،

وما  1/54م، 2212 ه1341، 1العبيد، علي بن سليمان، تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، دار التدمرية، المملكة العربية السعودية، ط -2 
 .بعدها
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 تعليل القرآن للأحكام -5
 ربط الأحكام بالعقيدة -6
 الطلب والتخييرتنوع أسلوب القرآن في  -1
 .1التدرج في تشريع بعض الأحكام -1

 ( أهمية دراسة آيات الأحكام:1) 
نباط بل ضرورة العودة إليه في جميع شؤون الحياة، والاست؛ لم بالقرآن والغرس في ذهنه أهميةربط طلاب الع  -1

 .منه، إذ فيه تفصيل كل شيء
اطية واسعة الكريم، وتزويد الطالب بذخيرة فقهية واستنبمعرفة الأحكام المنصوص عليها والمستنبطة في القرآن  -2

 بذل فيها علماء الأمة جهودا جبارة.
تعلم الطالب وتدربه على الاستدلال والاستنباط، من خلال دراسته لاستنباطات الأئمة ومناهجهم فيها،  -4

الاجتهادي في  للنظروكيفية تعاملهم مع النصوص، مما ينمي عندهم الملكة الفقهية والاستنباطية ويؤهلهم 
 المسائل.

 ؛2معرفة النصوص القرآنية المتعلقة بالأحكام، ذلك أن العلماء اشترطوا معرفتها لمن يريد بلوغ مرتبة الاجتهاد -3
َصألُ وَلَا بدَُّ مِنأ مَعأرفِتَِهِ، رَيأنِ وَلأنُخَفِّفأ عَنأهُ  فيقول الغزالي: )أمََّا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَ هُوَ الأأ أنََّهُ لَا  أَحَدَهُماَ: :أمَأ

كَامُ مِنأهُ وَهُوَ مِقأدَارُ خَمأسِمِائَةِ آيةَ   َحأ يعِ الأكِتَابِ بَلأ مَا تَ تَ عَلَّقُ بِهِ الأأ تَ رَطُ مَعأرفَِةُ جمَِ ظُهَا  .يُشأ تَ رَطُ حِفأ الثَّانيَ لَا يُشأ
رِ قَ لأبِهِ بلَأ أنَأ يَكُونَ عَالمًِا بموََاضِعِ  تَاجَ إلَ عَنأ ظَهأ يةََ الأمُحأ اَجَةِ هَا بِحَيأُ  يَطألُبُ فِيهَا الآأ هَا فِي وَقأتِ الحأ وَأمََّا  .ي أ

كَامِ، وَهِيَ وَإِنأ كَانَتأ زاَئدَِةً عَلَ  َحأ َحَادِيِ  الَّتِي تَ تَ عَلَّقُ باِلأأ ألُُوف  فَهِيَ مَحأصُورةٌَ  ىالسُّنَّةُ فَلَا بدَُّ مِنأ مَعأرفَِةِ الأأ
كَامِ اوَفِيهَا  َحَادِيِ  باِلأمَوَاعِظِ وَأَحأ فِيفَانِ الأمَذأكُوراَنِ إذأ لَا يَ لأزَمُهُ مَعأرفِةَُ مَا يَ تَ عَلَّقُ مِنأ الأأ هَِا. لآأ التَّخأ خِرَةِ وَغَيرأ

رِ قَ لأبِهِ بَلأ أَنأ يَكُونَ عِنأدَهُ أَصألٌ مُصَحَّحٌ لجَِمِي ظُهَا عَنأ ظَهأ كَامِ،  عِ الثَّاني، لَا يَ لأزَمُهُ حِفأ َحأ َحَادِيِ  الأمُتَ عَلِّقَةِ بِالأأ  الأأ
، أوَأ أَصألٌ وَقَ عَتأ الأعِنَايةَُ فِيهِ بَِِمِيعِ ا هَقِيِّ حَادِيِ  الأمُتَ عَلِّقَةِ لأأَ كَسُنَنِ أَبي دَاوُد وَمَعأرفَِةِ السُّنَنِ لِأَحمأَدَ وَالأبَ ي أ

فِيهِ أَنأ يَ عأرِفَ مَوَاقِعَ  كَامِ، وَيَكأ َحأ اَجَةِ إلَى الأفَت أوَى، وَإِ   باِلأأ ظِهِ كُلِّ باَب  فَ يُ راَجِعَهُ وَقأتَ الحأ نأ كَانَ يَ قأدِرُ عَلَى حِفأ
مَلُ( سَنُ وَأَكأ وهو ]شروط الاجتهاد[ أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضها من )القرافي: )ويقول  3 فَ هُوَ أَحأ

ط ما يتضمن الأحكام وهي خمسمائة آية، ولا يشتر التخصيص والنسخ وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى 
 .4 الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها،..(

يدر  الطالب وهو يستعرض آراء الفقهاء واختلافاتهم في محمل النصوص الشرعية وما بنوه عليها من فروع  -5
ر  آية تعلى أنلا أحد منهم تجرأ ط الأحكام هو الكتاب والسنة، و فقهية، أن مصدرهم الأساس في استنبا

                                                           

 وما بعدها 1/54العبيد، علي بن سليمان، المرجع نفسه،  -1 
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 ر
 

 

، دون أن يبين وجه عدم الأخذ بظاهر ما يقتضيه ،قرآنية بدلالة قطعية أو حديثا قطعي الثبوت والدلالة
 فكلهم ينهل من هذين المصدرين.

يقف الطالب منهج القرآن والسنة في عرض وبيان الأحكام؛ بين ما يعرض مفصلا وما يعرض مجملا، وما  -6
وما يعرض كليا، وفي هذا يدر  عظمة التشريع ومقاصده ويسره ورجمته بالأمة المسلمة صلاحيته يعرض جزئيا 

 لكل زمان ومكان.
يدر  الطالب الدارس لهذه المادة أهمية علم أصول الفقه، ولذلك قال الزركشي في ثنايا عرضه لآيات الأحكام   -1

في ضرورة معرفة المفسر  واعد منها: )فائدة:والخلاف الواقع في مدى حصرها وكيفية استفادة الأحكام والق
َحأ  تِثأمَارِ الأأ هِ فإَِنَّهُ مِنأ أعَأظَمِ الطُّرُقِ في اسأ كَامِ مِنَ قواعد أصول الفقه ولا بد مِنأ مَعأرفَِةِ قَ وَاعِدِ أُصُولِ الأفِقأ

ياَتِ(  ؛ 1الآأ

                                                           
يِ وَفِي عُمُومُ النَّكِرَةِ في سِيَ وقد عرض الزركشي القواعد الفقهية والأصولية التي تستفاد من آيات الأحكام ومنها: )استفادة  .2/6الزركشي، مصدر سابق، - 1 اقِ الن َّفأ

يِ وفي سياق الإثبات بعموم القلة المقتضى وَإِذَا أُضِيفَ إلِيَ أهَا هَامِ وَفي الشَّرأطِ وَفي الن َّهأ تِفأ مِ وَ  كُل ،" الِاسأ رَدِ الأمُحَلَّى باِللاَّ تَ فَادُ عُمُومُ الأمُفأ  .دِ الأمُضَافِ الأمُفأرَ  عُمُومُ مِنأ يُسأ
ِ فَ  يَ تَ ينأ ِ الآأ وَابُ طلََبًا مِثألَ هَاتَ ينأ مِ، وَالشَّرأطُ، هَذَا إِذَا كَانَ الجأَ عِ الأمُحَلَّى باِللاَّ مأ رِ الأمُطألَقِ للِأوُجُوبِ مِنأ ذَمِّهِ لِمَنأ  .مُومُ الأعُ إِنأ كَانَ مَاضِيًا لمأَ يَ لأزمِِ وَعُمُومُ الجأَ َمأ تَ فَادُ كَوأنُ الأأ وَيُسأ

جِلَ عَلَى فِعألِهِ  مِيَتِهِ إِيَّاهُ عَاصِيًا، وَتَ رأتيِبِهِ الأعِقَابَ الأعَاجِلَ أوَِ الآأ تَ فَادُ كَوأنُ النهي مِنأ ذَمِّهِ لِمَنِ ارأتَكَبَهُ  .خَالَفَهُ وَتَسأ مِيَتِهِ عَاصِياً، وَتَ رأتيِبِهِ الوَيُسأ ويستفاد  .عقاب على فعلهوَتَسأ
ظَةِ  يَجابِ، وَالأفَرأضِ، وَالأكَتأبِ، وَلَفأ ظَةِ "عَلَى" الوجوب بالأمر بالتصريح باِلإأِ بَاطِ الأ وَتَ رأتيِبِ الذَّمِّ وَالأعِقَابِ عَلَى الت َّرأ ِ  "عَلَى الأمُؤأمِنِينَ "وَ  "حَق  عَلَى الأعِبَادِ " وَلَفأ عَمَلِ ، وَإِحأ

ظأرِ وَالأوَعِيدِ  ريِِم، وَالحأَ يِ وَالتَّصأريِحِ باِلتَّحأ ريُِم مِنَ الن َّهأ تَ فَادُ التَّحأ لِهِ  عَلَى الأفِعألِ، وَذَمِّ الأفَاعِلِ باِلت َّرأِ  وَغَيرأِ ذَلِكَ. وَيُسأ غَةِ الأقُرأآنِ فإَِن َّهَا في لُ  "لَا يَ نأبَغِي"  وَإِيَجابِ الأكَفَّارةَِ، وَقَ وأ
ظأرِ، وَنَ فأ  "لمأَ يَكُنأ لَهمُأ "وَ  "مَا كَانَ لَهمُأ كَذَا وكََذَا" وَالرَّسُولِ للِأمَنأعِ شَرأعًا أوَأ عَقألًا، وَلَفأظةَِ  رِ بَ عأدَ الحأَ َمأ يِيِر، وَالأأ ذأنِ وَالتَّخأ باَحَةُ مِنَ الإأِ تَ فَادُ الإأِ دِّ عَلَى، وَيُسأ نَُاحِ يِ اوَتَ رأتيِبِ الحأَ لجأ

ق أرَارِ عَلَى فِعألِهِ في زمََنِ  باَرِ بأِنََّهُ يَ عأفُو عَنأهُ، وَباِلإأِ ثُأِ وَالأمُؤَاخَذَةِ، وَالإأِخأ رجَِ وَالإأِ نأكَارِ عَلَى مَنأ حرم الش وَالحأَ يِ، وَباِلإأِ تِنَانهِِ عَلَي أناَ الأوَحأ يء، والإخبار بأنه خلق لنََا وَجَعَلَهُ لنََا وَامأ
بَارهِِ مَدأحٌ دَلَّ عَ بِهِ  رَ ذَامٍّ لَهمُأ عَلَيأهِ، فإَِنِ اق أتَ رَنَ بإِِخأ لَنَا لَهُ غَي أ بَارهِِ عَنأ فِعألِ مَنأ قَ ب أ بَاباً أوَأ وُجُ ، وَإِخأ تِحأ حَانهِِ اسأ مِ إِلَى الأوَصأفِ  .وباًلَى رُجأ كأ تَ فَادُ الت َّعألِيلُ مِنأ إِضَافَةِ الحأُ وَيُسأ

طَ ذَا كُلُّ كَلَام  خَرجََ مَخأرجََ الذَّمِّ وَالأمَدأحِ في حَقِّ الأعَاصِي وَالأمُطِيعِ، وَقَدأ يُسَمَّى هَذَا في عِلأمِ الأأُ الأمُنَاسِبِ، وكََ  وكَُلُّ فِعأل  عَظَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أوَأ مَدَحَهُ أوَأ  .ابِ صُولِ لحأَنَ الخأِ
لِهِ، أوَأ أَحَبَّ  ، هُ، أوَأ أَحَبَّ فاَعِلَهُ، أوَأ رَضِيَ بِهِ أوَأ رَضِيَ عَنأ فاَعِلِهِ، أوَأ وَصَفَهُ باِلطَّيِّبِ أوَِ الأبَ ركََةِ أوَِ الحأَ مَدَحَ فاَعِلَهُ لِأَجأ سَنِ، أوَأ نَصَبَهُ سَبَبًا لِمَحَبَّتِهِ، أوَأ لثَِ وَاب  عَاجِل  أوَأ آجِل 

رهِِ لعَِبأدِهِ، أوَأ  فِيِر سَيِّئَاتهِِ، أوَأ لقَِبُولِهِ  أوَأ نَصَبَهُ سَبَبًا لِذكِأ رهِِ لَهُ، أوَأ لهدايته إياه، أو لإرضاء فاَعِلَهُ، أوَأ لِمَغأفِرَةِ ذَنأبِهِ وَتَكأ رَةِ فاَعِلِهِ، أوَأ بِشَارةَِ فاَعِلِهِ أوَأ وَصأفِ فاَعِلِهِ لِشُكأ ، أوَأ لنُِصأ
بِهِ سَببَاً لِولَِايتَِهِ، أوَأ باِلطَّيِّبِ، أوَأ وَصأفِ الأفِعألِ بِكَوأنهِِ مَعأرُ  مَأنِ، أوَأ نَصأ وَأفِ عَنأ فاَعِلِهِ، أوَأ وَعأدِهِ باِلأأ زُأنِ وَالخأ يِ الحأ فِهِ بِكَوأنهِِ أَ وفاً، أوَأ نَ فأ بَ رَ عَنأ دُعَاءِ الرَّسُولِ بِحُصُولِهِ، أوَأ وَصأ خأ
بِ قُ رأبةًَ، أوَأ أقَأسَمَ بِهِ وَبفَِاعِلِهِ؛ كَالأقَسَمِ بَِ  َ الأوُجُوبِ وَالنَّدأ تَ ركََةِ بَ ينأ رُوعِيَّتِهِ الأمُشأ وكَُلُّ فِعأل  طلََبَ الشَّرأعُ تَ رأكَهُ، أوَأ ذَمَّ فاعله،  .يألِ الأمُجَاهِدِينَ وَإِغَارَتِهاَ، فَ هُوَ دَليِلٌ عَلَى مَشأ

اعِلَهُ باِلأبَ هَائِمِ أوَأ باِلشَّيَاطِيِن، أوَأ جَعَلَهُ مَانعًِا مِنَ هُ إِيَّاهُ أَوأ مَحَبَّةَ فاَعِلِهِ، أوَأ نَ فَى الرِّضَا بِهِ أَوِ الرِّضَا عَنأ فاَعِلِهِ، أوَأ شَبَّهَ فَ عَتَبَ عَليَأهِ أوَأ لَعَنَهُ، أَوأ مَقَتَ فاَعِلَهُ، أوَأ نَ فَى مَحَبَّتَ 
دَُى أوَأ مِنَ الأقَبُولِ، أوَأ وَصَفَهُ بِسُوء  أوَأ كَرَاهَة  أوَِ اسأ  يِ الأفَلَاحِ، أوَأ لعَِذَاب  عَاجِل  الهأ نَأبِيَاءُ مِنأهُ، أوَأ أبَ أغَضُوهُ، أوَأ جُعِلَ سَبَبًا لنَِ فأ ، أوَأ ضَلَالَة   تَ عَاذَ الأأ ، أوَأ لِذَمٍّ أوَأ لَوأم  أوَأ آجِل 

قًا أَ  ، أَوأ بِكَوأنهِِ فِسأ مَة ، أَ أوَأ مَعأصِيَة ، أَوأ وَصأف  بِبُأ   أَوأ رجِأس  أوَأ نجَِس  ، أوَأ زَوَالِ نعِأمَة ، أوَأ حُلُولِ نقِأ اً، أو سببا لإثُ أو رجس أَوأ غَضَب  وَة  وأ إِثمأ دُودِ أَوأ قَسأ وأ حَدٍّ مِنَ الحأُ
ريَِّتِهِ، أوَأ  زاَءِ بهِِ، أوَأ سُخأ تِهأ ، أوَأ لعَِدَاوَةِ اللَّهِ وَمُحَاربَتَِهِ وَالِاسأ تِهَانِ نَ فأس  يَانهِِ لفَِاعِ  أوَأ خِزأي  أوَِ امأ لِأمِ أوَأ باِلصَّفأحِ جَعَلَهُ الرَّبُّ سَبَبًا لنِِسأ سَهُ باِلصَّبرأِ عَلَيأهِ، أوَأ باِلحأ لِهِ، أوَأ وَصَفَ نَ فأ

تِقَار ، أوَأ نَسَبَهُ إِلَى عَمَلِ الشَّ  يأطاَنِ لفَِاعِلِهِ، أوَأ وَصأف  بِصِفَةِ ذَمٍّ؛ مِثألِ كَوأنهِِ ظلُأمًا أَوأ يأطاَنِ وَتَ زأييِنِهِ، أَوأ تَ وَليِّ الشَّ عَنأهُ، أوَأ دَعَا إِلَى الت َّوأبةَِ مِنأهُ، أَوأ وَصَفَ فاَعِلَهُ بِبُأ   أَوِ احأ
نَأبِيَاءُ مِنأهُ أَوأ مِنأ فاَعِلِهِ، أوَأ شَكَوأا إِلَى اللَّهِ مِ  اً، أَوأ تَ بَ رَّأَ الأأ وَاناً أوَأ إِثمأ  نُصِبَ سَبَبًا لِخيَأبَةِ فاَعِلِهِ عَاجِلًا أوَأ آجِلًا، أوَأ تَ رَتَّبَ هِ، أوَأ جَاهَرُوا فاَعِلَهُ باِلأعَدَاوَةِ، أوَأ نأ فاَعِلِ بَ غأيًا أوَأ عُدأ

نََّةِ، أوَأ وُصِفَ فاَعِلُهُ بأِنََّهُ عَدُو  للَِّهِ، أوَأ أَعألَمَ فاَعِلَهُ بِحَرأب  مِنَ ال هِِ، أَوأ قِيلَ فِيهِ رَسُولِهِ، أَوأ حَمَّلَ فاَعِلَهُ إِثُأَ لَّهِ وَ عَلَيأهِ حِرأمَانٌ مِنَ الجأ أوَأ أمُِرَ  "لَا يَصألُحُ "و "لَا ينبغي هذا"  غَيرأ
خِرَةِ، أوَأ يَ تَ  ،بَ رَّأُ بَ عأضُهُمأ باِلت َّقأوَى عِنأدَ السُّؤَالِ عَنأهُ، أوَأ أمُِرَ بفِِعأل  يُضَادُّهُ، أوَأ هُجِرَ فاعله، أو يلاعن في الآأ أَوأ وُصِفَ صَاحِبُهُ باِلضَّلَالَةِ، أوَأ أنََّهُ ليَأسَ مِنَ اللَّهِ في  مِنأ بَ عأض 

مِ، أوَأ أَ  كأ ريِِم في الحأُ ء ، أوَأ أنََّهُ ليَأسَ مِنَ الرَّسُولِ وَأَصأحَابِهِ، أوَأ قُرنَِ بمحَُرَّم  ظاَهِرِ التَّحأ بَ رَ عَن أهُمَا بَِبَر  وَاحِد ، أوَأ جَ شَيأ يقَاعِ الأعَدَاوَةِ عَ خأ تِنَابهَُ سَبَبًا للِأفَلَاحِ، أوَأ جَعَلَهُ سَبَبًا لِإِ لَ اجأ
لِمِيَن، َ الأمُسأ عَاءِ لِفَاعِلِهِ، أوَأ رتََّبَ عَلَيأهِ إِب أعَادً  "هَلأ أنَأتَ مُنأتَه  " :أوَأ قِيلَ لفَِاعِلِهِ  وَالأبَ غأضَاءِ بَ ينأ نَأبِيَاءُ عَنِ الدُّ ظَةِ  اأَوأ نَ هَى الأأ قاَتَلَ اللَّهُ مَنأ " أَوأ  "قتُِلَ مَنأ فَ عَلَهُ " وَطَرأدًا، أوَأ لَفأ

بَ رَ أَنَّ فاَعِلَهُ لَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَ وأمَ الأقِيَامَةِ وَلَا يَ نأظرُُ إلِيَأهِ وَلَا يُ زكَِّيهِ، أوَأ أَنَّ  "فَ عَلَهُ  دِ أوَأ أَخأ لِحُ عَمَلَهُ، أوَأ لَا يَ هأ لِحُ، أو لا يكون في الأقِيَامَةِ  اللَّهَ لَا يُصأ ي كَيأدَهُ، أوَأ أَنَّ فاَعِلَهُ لَا يُ فأ
بَ رَ أنََّهُ لَا يَ قأ  هَدَاءِ، وَلَا مِنَ الشُّفَعَاءِ، أوَأ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى يَ غَارُ مِنأ فِعألِهِ، أوَأ نَ بَّهَ عَلَى وُجُودِ الأمَفأسَدَةِ مِنَ الشُّ  بَ رَ أَنَّ مَنأ فَ عَلَهُ فِيهِ، أوَأ أَخأ لًا، أوَأ أَخأ بَلُ مِنأ فاَعِلِهِ صَرأفاً وَلَا عَدأ

زاَغَةِ اللَّهِ قَ لأبَ فاَعِلِهِ، أوَأ صَرأفِهِ عَنأ آياَتِ قُ يِّضَ لَهُ ال مِ  شَّيأطاَنُ فَ هُوَ لَهُ قَريِنٌ، أوَأ جَعَلَ الأفِعألَ سَبَبًا لِإِ لَالِ، وَرفَأعِ اللَّهِ وَفَ هأ ظِ الإأِحأ باَحَةُ مِنأ لَفأ تَ فَادُ الإأِ يةَِ، وَسُؤَالُهُ وَتُسأ  الآأ
ذأنِ وَالأ  نَُاحِ، وَالإأِ وِ وَ الجأ عَلأ "وَ  "إِنأ شِئأتَ فاَف أعَلأ " عَفأ َعأيَانِ مِنَ الأمَنَافِعِ وَمَا يَ تَ عَلَّقُ بها(، الزركشي، مصدر سابق،  "إِنأ شِئأتَ فَلَا تَ فأ تِنَانِ بماَ في الأأ  وما بعدها. 2/6وَمِنَ الِامأ
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 وبيان أهميتهما ومظانهماللتعريف بأحاديث الأحكام  مدخل-ثانيا
بأنها: )ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير  ا؛قيل في تعريفه أحاديث الأحكام: فعري( ت4)

 . 1 (  ..يتضمن خطابا شرعيا يفهم منه طلب الفعل، أو الكف عنه، أو جعل شيء سببا أو شرطا ليء أو مانعا منه
ملت يطلق على تلك الكتب التي اشتواصطلاحهم أحادي  الأحكام في عرف المحدثين ( مصنفات أحاديث الأحكام: 2)

أحادي  انتقاها مؤلفو هذه الكتب من المصنفات الحديثية الأصول، ورتبوها على أبواب  وهيعلى أحادي  الأحكام فقط، 
 :وأشهرها كثيرة  وهيالفقه، منها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الصغير، 

 .ه 511شبيلى تالأحكام الكبرى لأبى محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإ -1
 .ه 622ت  يالأحكام لعبد الغنى بن عبد الواحد المقدس -2
 .ه 622أحادي  الأحكام لمحمد بن على، المعروف بابن دقيق العيد ت  الإمام في -4
 .ه 652ت  المنتقى في الأحكام لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني -3
 .ه 152بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت  -5

 . 2وقد شرحت أكثر هذه الكتب، وطبع بعضها طبعات متعددة، وحدها أو مع شرحها
لأحادي   وي على شرحتكل كتب شروح الحدي ؛ قديمها وحديثها تحإضافة إلى كتب أخرى في أحادي  الأحكام، فإن  

رح صحيح البخاري لابن حجر، وشرح النووي على صحيح مسلم، والمنتقى بشرح الموطإ شالأحكام؛ على غرار فتح الباري 
ن العربي، وعارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابوشرح صحيح مسلم للنووي، والقبس شرح الموطأ لابن العربي، للباجي، 

  .اوود وغيرهاوعون المعبود شرح سنن أبي د
ماء وعل وأصولهعلى غرار اختلافهم في عدد آيات الأحكام فقد اختلف علماء الفقه  ( عدد أحاديث الأحكام:2)

ال الشوكاني: ، فقايحصرها، والذين حصروها اختلفوا في عدده في عدد أحادي  الأحكام؛ بين من حصرها ومن لمالحدي  
رِ الَّذِي ) تَ لَفُوا في الأقَدأ تَهِدَ مِنَ السُّنَّةِ،وَاخأ فِي الأمُجأ َحَادِيَ  : فَقِيلَ  يَكأ ، وَهَذَا مِنأ أعَأجَبِ مَا يُ قَالُ، فإَِنَّ الأأ خَمأسُمِائَةِ حَدِي  

كَامُ الشَّرأعِيَّةُ ألُُوفٌ مُؤَلَّفَةٌ  َحأ هَا الأأ صُولِ " وَقاَلَ ابأنُ الأعَرَبيِّ في  .الَّتِي تُ ؤأخَذُ مِن أ وَقاَلَ أبَوُ عَلِيٍّ  .ثَلَاثةَُ آلَاف  هِيَ  :"الأمَحأ
فِيهِ مِائةَُ أَ  :الضَّريِرُ  تِيَ: يَكأ دِيِ  حَتىَّ يُمأكِنَهُ أنَأ يُ فأ فِي الرَّجُلَ مِنَ الحأَ : كَمأ يَكأ ؟لأ قُ لأتُ لِأَحمأَدَ بأنِ حَنأبَل  مِائَ تَا " قُ لأتُ: .لَا  :قاَلَ  ف 
؟ ؟ثَلَاثُماِئَةِ  "لَا. قُ لأتُ  :قاَلَ  ألَأف  ؟ قُ لأتُ: لَا. قاَلَ: ألَأف  ؟ :لَا. قُ لأتُ  قاَلَ: أرَأبَ عُمِائَةِ ألَأف  قاَلَ  .أرَأجُو قاَلَ: خَمأسُمِائَةِ ألَأف 

مَلِ الأفُقَهَاءِ،   بَ عأضُ أَصأحَابِهِ: يَا، أوَأ يَكُونُ أرَاَدَ وَصأفَ أَكأ تِيَاطِ، وَالت َّغألِيظِ في الأفُت أ أَمَّا مَا لَا بدَُّ فَ هَذَا مَحأمُولٌ عَلَى الِاحأ
هَا الأعِلأمُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يَ نأبَغِي أَنأ تَ  فَ قَدأ قاَلَ أَحمأَدُ رَحِمهَُ اللَّهُ: مِنأهُ، ُصُولُ الَّتِي يدَُورُ عَلَي أ ِ الأأ  3(كُونَ ألَأفًا وَمِائَ تَ ينأ

كَامِ، وَهِيَ وَ  َحأ َحَادِيِ  الَّتِي تَ تَ عَلَّقُ باِلأأ نأ كَانَتأ زاَئدَِةً عَلَى ألُُوف  فَهِيَ إِ ويقول الغزالي: )..وَأمََّا السُّنَّةُ فَلَا بدَُّ مِنأ مَعأرفِةَِ الأأ
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هَا نََأ 1 مَحأصُورةٌَ( كَامِ الَّتِي تَدُورُ عَلَي أ َحأ ، وَفُ رُشُهَا وَت َ ، وقال ابن القيم: )وَأُصُولُ الأأ فَاصِيلُهَا نََأوُ أرَأبَ عَةِ آلَافِ وُ خَمأسِمِائَةِ حَدِي  
)  ، ويبدو أن سبب الخلاف في عدد آيات الأحكام هو نفسه هنا. 2حَدِي  

 دراسة أحادي  الأحكام في عناصر كثيرة، منها: أهميةتكمن : الأحكام دراسة أحاديثأهمية ( 1) 
دراسة أحادي  الأحكام أهميتها من دراسة آيات الأحكام؛ لأنها بيان لها، وهي المصدر الثاني للتشريع  ي( تكتس1)

 .الإسلامي، ولذلك فإن جل مظاهر وعلامات أهمية آيات الأحكام تتكرر هنا
ن أهلا و قرره علماء أصول الفقه منذ القدم من ضرورة معرفة أحادي  الأحكام لمن يتصدى للاجتهاد حتى يك ا( م2)

نأ مَعأرفَِةِ فيقول الغزالي في ثنايا عرضه لشروط الاجتهاد: ).. وَأمََّا السُّنَّةُ فَلَا بدَُّ مِ لذلك، على غرار معرفته بآيات الأحكام؛ 
كَامِ، وَهِيَ وَإِنأ كَانَتأ زاَئدَِةً عَلَى ألُوُف  فَهِيَ مَحأصُورةٌَ  َحأ َحَادِيِ  الَّتِي تَ تَ عَلَّقُ باِلأأ فِيفَانِ الأمَذأكُوراَنِ إذأ لَا يَ لأزَمُهُ وَ الأأ فِيهَا التَّخأ
هَِا. الثَّاني، لَا يَ لأزَمُهُ حِ  خِرةَِ وَغَيرأ كَامِ الآأ َحَادِيِ  باِلأمَوَاعِظِ وَأَحأ رِ قَ لأبِهِ بلَأ أَنأ يَكُونَ عِنأدَهُ فأ مَعأرفَِةُ مَا يَ تَ عَلَّقُ مِنأ الأأ ظُهَا عَنأ ظَهأ

هَقِ  أَصألٌ مُصَحَّحٌ  كَامِ، كَسُنَنِ أَبي دَاوُد وَمَعأرفَِةِ السُّنَنِ لِأَحمأَدَ وَالأبَ ي أ َحأ َحَادِيِ  الأمُتَ عَلِّقَةِ باِلأأ ، أوَأ أَصألٌ وَقَ عَتأ الأعِنَايةَُ لجَِمِيعِ الأأ يِّ
كَامِ  َحأ َحَادِيِ  الأمُتَ عَلِّقَةِ باِلأأ فِيهِ أنَأ يَ عأرِفَ .فِيهِ بَِِمِيعِ الأأ اَجَةِ إلَى الأفَت أ وَيَكأ وَى، وَإِنأ كَانَ مَوَاقِعَ كُلِّ باَب  فَ يُ راَجِعَهُ وَقأتَ الحأ
مَلُ( سَنُ وَأَكأ ظِهِ فَ هُوَ أَحأ بمواضع  ومن السنة وهو ]شروط الاجتهاد[ أن يكون عالماً..قال القرافي: )و  3 يَ قأدِرُ عَلَى حِفأ

 اظها؛ ألفدلالات للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من نصوصها و فأحادي  الأحكام ضرورية  .4..(أحادي  الأحكام
ما سبق فإن معرفة أحادي  الأحكام يحتم على المجتهد احترام تراتبية مصادر التشريع؛ فلا يقدم أصلا من  ( إضافة إلى4)

ضه من درجته، د ما يعار أصول الفقه على السنة، لاسيما المصادر المختلف فيها؛ وذلك في حالة ثبوت الحدي  وعدم وجو 
 .عارضأو مما هو أعلى منه درجة، فإن وجد فإنه يَضع لقواعد الت

(. الوقوف على مقام تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر عنه؛ لمعرفة ما يلُزم به المسلمون في كل عصر وما 3)
َ الأفَرأقُ به؛ بل يَضع للمصالح الشرعية ورأي الإمام، والعوائد، وقد قال القرافي في فروقه: )] لا يلزمون  السَّادِسُ وَالثَّلَاثوُنَ بَ ينأ

َ قاَعِدَةِ تَصَرُّفِهِ باِلأفَت أوَى وَهِ  مَامَةِ يَ التَّ قاَعِدَةِ تَصَرُّفِهِ صَلَّى اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيأهِ وَسَلَّمَ باِلأقَضَاءِ وَبَ ينأ َ قاَعِدَةِ تَصَرُّفِهِ باِلإأِ إنَّ  [بألِيغُ وَبَ ينأ
هَا مَا يُجأمِعُ النَّاسُ عَلَى أنََّهُ باِلتَّبألِيغِ وَالأفَت أ  هَا مَا يُجأمِعُ النَّاسُ عَلَى أنََّهُ باِلأقَضَاءِ تَصَرُّفاَتهِِ صَلَّى اللَّهُ تَ عَالَى عَلَيأهِ وَسَلَّمَ مِن أ وَى وَمِن أ

ِ وَمِن أ  َ رتُ أبَتَ ينأ هَا مَا يََأتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ لتَِ رَدُّدِهِ بَ ينأ مَامَةِ وَمِن أ ثَ رَ(هَا مَا يُجأمِعُ النَّاسُ عَلَى أنََّهُ باِلإأِ َ بعد ذلك ؛ ثُ بين  5 فأََكأ الأفَرأقِ بَ ينأ
َ الرِّسَالَةِ  نَ هَا وَبَ ينأ 6ريق على مستوى الأحكام الشرعيةوآثار هذا التف هَذِهِ الأقَوَاعِدِ الثَّلَاثِ وَبَ ي أ
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 الأحكام آيات-الأولالمحور 
 آيات الصيام

 لَعَلَّكُمأ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيأكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنأ قَ بألِكُمأ ﴿قال الله تعالى: 
ةٌ مِنأ أيََّام  أُخَرَ وَعَلَىأيََّاماً مَعأدُودات  فَمَنأ كانَ  (183) تَ ت َّقُونَ  الَّذِينَ  مِنأكُمأ مَريِضاً أَوأ عَلى سَفَر  فَعِدَّ

رٌ لَكُمأ إِنأ كُنأتُ  رٌ لَهُ وَأنَأ تَصُومُوا خَي أ اً فَ هُوَ خَي أ كِين  فَمَنأ تَطَوَّعَ خَيرأ يةٌَ طعَامُ مِسأ  (184) مأ تَ عألَمُونَ يطُِيقُونهَُ فِدأ
رُ رَمَضانَ الَّذِي أُ  دُى وَالأفُرأقانِ فَمَنأ شَهِدَ مِ شَهأ رَ نأزلَِ فِيهِ الأقُرأآنُ هُدىً للِنَّاسِ وَبَ يِّنات  مِنَ الهأ نأكُمُ الشَّهأ

رَ وَلا يرُيِ ةٌ مِنأ أيََّام  أُخَرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الأيُسأ هُ وَمَنأ كانَ مَريِضاً أَوأ عَلى سَفَر  فَعِدَّ رَ دُ فَ لأيَصُمأ مِلُوا   بِكُمُ الأعُسأ وَلتُِكأ
كُرُونَ  ةَ وَلتُِكَب ِّرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَداكُمأ وَلَعَلَّكُمأ تَشأ وَإِذا سَألََكَ عِبادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ  (185) الأعِدَّ

مِنُوا بي لَعَلَّهُمأ يَ رأشُدُونَ  تَجِيبُوا لي وَلأيُ ؤأ اعِ إِذا دَعانِ فَ لأيَسأ لَةَ الصِّيامِ الرَّفَُ  إِلى (186) دَعأوَةَ الدَّ أحُِلَّ لَكُمأ ليَ أ
يأكُمأ وَعَفا عَنأكُمأ لَ نِسائِكُمأ هُنَّ لبِاسٌ لَكُمأ وَأنَ أتُمأ لبِاسٌ لَهنَُّ عَلِمَ اللَّهُ أنََّكُمأ كُنأتُمأ تَخأتانوُنَ أنَ أفُسَكُمأ فتَابَ عَ 

نَ باَشِرُوهُنَّ وَاب أتَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ  َ لَكُمُ الخأَ فاَلآأ رَبوُا حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ وَدِ لَكُمأ وكَُلُوا وَاشأ َسأ يَأطِ الأأ بَ أيَضُ مِنَ الخأ يأطُ الأأ
رِ ثَُُّ أتمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيألِ وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَ أتُمأ عاكِفُونَ في الأمَساجِدِ تلِأكَ حُدُ  رَبوُهمِنَ الأفَجأ ا  ودُ اللَّهِ فَلا تَ قأ

ُ اللَّهُ آياتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمأ يَ ت َّقُونَ)  ]سورة البقرة[ ﴾(111كَذلِكَ يُ بَ ينِّ
 سبب النزول
 أورد العلماء أسباب نزول لكل آية من هذه الآيات؛ منها:

المدينة  وَسَلَّمَ  قدم)إن  رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ  ما روى ابن جرير عن معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنأه أنه قال:-
 ))يا ، ثُ إن الله عَزَّ وَجَلَّ فرض شهر رمضان، فأنزل الله تعالى ذكره فصام يوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر(

كِين ((؛ فكان من  حتى بلغ أيها الذين آمَنُواأ كُتِبَ عَلَيأكُمُ الصيام(( يةٌَ طَعَامُ مِسأ اء ش))وَعَلَى الذين يطُِيقُونهَُ فِدأ
صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً، ثُ إن الله عَزَّ وَجَلَّ أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام 

هُ(( للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ  رَ فَ لأيَصُمأ   .34))فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهأ
ى الله عليه وسلم النبيَّ صلى الله عليه وسلم: سأل أصحاب النبي صل وروى الطبري عن الحسن قال:-

 ، 35 الآية ((  ...))وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ "فأنزل الله تعالى ذكره:  أين ربُّنا؟
كَانَ الرَّجُلُ   عَلَيأهِ وَسَلَّمَ إِذَاكَانَ أَصأحَابُ مُحَمَّد  صَلَّى اللهُ ) قاَلَ: وروي البخاري عَنِ البَ راَءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهُ،-

لَتَهُ وَلَا يَ وأمَهُ حَتىَّ يُمأسِيَ، وَإِنَّ  طِرَ لمأَ يأَأكُلأ ليَ أ يأسَ بأنَ صِرأمَةَ ق َ  صَائمًِا، فَحَضَرَ الِإفأطاَرُ، فَ نَامَ قَ بألَ أَنأ يُ فأ
: أعَِنأدَِ  طَعَامٌ؟ فَ قَالَ لَهاَ: رأَتَهَُ،الأنَأصَاريَِّ كَانَ صَائِمًا، فَ لَمَّا حَضَرَ الِإفأطاَرُ أتََى امأ  لَا وَلَكِنأ أنَأطلَِقُ  قاَلَتأ

رأَتَهُُ، نَاهُ، فَجَاءَتأهُ امأ مَهُ يَ عأمَلُ، فَ غَلَبَتأهُ عَي أ : فأََطألُبُ لَكَ، وكََانَ يَ وأ خَيأبَةً لَكَ، فَ لَمَّا ان أتَصَفَ  فَ لَمَّا رأَتَأهُ قاَلَتأ

                                                           

ه (، جامع البيان في تأويل القرآن تحقيق: أحمد 412محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى: ، الطبري -34 
 4/313م،  2222ه/1322، 1محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط

 4/311الطبري، المصدر نفسه،  -35 



 علوم إسلامية شريعةالسنة الثانية السداسي الثالث       مادة آيات وأحاديث الاحكام                       بد الرحمن خلفةع د.
 

2 
 

لَةَ الصِّيَامِ فَذكُِرَ ذَلِكَ للِنَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ فَ نَ زلََتأ هَذِهِ الآيةَُ: ))أُحِلَّ لَكُمأ لَ  هِ،الن َّهَارُ غُشِيَ عَلَيأ  ي أ
: فَ فَرحُِوا بِهاَ فَ رَحًا شَدِيدًا، [111]البقرة:  الرَّفَُ  إِلَى نِسَائِكُمأ(( َ  وَنَ زلََتأ ربَوُا حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ  لَكُمُ ))وكَُلُوا وَاشأ

وَدِ((  36( [111]البقرة:  الخيَأطُ الأبَ أيَضُ مِنَ الخيَأطِ الَأسأ
 المناسبة بين الآيات

 في، ياتلآوقع الانتقال من أمر معاملاتي إلى أمر تعبدي؛ لكن قد لقد سبقت آيات الصيام آيات الوصية، و 
كَّامِ لتَِأأكُلُوا فَريِقاً مِنأ  لُوا بِها إِلَى الحأُ نَكُمأ باِلأباطِلِ وَتُدأ والَكُمأ بَ ي أ والِ النَّاسِ باِلإأِثُأِ وَأنَ أتُمأ  قوله تعالى: ))وَلا تأَأكُلُوا أمَأ أمَأ

 جُمألَة  عَلَى طأفُ ل ابن عاشور: )عَ قافلمفسرين وجود وجه للمناسبة بينهما؛ اقد لاحظ بعض ((؛ (188) تَ عألَمُونَ 
لهَُ   جُمألَة ، رَبوُها: ))وَالأمُنَاسَبَةُ أَنَّ قَ وأ رُأأةَِ على مُخَالفَة حكم  [،111]الأبَ قَرَة ((  تلِأكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَ قأ تَحأذِيرٌ مِنَ الجأ

فأطاَرِ غَيرأِ الأمَأأذُونِ فِيهِ وَهُوَ ضَرأبٌ  لِ  الصِّيَامِ باِلإأِ َكأ راَمِ فَ عُ مِنَ الأأ لُ الأمَالِ فَ عَلَيأهِ طالحأَ لٌ آخَرُ مُحَرَّمٌ وَهُوَ أَكأ  أَكأ
رُوعَةِ لِإِ  كَامِ الأمَشأ َحأ وَالهِِمأ صأ باِلأبَاطِلِ، وَالأمُشَاكَلَةُ زاَدَتِ الأمُنَاسَبَةَ قُ وَّةً، وَهَذَا مِنأ جُمألَةِ عِدَادِ الأأ تَلَّ مِنأ أَحأ لَاحِ مَا اخأ

اَهِلِيَّ  لَامِ في الجأ وَالِ في الإأِسأ َمأ ريِع  عَظِيمٌ لِلأأ  .37(ةِ، وَلِذَلِكَ عُطِفَ عَلَى نَظاَئرِهِِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَصألُ تَشأ
 شرح الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفردات

مُ والقَدَرُ؛ والكِتأبة: الحالةُ.  كتب:- تِتابُ في الفَرأضِ والكِتأبةُ: الا من الكتاب؛ والكِتابُ: الفَرأضُ وال حُكأ كأ
 .38))كُتِبَ عليكم الصيامُ((؛ معناه: فرُِضَ  والكِتابُ يوُضَع موضع الفَرأض. قال عز وجل: .والرِّزأقِ 

مَ الصَّوأمِ في اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ في ت َ إَ  وقيل: 39الإمساُ  عن الشيء والت َّرأُ  لهالصَّوأمُ في اللغة  الصيام:-  رأ ِ نَّ اسأ
دِ الأقُرأبةَِ  لِ وَالشُّرأبِ بقَِصأ َكأ  عَلَى تَ رأِ  كُلِّ طَعَام  إِلاَّ ]العرف العام[ . فَلَا يطُألَقُ الصِّيَامُ حَقِيقَةً في اللُّغَةِ 40الأأ

لَامِ تَ رأُ  قُ رأباَنِ كُلِّ النِّسَاءِ  قَ بِهِ في الإأِسأ ، وَألحأِ مٌ مَعأرُ  ،41وَشَراَب  يَّتِهِ الأمُعأتَبَ رةَِ وفٌ زيِدَتأ في كَيأفِ فاَلأمَأأمُورُ بهِِ صَوأ
قاَتهِ وَالِهِ وَأوَأ  :ال والأوقات أصبح له مدلول شرعي فيطلق ويراد بهوبهذه الأحو  .42شَرأعًا قُ يُودُ تَحأدِيدِ أَحأ

طِراَتِ مَعَ اقأتراَنِ الن ِّيَّةِ بهِِ مِنأ طلُُوعِ الأ ) سَاُ  عَنِ الأمُفأ مأ رِ إِلَى غُرُ الإأِ  .43( الشَّمأسِ وبِ فَجأ
                                                           

أيامه،  و ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه ن إسماعيل أبو عبد اللهمحمد ب، البخاري -36 
رهُُ:، كتاب الصوم ، ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر1915..،(( رقم  ))أُحِلَّ لَكُمأ ليَ ألَةَ الصِّيَامِ الرَّفَُ  إِلَى نِسَائِكُمأ  باَبُ قَ وألِ اللَّهِ جَلَّ ذكِأ

ة روائع البيان تفسير آيات الأحكام، مكتبوقد جمع الصابوني هذه الأسباب وغيرها، انظر: الصابوني، ه . 1322، 1دار طوق النجاة، ط
 .133-134 /1، م 1312-ه   1322، 4ط بيروت-ناهل العرفان دمشق، مؤسسة م ،الغزالي

، الدار التونسية للنشر، «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير ، ابن عاشور، محمد الطاهر -37 
 . 111 /2، م1313تونس: 

 . 1/633محمد بن مكرم أبي الفضل جمال الدين الأنصاري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، د.ت، ابن منظور  -38 
 .2542-2523الكبير، محمد حسب الله، هاشم الشاذلي،  عبد الله: قتحقير المعارف، القاهرة، د.ت، ابن منظور، لسان العرب، دا39 
 .155 /2مصدر سابق، ابن عاشور،  -40 
 .515 /2المصدر نفسه، ابن عاشور،  -41 
 .615 /2المصدر نفسه، ابن عاشور،  -42 
، 2، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، طلله محمد، الجامع لأحكام القرآنأبو عبد ا، القرطبي -43 

 .2/214، م1363ه /1413

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=3460&idto=3673&bk_no=52&ID=1196
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رع حفظ ، وصار الت َّقأوَى في تعارف الش  ل الن فس في وِقاَيةَ  مما يَافمن التقوى، وهي: )جع تتقون:-
في معناها  المفسرونوأورد  .44( ..؛ويتم  ذلك بتر  بعض المباحات الن فس عم ا يؤثُ، وذلك بتر  المحظور،

َوَّلُ: لَعَلَّكُمأ ) أقوال:هنا ثلاثة  عُفُونَ فَ تَت َّقُونَ؛ فإَِنَّهُ كُ  الثَّاني: .تَ ت َّقُونَ مَا حَرَّمَ عَلَيأكُمأ فِعألَهُ الأأ لَّمَا لَعَلَّكُمأ تَضأ
وَة قَلَّ  لُ ضَعُفَتأ الشَّهأ َكأ لَكُمأ  الثَّالُِ : ،الأأ   .45 (لَعَلَّكُمأ تَ ت َّقُونَ مَا فَ عَلَ مَنأ كَانَ قَ ب أ
اً وتَ عأداداً العَدُّ: من العد و  معدودات:- ه يَ عُدُّه عَد  صاءُ الشيءِ، عَدَّ دَه إِحأ  .46وعَدَّةً وعَدَّ
رةَُ عَ )في لسان العرب: ف .قيل مأخوذ من الطوق والإطاقة: يطُِيقُونهَُ - طاَقَةُ: الأقُدأ ءِ. الطَّوأقُ وَالإأِ لَى الشَّيأ

دَارِ مَا يُمأكِنُ أَنأ  مٌ لِمِقأ عِي، وَالطَّوأقُ الطَّاقَةُ أَيأ أقَأصَى غَايتَِهِ، وَهُوَ اسأ عَلَهُ بمَشَقَّة   وَهُوَ في طَوأقِي أَيأ في وُسأ يَ فأ
  . 47(مِنأهُ..

لُهُ يطَُوَّقوُنهَُ نقُِ  "يقُونهَُ((قال القرطبي: ))وَعَلَى الَّذِينَ يطُِ  رِ الطَّاءِ وَسُكُونِ الأيَاءِ، وَأَصأ هُورُ بِكَسأ مأ لَتِ قَ رأََ الجأُ
هُورُ قِراَءَةِ ابأنِ عَبَّاس   لَهَا.. وَمَشأ رةَُ إِلَى الطَّاءِ وَان أقَلَبَتِ الأوَاوُ ياَءً لِانأكِسَارِ مَا قَ ب أ بمعَأنَى  "يطَُوَّقوُنهَُ  "الأكَسأ

نَ أبَاريِِّ عَنِ ابأنِ عَبَّاس   .. كَلَّفُونهَُ.يُ   .48(بمعَأنَى يطُِيقُونهَُ  " يَطَّي َّقُونهَُ  "وَرَوَى ابأنُ الأأ
لفِدَى صلها من اأقيل ؛ فيها ما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قص ر الفدية فِدْيةَ:-

 .49[3محمد/ (( ]فإَِمَّا مَنًّا بَ عأدُ وَإِمَّا فِداءً )قال تعالى: ) حفظ الإنسان عن الن ائبة بما يبذله عنه، :والفِدَاءُ 
رُ رَمَضانَ مشتق من الرمض؛ قيل القمرية،  من شهور شهرهو  رَمَضَانَ:- البقرة/ (( ]قال الراغب: )شَهأ

ة أحرقته  :أي أرَأمَضَتأهُ فَ رَمِضَ، :يقال شد ة وقع الشمس، :أي ، هو من الرَّمأضِ،[115 الرَّمأضَاءُ، وهي شد 
يَ تَ رَمَّضُ  رعت في الر مضاء فقرحت أكبادها، وفلان :ورَمِضَتِ الغنم حر  الشمس، وأرض رَمِضَةٌ،

م لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة  وقال الجوهري: )يقال: .50يتبعها في الر مضاء( :أي الظ باء، إنهَّ
، فسمِّي بذلك(سمَّوها بالأزمنة التي وقعتأ فيها،  : سم وه بذلك وقيل .51 فوافق هذا الشهر أيام رَمأضِ الحرِّ

هُرِ الحأُ  َشأ لِحَتَ هُمأ في رَمَضَانَ ليُِحَاربِوُا بِهاَ في شَوَّالَ قَ بألَ دُخُولِ الأأ وهذا  .52 (.رمُِ )لِأنَ َّهُمأ كَانوُا يَ رأمُضُونَ أَسأ
                                                           

ه (، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان 522)المتوفى: الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ،الأصفهانى -44 
 111 ،ه  1312- 1بيروت ط دمشق-عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية 

ه (، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه 534توفى: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي )الم ،بن العربيا -45 
 .1/121 م، 2224ه /  1323، 4وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .2142، ص مصدر سابقابن منظور،  -46 
 .2125-2123ابن منظور، مصدر سابق، ص  -47 
 .211-216 /2، القرطبي، مصدر سابق -48 
 621، ، مصدر سابقالراغب الأصفهانى -49 
 466، المصدر نفسهالراغب الأصفهانى،  -50 
 ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، الجوهري -51 

 .4/1212، 1311ه/1321، 3بيروت، ط
 .231 /2، القرطبي، مصدر سابق -52 
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 قتصر على شهر شوال؛ بل كانت على مدار العامقول ضعيف؛ لأن حروب العرب قبل الإسلام لم تكن ت
باح شهر رمضان لرمض السيوف فيه، وهو من الأشهر التي ت لتخصيص باستثناء الأشهر الحرم، فلا معنى
نوُبَ أَيأ يُحأرقُِ هَ  فيها الحرب على غرار ما قبله. اَ سمِّيَ رَمَضَانُ لِأنََّهُ يَ رأمِضُ الذُّ َعأمَالِ  اوقيل: )إِنمَّ .. الصَّالحَِةِ  باِلأأ

لُ وَ  وَقِيلَ: خِرةَِ كَمَا يأَأخُذُ الرَّمأ رِ الآأ رةَِ في أمَأ جَارةَُ مِنأ حَرِّ لِأَنَّ الأقُلُوبَ تأَأخُذُ فِيهِ مِنأ حَرَارةَِ الأمَوأعِظَةِ وَالأفِكأ الحأِ
سِ( الذنوب  حرققبل الإسلام بهذا الاسم، ومسلك  عرفوهذا التفسير أيضا بعيد؛ لأن رمضان  .53الشَّمأ

ط فربط اسمه بها لا يستقيم؛ لأنه رب مع ظهور الإسلام؛أمر حادث ظهر  ،بالأعمال الصالحة وبالموعظة
حق بالسابق عنه، وهذا لا يصلح؛ فيكون التفسير الأول أقرب للصواب.  للا 

والشَّهَادَةُ: قول صادر عن علم  ،الحضور مع المشاهدة )الشُّهُودُ والشَّهَادَةُ:و من الشهادة بمعنى الحضور؛ شهد:-
رِ( .54حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر(   .55 والمعنى هنا )مَنأ شَهِدَ أَيأ مَنأ حَضَرَ دُخُولَ الشَّهأ

)الرف : كلامٌ متضمنٌ لما يُستقبح ذكره من ذكر الجماع  قال الراغب: الجماع، : الرف  هناالرفث-
لَةَ الصيام الرف  إلى نِسَآئِكُمأ( تعالى:وجعل كناية عن الجماع في قوله  ودواعيه،  .56 ))أحُِلَّ لَكُمأ ليَ أ

 . 57: المراد هنا: )بياض النهار من سواد الل يل(الخيط الأبيض من الخيط الأسود-
. وهوالاختيان؛  من تَخْتانوُنَ:- ونقيض  مراودة الخيانة، والخيانة، والخيانة: مخالفة الحق  بنقض العهد في الس ر 

 58 الأمانة :الخيانة
هو  والاعأتِكَافُ في الش رع: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل الت عظيم له،)؛ بمعنى عاكفون-

 59 الاحتباس في المسجد على سبيل القربة(
ءِ  الحد، فقيل: في اللغة من الحد: بمعنى الفصل والمنع الحدود:-  ِ، وَحَدُّ الشَّيأ َ الشَّيأئَ ينأ اَجِزُ بَ ينأ نأتَ هَاهُ، مُ الحأ

دُّ  ادٌ  :وَمِنأهُ قِيلَ للِأبَ وَّابِ  الأمَنأعُ، وَالحأَ هُ ، حَدَّ ا لِأنََّهُ يَمأنَعُ مِنَ الأمُعَاوَدَ  وَحَدَّ اَ سمِّيَ حَدًّ ، وَإِنمَّ دَّ  .60ةِ أقَاَمَ عَلَيأهِ الحأَ
 المعنى الإجمالي

 يَبر المولى جل  وعلا أنه قد فرض الصيام على عباده المؤمنين، كما فرضه على من سبقهميقول المفسرون: )
من أهل الملل، وقد عل ل فرضيته ببيان فائدته الكبرى، وحكمته العليا، وهي أن يعُد  نفس الصائم لتقوى 

                                                           

 .231 /2، القرطبي، المصدر نفسه -53 
 .365، الراغب الأصفهانى، مصدر سابق -54 
 .233 /2، القرطبي، مصدر سابق -55 
 .462-453، الراغب الأصفهانى، مصدر سابق -56 
 422، الراغب الأصفهانى، المصدر نفسه -57 
 .425، الراغب الأصفهانى، المصدر نفسه -58 
 .513، مصدر سابقالراغب الأصفهانى،  -59 
م، 1332، 3محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ضبط وتخريج وتعليق، مصطفى ديب البغا، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طالرازي،  -60 

 .13ص 
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بين نالمجتن المتقين لله ؤمن مالله بتر  الشهوات المباحة امتثالاً لأمره تعالى، واحتساباً للأجر عنده، ليكون الم
وهذا الصيام الذي فرضه الله على عباده، إنما هو أيام معينات بالعدد، وهي أيام رمضان ]وقيل  .لمحارمه

هي أيام فرضت قبل فرض رمضان؛ كانت ثلاثة أيام في الشهر[، ولم يفرض الله عليكم الدهر كله، تخفيفاً 
أن  قد شرع للمريض الذي يضره الصوم، والمسافر الذي يشق عليهورحمة بهم، ومع هذه الرحمة في الصيام ف

أخبر تعالى  وذلك من التيسير على العباد والرحمة بهم، ثُ ،يفطرا ويقضيا أياماً بقدر الأيام التي أفطرا فيها
أن هذا الشهر الذي فرض عليهم صيامه هو شهر رمضان، شهر ابتداء نزول القرآن، الكتاب العظيم الذي 

الأمة المحمدية، فجعله دستوراً لهم، ونظاماً يتمسكون به في حياتهم، فيه النور، والهدى،  بهالله أكرم 
والضياء، وهو سبيل السعادة لمن أراد أن يسلك طريقها، وقد أكد  الباري صيام هذا الشهر، لأنه شهر 

قد أباح للمريض لسهولة، ولذلك فتنز ل الرحمة الإلهية على العباد، وأنه تعالى لا يريد بعباده إلا اليُسر وا
ثُ بين  تعالى أنه قريب، يجيب دعوة الداعين ويقضي حوائج السائلين  .والمسافر الإفطار في أيام رمضان

وليس بينه وبين أحد  من العباد حجاب، فعليهم أن يتوجهوا إليه وحده بالدعاء والتضرع، حنفاء مخلصين 
باح لهم التمتع بالنساء في ليالي رمضان، كما أباح لهم الطعام وقد يس ر تعالى على عباده وأ له الدين.

ته بهم، ، ليظهر فضله عليهم، ورحماً عليهم، ولكن ه تعالى أباح لهموالشراب، وقد كان ذلك من قبل محرم
وأباح معاشرتهن إلى  وقد شب ه المرأة باللباس الذي يستر البدن، فهي ستر للرجل وسكن له، وهو ستر لها،

تل وانقطاع لأنه وقت تب لفجر، ثُ استثنى من عموم إباحة المباشرة، مباشرتهن وقت الاعتكافطلوع ا
للعبادة، ثُ  ختم تعالى هذه الآيات الكريمة بالتحذير من مخالفة أوامره، وارتكاب المحرمات، التي هي حدود 

 .61(ليكونوا من المتقينا لعباده حتى يجتنبوها، الله، وقد بي نه
 المستنبطة من الآياتالأحكام 

فقد ذكر القرآن  ((؛هُ تَ عَالَى: ))ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيأكُمُ الصِّيامُ قَوألل تشريع فريضة الصيام: -أولا
قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ  لَافَ فِيهِ،خِ  عَلَيأهِمأ، وَلَا  أنََّهُ كُتِبَ عَلَيأهِمُ الصِّيَامُ وَألَأزَمَهُمأ إِيَّاهُ وَأوَأجَبَهُ ) الكريم هنا أنه

لَامِ عَلَى خَمأسً شَهَادَةِ أَنأ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ و : وَسَلَّمَ  قام الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ إ)بُنِيَ الإأِسأ
جِّ( مٌ وقد تقرر في الإسلام أن ) .62(بأنُ عُمَرَ رَوَاهُ الشيخان عن ا وَصَوأمِ رَمَضَانَ وَالحأَ مُ الصِّيَامِ حُكأ حُكأ

مَُّةِ، وَهُوَ مِنَ الأعِبَادَاتِ الرَّامِيَةِ إِلَى تَ زأكِ  كَامِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ تَ عَالَى لِلأأ َحأ سِ وَريِاَضَتِهَا، وَفي يَ عَظِيمٌ مِنَ الأأ ةِ الن َّفأ
فَ أرَ  تَمَعُ ذَلِكَ صَلَاحُ حَالِ الأأ هَا يَ تَكَوَّنُ الأمُجأ  .63(ادِ فَ رأدًا فَ رأدًا إِذأ مِن أ

اختلف ((؛ وقد مأ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنأ قَ بألِكُ لقوله تعالى: ))الصيام على الأمم السابقة:  فرض-ثانيا
: يالمفسرون ف لُ الأكِتَابِ وَقِيلَ: هُمأ  قِيلَ:فمن فرض عليهم الصيام ممن سبقنا؛ وأوردوا فِيهِ ثَلَاثةَُ أقَ أوَال  هُمأ أهَأ

                                                           

  192-1/193، مرجع سابق، محمد عليالصابوني،  -61 
 .212 /2، القرطبي، مصدر سابق -62 
 153 /2، ، مصدر سابقابن عاشور -63 
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يعُ النَّاسِ  وَقِيلَ: .النَّصَارَى ابن ]قال كما اختلفوا في صفة الصيام الذي كتب على من سبقنا؛ . 64هُمأ جمَِ
 همتردد بين معان، فيحتمل أن يراد ب ))كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنأ قَ بألِكُمأ((؛  قوله تعالى: ) فيالفرس[: )

صفة الصيام في الامتناع من الأكل بعد النوم، ويحتمل أن يريد العدد أي صيام شهر، ويحتمل أن يريد 
العدد الوقت، أي شهر رمضان، ويحتمل أن يريد جميع ذلك، ويحتمل أن يريد به تعيين الصيام خاصة، ولم 

محكم اختلفوا في تأويله ]التشبيه[ أنه  والذين ذهبوا إلى .يترجح فيه أحد الاحتمالات فهو لفظ مجمل.
إلا أن  قالوا: من قبلنا، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالتشبيه أنه كتب علينا شهر رمضان كما كتب على

  .65(الذين من قبلنا غيروه وزادوا فيه
ه صفة لمراد بكان اأوالراجح هنا أن المراد بالصيام الذي كتب علينا وعلى من قبلنا هو مطلق الصيام، سواء 

دون صفة أو عدد، وليس شهر رمضان الذي  ،الصيام في الامتناع عن الأكل بعد النوم، أو الصوم ذاته
 وليس-انهبيكما سيأتي -معدودات  ذلك لأن المفروض هنا ابتداء أيامخص الله به تعالى هذه الأمة، و 

 شهر رمضان، وسنبين أقوال العلماء في عدد هذه الأيام، وحكم صيامها ومشروعية التخيير فيها.
لِ أَيأ كُتِبَ عَلَيأكُمُ الصِّيَامُ مُشَب َّهًا كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنأ قَ بألِكُمأ. فالتَّشأ : )عنىالمفيكون   بِيهُ راَجِعٌ إِلَى أَصأ

يكفي في فهم الآية أن يكون الله  ..قال السايس: )و  .66(في الأوَقأتِ وَالأكَيأفِيَّةِ  مَ، لَا وُجُوبهِِ عَلَى مَنأ تَ قَدَّ 
، ..دون بهاديان، وهم يتعبقد كتب صوما ما على الذين من قبلنا، وتلك حقيقة يسل م بها جميع أهل الأ
لنا ماهية الصوم  الله لم يبينوإنما اختلف الصوم في الأمم السابقة في ماهيته، وكيفيته، ومقداره، وما دام 

 67، ولو علم الله في بيانه خيرا لبينه(فما حاجتنا إلى البح عند الذين من قبلنا 
كتب الله تعالى الصيام على المؤمنين وأخبر أنه أيام معدودات؛ ثالثا: الصيام مقدر بأيام معدودات: 

ت  فقال: )) إنها غير  أهي رمضان أم غيره؟ فقيل: ه الأيام؛((؛ وقد اختلف العلماء في هذأيََّامًا مَّعأدُودََٰ
رُ رَمَضانَ إلى قوله: فَمَنأ شَهِدَ مِنأكُمُ  رمضان، وأنه كان قد وجب صوم قبل رمضان، ثُ نسخ بآية ))شَهأ

رَ  هُ الشَّهأ وهو مذهب معاذ. وقتادة. وعطاء. ومروي  عن ابن عباس، ثُ اختلف  [115(، ]البقرة: (فَ لأيَصُمأ
بل هي ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم  :وقال قتادة هي ثلاثة أيام من كل شهر، عطاء:فقال  هؤلاء،
بل واجبا،  وقال بعضهم: فقال بعضهم: إن هذا الصوم كان تطوعا، ثُ إن هؤلاء اختلفوا أيضا. .عاشوراء

بصوم  منسوخ-مقدارهالخلاف في أنه تطوع أو فرض. وعلى الخلاف في  على-الصومواتفقوا على أن هذا 
)أن   روي عن النبي صل ى الله عليه وسل م: ما :(الأول) :واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بوجوه. 68رمضان

                                                           

 126 /1، ابن العربي، مصدر سابق -64 
م، دار ابن حزم، 2226-ه1321، 1طأبو محمد عبد المنعم الأندلسي، أحكام القرآن، تحقيق طه بن علي بوسريح، ، ابن الفرس -65 

 .113-1/112، لبنانبيروت، 
 .215-2/213القرطبي، مصدر سابق  -66 
 .63، 2222سويدان، المكتبة العصرية، ط محمد علي السايس، تفسير آيات الأحكام، تحقيق، ناجي -67 
 . 12، نرجع سابقمحمد علي السايس،  -68 



 علوم إسلامية شريعةالسنة الثانية السداسي الثالث       مادة آيات وأحاديث الاحكام                       بد الرحمن خلفةع د.
 

7 
 

: أن الله تعالى (الثاني)و .فدل هذا على أن صوما كان قبل رمضان ونسخ به صوم رمضان نسخ كل  صوم(
هُ فلو لم تكذكر حكم المريض والمسافر هنا وذكره في آية فَمَنأ شَهِدَ  رَ فَ لأيَصُمأ ن الآية الأولى مِنأكُمُ الشَّهأ

أن  قوله تعالى هنا: ))وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ((؛  :(الثال )و .منسوخة بالثانية لكان تكرارا ينز ه عنه القرآن
يدل  على أن هذا الصوم واجب على التخيير، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وأعطى الفدية. وصوم 

ضان واجب على التعيين. فواجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان. ذلك مبلغ ما قالوا في رم
ذهب أكثر المحققين إلى أن المراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضان، وهو . وقد )69 التدليل لمذهبهم

أولا أنه فرض  أن  الله سبحانه بين   :]يقول السايس[ وحاصله مذهب ابن عباس، والحسن، وأبي مسلم،
فبي نه  علينا صوما كالذي فرضه على الذين من قبلنا، فاحتمل هذا أن يكون يوما، أو يومين، أو غير ذلك،

ثر من محتملا لأن يكون فوق ثلاثة أيام إلى أك وكان ذلك أيضا ((أيََّاماً مَعأدُودات  له: ))بعض البيان بقو 
رُ )) فبينه الله تعالى بقوله: شهر، ة فلا وجه لحملها م الآيإلخ. وإذا كان ذلك يمكننا في فه ((رَمَضانَ شَهأ

 70(على غيره
قال الله حة للفطر؛ المرض والسفر؛ فيأوردت الآية عذرين من الأعذار المب حة للفطر:بيالم الأعذار-رابعا
ةٌ مِنأ أيََّام  أُخَ ))تعالى:    رَ((.فَمَنأ كانَ مِنأكُمأ مَريِضاً أَوأ عَلى سَفَر  فَعِدَّ

  :وقد اختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال :ض(. المر 1)
 صفإلى أن  المدار على تحقق و للحسن البصري وابن سيرين وأهل الظاهر؛ اللذين ذهبوا -القول الأول

 .لمريض في الفطر في رمضاناما بلغ يترخ ص به  االمرض، فأي  مرض وأي  سفر بالغ
 .على الصوم إلا بِهد ومشقة لا يقدرالذي ذهب أن  المراد المريض للأصم الذي -القول الثاني 

لمبيح للفطر هو أن المرض الجمهور الفقهاء؛ المالكية والحنفية والشافعية: الذين ذهبوا إلى -القول الثالث
 . 71الذي يؤدي إلى ضرر في النفس، أو زيادة في العلة

، فَ عَلَيأهِ الأفِطأرُ وَاجِبً  قال القرطبي: دَاهُماَ أَلاَّ يطُِيقَ الصَّوأمَ بِحَال  -الثَّانيَِةُ ا. )قال الفقهاء للِأمَريِضِ حَالتََانِ: إِحأ
تَحَبُّ لَهُ الأفِطأرُ وَلَا يَصُومُ إِلاَّ جَاهِلٌ. أَنأ  دِرَ عَلَى الصَّوأمِ بِضَرَر  وَمَشَقَّة ، فَ هَذَا يُسأ هُورُ مِنَ وقاَلَ جُمأ   يَ قأ

ذِيهِ أوَأ يََاَفُ تَماَدِيهَُ أَوأ يََاَفُ تَ زَيُّدَهُ صَحَّ لَهُ الأفِطأرُ. الأعُلَمَاء: لِمُهُ وَيُ ؤأ وقاَلَ ابأنُ  إِذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ يُ ؤأ
اقِ أَصأحَابِ مَالِك  وَبهِِ يُ نَاظِرُونَ. وَقاَلَتأ فرقة عَطِيَّة: هَبُ حُذَّ المرض إلا من دَعَتأهُ ضَرُورةَُ لا يفطر ب وَهَذَا مَذأ

. وَهَذَا قَ وألُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ  طِرأ تَمَلَ الضَّرُورةََ مَعَهُ لمأَ يُ فأ سِهِ إِلَى الأفِطأرِ، وَمَتَى احأ وَقاَلَ   .اللَّهُ تَ عَالَى  الأمَرَضِ نَ فأ
سِهِ وَهُوَ صَائِمٌ إِ  أبَوُ حَنِيفَة: نُهُ وَجَعً إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَ فأ طِرأ أَنأ تَ زأدَادَ عَي أ ةً أفَأ نأ لمأَ يُ فأ طَرَ. ا أَوأ حُمَّاهُ شِدَّ

                                                           

  12محمد علي السايس، المرجع نفسه،  -69 
 .12-11محمد السايس، مرجع سابق،  -70 
، صاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازيالجو  .211-2/216، وانظر: القرطبي، مصدر سابق، 12محمد السايس، المرجع نفسه،  -71 
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يراد اليسر  ، فإن الحكمة التي من أجلها رخ ص للمريض هي إرادة اليسر، ولاوهذا هو الذي يتقبله العقل
 .72(.إلا حي  يظن  العسر

تَ لَفَ الأعُلَمَاءُ في السَّفَرِ )قال القرطبي:  لقوله تعالى: ))أَوأ عَلى سَفَر((؛ :ر( السف2)  الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ اخأ
هَادِ، وَيَ تَّصِلُ بِهذََيأنَ سَفَرُ صِ  جِّ وَالجأِ اَعِهِمأ عَلَى سَفَرِ الطَّاعَةِ كَالحأَ رُ، بَ عأدَ إِجمأ ةِ الرَّحِمِ وَطلََبِ لَ الأفِطأرُ وَالأقَصأ

جَازةَِ، وَالأ الأمَعَاشِ الضَّرُوريِِّ. أمََّا سَ  تَ لَفٌ فِيهِ باِلأمَنأعِ وَالإأِ وَازِ أرَأجَحُ. فَرُ التِّجَاراَتِ وَالأمُبَاحَاتِ فَمُخأ قَوألُ باِلجأَ
وَازِ وَالأمَنأعِ، وَالأقَوألُ باِلأمَنأعِ أرَأجَحُ  تَ لَفُ فِيهِ باِلجأَ  . 73 (وَأمََّا سَفَرُ الأعَاصِي فَ يُخأ

 قصر التي يباح فيها الفطر؛ وكانت لهم في ذلك أقول؛ وفق ما يأتي:وقد اختلف الفقهاء في مسافة ال
للمالكية والشافعية الذين يرون أن مسافة الفطر في السفر هي مسافة القصر، وهي مقدرة -القول الأول

الَّذِي في وقد استدلوا بآثار كثيرة منها ) .74بثمانية وأربعين ميلا أو أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا
طِراَنِ وَيَ قأصُراَنِ في أرَأبَ عَةِ بُ رُد  وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ ف َ  عن ابن و  .75سَخًا(رأ الأبُخَاريِِّ: وكََانَ ابأنُ عُمَرَ وَابأنُ عَبَّاس  يُ فأ

 .76(يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من ثلاث برد من مكة إلى عسفان) :قال ،عباس
الرخصة حاصلة في كل سفر، ولو كان فرسخا، وحجته أن الحكم ) :لداود؛ الذي يرى أن-القول الثاني

كل  وقال: ،نه، فحي  تحق ق السفر تحقق الحكمعل ق في الآية بكونه مسافرا، وهو مؤذن بعلية ما اشتق م
 .77(ما في الباب أنكم تروون خبرا آحاديا، وتخصيص عموم الكتاب ببر الآحاد غير جائز

 اختلف الفقهاء حول حكم الفطر للمسافر :بين الرخصة والعزيمةخامسا: إفطار المريض والمسافر 
 في رمضان؛ هل هو رخصة يأخذ بها حي  شاء أو عزيمة لازمة، فيجب عليه الفطر، وكان لهم رأيان:

إلى أنه يجب على المريض والمسافر أن يفطرا، ويصوما عدة من  واذهب لأهل الظاهر؛ حيث-الرأي الأول
عمر وابن وقد نسب هذا القول لبعض الصحابة، منهم: ؛ 78صاما لا يجزئ صومهماوأنهما لو  أيام أخرى،

ضَر. وروي عن ابن عمر قوله:  عباس وَأَبي هُرَي أرةََ وَابأنِ عُمَر. وعن عبد  مَنأ صَامَ في السَّفَرِ قَضَى في الحأَ
ضَرِ  الرحمن بن عَوأف: طِرِ في الحأَ لهِِ تَ عَالَى وقد احتج أهل الظاهر لرأيهم هذا . 79الصَّائِمُ في السَّفَرِ كَالأمُفأ : بِقَوأ

ةٌ مِنأ أيََّام  أخَُر((، )ليَأسَ  سمَِعأتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: وَبماَ رَوَى كَعأبُ بأنُ عَاصِم  قاَل: ))فَعِدَّ
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مَعأصِيَة ،   أوَأ طاَعَة   سَفَرَ -: )وَمَنأ سَافَ رَ في رَمَضَانَ ل ابن حزمقاو  .80((]متفق عليه[ مِنَ الأبرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ 
مُهُ حِينَئِذ  لَا فَ فَرأضٌ عَلَيأهِ الأفِطأرُ إذَا تَجَاوَزَ مِيلًا، أوَأ بَ لَغَهُ، أوَأ إزاَءَهُ، وَقَدأ بَ  ،-أوَأ لَا طاَعَةَ وَلَا مَعأصِيَةَ  طَلَ صَوأ

ضَاءً عَنأ رَمَضَانَ دَ ذَلِكَ في أيََّام  أُخَرَ، وَلَهُ أنَأ يَصُومَهُ تَطَوُّعًا، أوَأ عَنأ وَاجِب  لَزمَِهُ، أوَأ قَ ذَلِكَ، وَيَ قأضِي بَ عأ قَ بألَ 
رهِِ( رهِِ صَامَهُ لنَِذأ  81خَال  لَزمَِهُ، وَإِنأ وَافَقَ فِيهِ يَ وأمَ نذَأ

لجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وفقهاء الأمصار؛ الذين ذهبوا إلى أن -القول الثاني
قالوا: إن في الآية إضمارا تقديره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعليه و  الإفطار رخصة،

يةٌَ مِنأ ه: أوَأ بهِِ أذَىً مِنأ رَ وهو نظير قوله تعالى: ))وَلا تَحألِقُوا رُؤُسَكُمأ إلى قول عد ة من أيام أخر، أأسِهِ فَفِدأ
)) بما ثبت عن النبي أيضا ففدية. واستدلوا  فحلق(؛) :التقدير [136]البقرة:  صِيام  أوَأ صَدَقَة  أوَأ نُسُك 

 الله سافرنا مع رسول: )وبما ثبت عن أنس قال .بالخبر المستفيض أنه صام في السفر لَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمصَ 
البخاري ] صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم

 .إن المرض والسفر من موجبات اليسر شرعاً وعقلًا، فلا يصح أن يكونا سبباً للعسر وقالوا: (.ومسلم[
)ليس من البر الصيام في  قوله عليه السلام به من واما استدلوقد أجابوا عن أدلة أهل الظاهر بقولهم إن 

واردٌ على سبب خاص وهو أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّم رأى رجلًا يظل ل والزحام عليه شديد  السفر(
والحنفية بعد ذلك يرون الصوم أفضل من الفطر.  .فسأل عنه فقالوا: صائم أجهده العطش فذكر الحدي 

  .82لمن قوي عليهويقول المالكية كذلك 
وقال السايس: )وأنت بعد الذي بينا من أدلة الطرفين إذا رجعت إلى النظم الكريم وجدت أن  النظم قد 

ه من العذر ما ثُ لم ا كان بعض الناس قد يكون ل ''كُتِبَ عَلَيأكُمُ الصِّيامُ ''شمل الخطاب فيه جميع المؤمنين 
ةٌ مِنأ أيََّام  أُخَرَ(( له: )فَمَنأ كانَ مِنأكُمأ مَريِضاً أوَأ عَلى سَفَر  فَ يقتضي التخفيف بين  الله حال المعذورين بقو  عِدَّ

يةٌَ((وقال: ))وَعَلَى الَّ  رٌ لَكُمأ(( فهل تجد بعد هذا مسو غا لأن  ثُ قال: ،ذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدأ ))وَأنَأ تَصُومُوا خَي أ
ثُ انظر إلى قوله تعالى في  من أصحاب الر خص؟تفهم من الآية أن  الفطر واجب على من لا يضره الصوم 

رَ(())الآية التي بعد هذه:  رَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الأعُسأ  فإن ك لا بد  فاهم منها [115]البقرة:  يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الأيُسأ
يقوم فهل إذا التزم العبد أن  .أن الواجب الأصلي  على الناس جميعا هو الصوم، وأن التأخر عنه ترخيص

 83إن هذا لا يجزيك؟ ما نظن( :فنقول له، شق عليه ولا يضر ه تحصيلا للثواببما هو أ
أي )من   لقوله تعالى: ))فَعِدَّةٌ مِنأ أيََّام  أُخَرَ((؛ :على من أفطر في نهار رمضان القضاءوجوب -سادسا

كان منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه صيام أيام أخر بعد ما أفطر، وهذا تأويل الجمهور، فكان المريض 
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والمسافر عندهم واجبه الأصلي  الصوم، ويرخ ص له في الفطر، فإذا أفطر فليقض أياما مكان الأيام التي 
يضا أو مسافرا فليفطر، والواجب عليه وأما غير الجمهور فتأويل الآية عندهم: فمن كان مر  .أفطر فيها

  84 ابتداء صوم أيام أخر، وصيامه في رمضان لا يعتد  به(
 على أن الصيام كان قد شرع ابتداءً رأى بعض العلماء سبق أن بينا أن  أحكام الذين يطيقونه:-سابعا

ذلك بقوله  ثُ نسخ التخيير، فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وافتدى، يطعم عن كل يوم مسكيناً،
هُ((؛ :تعالى رَ فَ لأيَصُمأ أنه  سلمة بن الأكوع رواه البخاري ومسلم عن بماواستدلوا  ))فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهأ

كان من شاء من ا صام، ومن شاء أفطر ويفتدي حتى  ))وَعَلَى الذين يطُِيقُونهَُ((؛ قال: لما نزلت هذه الآية
هُ((نزلت الآية التي بعدها فنسختها  رَ فَ لأيَصُمأ وهذا مروي عن ابن مسعود، ومعاذ،  ))فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهأ

آخرون أن الآية غير منسوخة، وأنها نزلت في الشيخ الكبير، والمرأة العجوز،  بينما رأى وابن عمر وغيرهم.
بير أن يفطر، )رخ ص للشيخ الك قال ابن عباس: .والمريض الذي يُجهده الصوم، وهذا مروي عن ابن عباس

قال القرطبي: )وَعَلَى هَذَا قِراَءَةُ  .85، فتكون الآية محكمةويطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه
هُورِ  مأ دِرُونَ عَلَيأهِ، "يطُِيقُونهَُ  "الجأُ كِينًا. لِأَنَّ فَ رأضَ الصِّيَامِ هَكَذَا: أَيأ يَ قأ وَقاَلَ  مَنأ أرَاَدَ صَامَ وَمَنأ أرَاَدَ أَطأعَمَ مِسأ

: صَةً للِشُّيُوخِ وَالأعَجَزةَِ خَاصَّةً إِذَا أفَأطَرُوا وَهُمأ يطُِيقُونَ الصَّوأمَ، ثَُُّ  ابأنُ عَبَّاس  يةَُ رُخأ  نُسِخَتأ نَ زلََتأ هَذِهِ الآأ
لهِِ  هُ  "بقَِوأ رَ فَ لأيَصُمأ صَةُ إِلاَّ  [115]البقرة:  "فَمَنأ شَهِدَ مِنأكُمُ الشَّهأ هُمأ.فَ زاَلَتِ الرُّخأ رَوَى أبَوُ  .لِمَنأ عَجَزَ مِن أ

لَى وَالأمُرأضِعِ. وَرُوِيَ عَنأهُ أيَأضًا ))وَعَلَ  دَاوُدَ عَنِ ابأنِ عَبَّاس  ))وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ(( ى قاَلَ: أثَ أبَتَتأ للِأحُب أ
كِين (( يةٌَ طعَامُ مِسأ صَةً لِ  الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدأ مَ لشَّيأخِ الأكَبِيِر وَالأمَرأأةَِ الأكَبِيرةَِ وَهُماَ يُ قاَلَ: كَانَتأ رُخأ طِيقَانِ الصَّوأ

كِينًا( طِراَ وَيطُأعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَ وأم  مِسأ   86أَنأ يُ فأ
 ان؛وتقضي ناتفطر  ،الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهماحكم الحامل والمرضع: -

ولكنهم اختلفوا؛ هل تطالبان بالقضاء فقط أم  .87باتفاق الفقهاءوهذا  لأن حكمهما حكم المريض،
 بالقضاء مع الفدية؛ وفق ما يأتي:

َوأزاَعِيُّ وأب سَنذهب إليه الح-القول الأول ريُِّ وَرَبيِعَةُ وَالأأ و حنيفة وأبَوُ وَأبَوُ وَعَطاَءُ وَالضَّحَّاُ  وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهأ
طِراَنِ وَلَا إِطأعَامَ عَلَيأهِمَا، بمنَأزلَِ ؛ حي  يرون أن أَصأحَابُ الرَّأأيِ و ثَ وأر   اَمِلُ وَالأمُرأضِعُ يُ فأ  . 88ةِ الأمَريِضِ الحأ

الِك  -القول الثاني
َ
واللي ؛ اللذين ذهبا إلى القول بأن الحبلى تفطر ولا إطعام عليها، فأما المرضع إن  لم

 . 89أفطرت فعليها القضاء والإطعام
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للشافعي وابن حنبل اللذين ذهبا إلى أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا -القول الثالث
وعليهما القضاء والإطعام، وإن لم تقدرا على الصوم فهما بمنزلة المريض عليهما القضاء دون 

الذين  ))وَعَلَى أن الحامل والمرضع داخلتان في منطوق الآية الكريمة :حجة الشافعي وأحمد)و .90الإطعام
يةٌَ((   .91(لأنها تشمل الشيخ الكبير، والمرأة الفانية، وكل من يُجهده الصوم فعليهما الفدية يطُِيقُونهَُ فِدأ

لصِّيَامَ أَوأ أَجمأَعُ الفقهاء عَلَى أَنَّ الأمَشَايِخَ وَالأعَجَائزَِ الَّذِينَ لَا يطُِيقُونَ القد )حكم الشيوخ والعجائز:  -
تَ لَفُوا فِيمَا  طِرُوا. وَاخأ  :عَلَيأهِمأ، على أقواليطُِيقُونهَُ عَلَى مَشَقَّة  شَدِيدَة  أَنأ يُ فأ

حُول رَبيِعَةُ ومالك ذهب إليه-القول الأول تَارهَُ ابأنُ الأمُنأذِرِ: الث َّوأريِ وَمَكأ رَ أَنَّ   شي عَلَيأهِمأ،لاأن ، وَاخأ غَي أ
ليِلُ لِقَوألِ مَالِك: مَالِكًا قاَل: كِينًا كَانَ أَحَبَّ إِلَي . وَالدَّ ر   لَوأ أَطأعَمُوا عَنأ كُلِّ يَ وأم  مِسأ طِرٌ لِعُذأ أنََّ هَذَا مُفأ

هُ إِطأعَامٌ كَالأمُسَافِرِ وَالأمَريِضِ.   مَوأجُود  فِيهِ وَهُوَ الشَّيأخُوخَةُ وَالأكِبَ رُ فَ لَمأ يَ لأزَمأ
حَاقَ،  الشَّافِعِيِّ وأبوقال به -القول الثاني يةَُ. ن أحنيفة وَأَصأحَابِ الرَّأأيِ وَأَحمأَدَ وَإِسأ لِ عَلَيأهِمُ الأفِدأ ات ِّبَاعًا لِقَوأ

فدية، الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهم أنََسٌ وَابأنُ عَبَّاس  وَقَ يأسُ بأنُ السَّائِبِ وَأبَوُ هُرَي أرةَ؛ الذين قالوا عليهم ال
لهِِ تَ عَالَى:  ةٌ مِنأ أيََّام  أخَُرَ ))واستدلوا بقَوأ وَعَلَى الَّذِينَ ))ثَُُّ قاَلَ:  (،(فَمَنأ كانَ مِنأكُمأ مَريِضاً أوَأ عَلى سَفَر  فَعِدَّ

يةٌَ  كِين ((،يطُِيقُونهَُ فِدأ يةَ طَعامُ مِسأ   .92(وَهَؤُلَاءِ ليَأسُوا بمرَأضَى وَلَا مُسَافِريِنَ، فَ وَجَبَتأ عَلَيأهِمُ الأفِدأ
لعجوز ا: اختلف الذين قالوا بوجوب دفع الفدية في حق الحامل والمرضع أو الشيخ الكبير و مقدار الفدية-

نأ كُلِّ يَ وأم  عَ  مُدَّ بمدُِّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ مَالِك والشافعي:فقال القرطبي: )في مقدارها، 
اس  نِصأفُ صَاع  مِنأ بَّ وَرُوِيَ عَنِ ابأنِ عَ ، صَاعِ بُ رٍّ  كَفَّارةَُ كُلِّ يَ وأم  صَاعُ تَمأر  أوَأ نِصأفُ  أبَوُ حَنِيفَة: وَقاَلَ  أفَأطَرهَ،
نَةً مِنأ طَعَام  ثَُُّ دَعَا بثَِ  حِنأطةَ ، كِينًا وَرُوِيَ عَنأ أنََسِ بأنِ مَالِك  أنََّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوأمِ عَامًا فَصَنَعَ جَفأ لَاثِيَن مِسأ
بَ عَهُمأ  اً فَ هُ فَمَنأ تَطَوَّعَ ))وتجوز الزيادة على مقدار الفدية؛ لقوله تَ عَالَى:  .93 (فأََشأ رٌ لَهُ((؛خَيرأ قال  وَ خَي أ
طأعَامَ مَعَ الصَّوأم.القرطبي: ) : مَنأ أرَاَدَ الإأِ طأعَامِ عَلَى الأمُد .  وَقاَلَ مُجَاهِد: قاَلَ ابأنُ شِهَاب  مَنأ زاَدَ في الإأِ

رٌ لَهُ( ابأنُ عَبَّاس: وقال كِينًا آخَرَ فَ هُوَ خَي أ اً((: مِسأ  .94 ))فَمَنأ تَطَوَّعَ خَيرأ
على الرغم من الترخيص لأصحاب الأعذار السالفة بالفطر إلا ر لبعض أصحاب الأعذار: يالصيام خ-

رٌ لَكُمأ((؛  ؛أن بعضهم يستحب له الصيام بدل الإفطار وإن كان له عذر لقوله تعالى: ))وَأَنأ تَصُومُوا خَي أ
يةَِ وكََانَ هَذَا  فأطاَرِ مَعَ الأفِدأ رٌ لَكُمأ. وكََذَا قَ رَأَ أُبَي ، أَيأ مِنَ الإأِ خِ. ق َ قال القرطبي: )أَيأ وَالصِّيَامُ خَي أ بألَ النَّسأ

                                                           

 1/222الجصاص، المصدر نفسه،  -90 
 1/223الصابوني، مرجع سابق،  -91 
 .211-1/211الجصاص، مصدر سابق، ، وانظر: 2/213القرطبي، مصدر سابق،  -92 
  .211-1/211الجصاص، مصدر سابق، ، وانظر: 2/213القرطبي، مصدر سابق،  -93 
 213 /1الجصاص، مصدر سابق، ، وانظر: 232-2/213القرطبي، مصدر سابق،  -94 
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لَةِ فإَِنَّهُ يَ قأ في السَّفَرِ وَالأمَرَضِ غَيرأِ الشَّ  "وَأنَأ تَصُومُوا وَقِيل: مأ ضَّ عَلَى اقِّ وَاللَّهُ أَعألَمُ. وَعَلَى الجأُ تَضِي الحأَ
 .95 الصَّوأمِ، أَيأ فاَعألَمُوا ذلك وصوموا(

رُ رَمَضانَ شَ أوجب الله تعالى صيام شهر رمضان بقوله تعالى: ))فقد  وجوب صيام شهر رمضان:-ثامنا هأ
رَ فَ لأ  دُى وَالأفُرأقانِ فَمَنأ شَهِدَ مِنأكُمُ الشَّهأ ه(( الَّذِي أنُأزلَِ فِيهِ الأقُرأآنُ هُدىً للِنَّاسِ وَبَ يِّنات  مِنَ الهأ ]البقرة يَصُمأ

رَ رَمَضَ فالأمَعأنَى ) رمضان؛ففي الآية تنصيص على فرضية صيام شهر [، 115 . .ومُواانَ أوَأ صُ : الأزَمُوا شَهأ
ةَ هِلَالهِِ، وَبهِِ سمِّيَ  رِ رَمَضَانَ أَيأ مُدَّ رُ،فَ رَضَ اللَّهُ صِيَامَ شَهأ وجوب الصوم بثبوت شهر  ويكون الشَّهأ

ت  ))وإذا حملنا قوله تعالى:  ؛96(رمضان [ على ثلاثة أيام في الشهر كما ورد 114(( ]البقرة أيََّامًا مَّعأدُودََٰ
 -ابقاكما بينا س–المفسرين من عهد الصحابة ومن بعدهم؛ حي  كانت ذلك عن الكثير من الفقهاء و 

رُ رَمَضعلى سبيل التخيير بين الصوم أو الفدية، قبل نسخها؛ فإن قوله تعالى: )) انَ الَّذِي أنُأزلَِ فِيهِ شَهأ
دُى وَالأفُرأقانِ فَمَنأ شَهِدَ مِنأكُمُ  رَ ف َ الأقُرأآنُ هُدىً للِنَّاسِ وَبَ يِّنات  مِنَ الهأ هالشَّهأ  [ دال115(( ]البقرة لأيَصُمأ

دلالة قطعية على أن الصوم الواجب على المؤمنين هو صوم شهر رمضان كاملا؛ وأنه لازم لهم لا  هبمنطوق
تخيير فيه بين الصوم والفدية، باستثناء أصحاب الأعذار، بلاف ما كان معمولا به قبل فرضه، فمن يدعي 

در على الصوم أن لا يصوم ويعوض ذلك بالفدية وإطعام المساكين فقد أخطأ اليوم أنه يمكن للمسلم القا
وخالف آية قطعية الثبوت والدلالة، ولا تحتمل أي تأويل آخر غير فرضية الصيام، ولذلك لم تتكرر عبارة 

كِين   ۥوَعَلَى ٱلَّذِينَ يطُِيقُونهَُ )) يةٌَ طَعَامُ مِسأ ةٌ كوَمَنأ  ((؛ بينما تكررت عبارة ))فِدأ انَ مَريِضاً أوَأ عَلى سَفَر  فَعِدَّ
((؛ ما يعني أن لا تخيير في صيام شهر رمضان لكن تبقى الأعذار المبيحة للفطر مستصحبة  مِنأ أيََّام  أخَُرَ 

  ؛.97هنا
ة يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، أو إكمال عديرى الفقهاء أنه: ) ثبوت شهر رمضان:طريق  -تاسعا

وا لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّم: )صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُم  عليكم فأكمل يوماً،شعبان ثلاثين 

                                                           

 .232-2/213القرطبي، مصدر سابق،  -95 
 .2/234القرطبي، المصدر نفسه،  -96 
وألَ بدلالة قطعية قال الجصاص: )قَدأ بَ ي َّنَّا فِيمَا سَلَفَ ق َ  ة(( فإن فرضية شهر رمضان ثابت قوله تعالى ))أيََّاماً مَعأدُودَات  مهما كان محمل  -97 

ر  بِقَوألهِِ: ))كُتِبَ عَلَيأكُمُ الصِّ  َوَّلَ كَانَ صَوأمُ ثَلَاثةَِ أيََّام  مِنأ كُلِّ شَهأ ((، وَأنََّهُ نُسِخَ  ))أيََّاماً مَعأدُودَات   وقوله تعالى: ((يَامُ مَنأ قاَلَ: إنَّ الأفَرأضَ الأأ
رُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُأزلَِ فِيهِ الأقُرأآنُ((، :بِقَوألهِِ  رَ رَمَضَانَ بَ يَانٌ للِأمُوجِبِ بِقَوألهِِ: ))شَهأ ))كُتِبَ عَلَيأكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  وَقَ وألُ مَنأ قاَلَ: إنَّ شَهأ

يََّامِ الأمَعأدُودَاتِ مَنأسُ  ((؛ ))أيََّاماً مَعأدُودَات   وقوله: (( الَّذِينَ مِنأ قَ بألِكُمأ  رُ رَمَضَانَ فإَِنأ كَانَ صَوأمُ الأأ وخًا فَ يَصِيُر تَ قأدِيرهُُ أيََّامًا مَعأدُودَات  هِيَ شَهأ
رُ رَمَضَانَ(( بِقَوألهِِ: هُ((،))فَمَنأ شَهِدَ  إلَى قَ وألهِِ: ))شَهأ رَ فَ لأيَصُمأ رُ رَمَضَانَ  فقد انتظم قوله: مِنأكُمُ الشَّهأ ُولَى:  ))شَهأ يةَِ الأأ ِ مِنأ الآأ مَينأ خَ حُكأ (( نَسأ

خَرُ: يََّامُ الأمَعأدُودَاتِ الَّتِي هِيَ غَي أرُ رَمَضَانَ. وَالآأ طأعَامِ في قَ وألِ  أَحَدُهُماَ: الأأ َ الصِّيَامِ وَالإأِ يِيُر بَ ينأ يةٌَ طَعَامُ )) هِ:التَّخأ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدأ
رُ رَمَضَا وإن كان قوله:  مِسأكِين ((، يِيُر ثاَبتًِا ب َ  بيانا لقوله: ))أيََّاماً مَعأدُودَات   (( ن))شَهأ َ ((، فَ قَدأ كَانَ لَا مَحَالَةَ بَ عأدَ نُ زُولِ فَ رأضِ رَمَضَانَ التَّخأ ينأ

يةَِ  تَقِرًّا ثاَبتًِا، الصَّوأمِ وَالأفِدأ مُ مُسأ كأ وَالِ إيَجابِهِ، فَكَانَ هَذَا الحأُ خُ بِقَوألهِِ: في أوََّلِ أَحأ رُ  ثَُُّ وَرَدَ عَلَيأهِ النَّسأ هُ((، إذأ غَي أ رَ فَ لأيَصُمأ ))فَمَنأ شَهِدَ مِنأكُمُ الشَّهأ
خِ قَ بألَ وَقأتِ الأفِعألِ  تِفَاضَةِ الرِّوَايةَِ عَنأ السَّلَفِ بأَِنَّ التَّ  . وَالصَّحِيحُ هُوَ .جَائزِ  وُرُودُ النَّسأ رِ الأقَوألُ الثَّاني، لِاسأ يةَِ كَانَ في شَهأ َ الصَّوأمِ وَالأفِدأ يِيَر بَ ينأ خأ

هُ(( ( الجصاص، مصدر سابق،  وَأنََّهُ نُسِخَ بِقَوألهِِ: رَمَضَانَ، رَ فَ لأيَصُمأ  .224 /1))فَمَنأ شَهِدَ مِنأكُمُ الشَّهأ
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ألَُونَكَ عَنِ  كما قال تعالى:  ؛فبواسطة الهلال تعرف أوقات الصيام والحج. عدة شعبان ثلاثين يوماً( ))يَسأ
لَالِ فقالوا: ) ؛98( [113 ]البقرة: الأهلة قُلأ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ والحج(( ةِ الهأِ نَا عِنأدَ غُمَّ فقد فرُِضَ عَلَي أ

خُلَ في الأعِبَ  ةِ رَمَضَانَ ثَلَاثِيَن يَ وأمًا، حَتىَّ نَدأ مَالُ عِدَّ ةِ شَعأبَانَ ثَلَاثِيَن يَ وأمًا، وَإِكأ مَالُ عِدَّ دَةِ بيَِقِين  وَنََأرجَُ اإِكأ
هَا بيَِقِين    الرأي الأول: ) :رأيانلكن اختلف الفقهاء في عدد من يثبت بهم الشهر؛ وكان لهم  99(عَن أ

بَلُ الأوَاحِدُ  للشَّافِعِيُّ وَأَبُي حَنِيفَة؛ حي  قالا: بَلُ فِيهِ الرأي الثانيو، يُ قأ َالِكٌ؛ حي  قال: لَا يُ قأ
شَهَادَةُ  : لم

لُهُ الشَّهَادَةُ عَ الأوَاحِدِ لِأنَ َّهَا شَهَادَةٌ عَلَى هِلَال  فَلَا يُ قأ  ِ، أَصأ لَى هِلَالِ شَوَّال  وَذِي بَلُ فِيهَا أقََلُّ مِنَ اث أنَ ينأ
جَّة. وه  100(و ما ذهب اليه الشافعي في الجديدالحأَ

نَص  في أَنَّ الأقُرأآنَ هو )ف تَ عَالَى: ))الَّذِي أنُأزلَِ فِيهِ الأقُرأآنُ((؛ هلقَوأل القدر تكون في رمضان: ليلة-اشر اع
رِ رَمَضَانَ، لَة  مُباركََة ((. نُ زِّلَ في شَهأ لَهُ عَزَّ وَجَل : ))إِنَّا أنَ أزلَأناهُ في ليَ أ ُ قَ وأ لَةَ  [4]الدخان:  وَهُوَ يُ بَ ينِّ يَ عأنِي ليَ أ

رِ، رِ(())وَلقَِوألهِ:  الأقَدأ لَةِ الأقَدأ رِ:  إِنَّا أنَ أزَلأناهُ في ليَ أ اَ تَ وَفي هَذَا دَليِلٌ عَ  .[1]الأقَدأ رِ إِنمَّ لَةَ الأقَدأ كُونُ في لَى أَنَّ ليَ أ
رِ جُمألَةً وَ  لَةَ الأقَدأ فُوظِ ليَ أ هِِ. وَلَا خِلَافَ أَنَّ الأقُرأآنَ أنُأزلَِ مِنَ اللَّوأحِ الأمَحأ احِدَةً، فَ وُضِعَ في رَمَضَانَ لَا في غَيرأ

ن أيَا، ثَُُّ كَانَ جِبرأِ  ريِنَ سَنَةً  ]أزيد من[ في  ..يَ نأزلُِ بهِِ نَجأمًا نَجأمًايلُ بَ يأتِ الأعِزَّةِ في سَماَءِ الدُّ   .101(عِشأ
رَبوُا حَ الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقت-حادي عشر تىَّ ؛ لقوله تعالى: ))وكَُلُوا وَاشأ

رِ((؛  وَدِ مِنَ الأفَجأ َسأ يَأطِ الأأ بَ أيَضُ مِنَ الخأ يَأطُ الأأ َ لَكُمُ الخأ المراد منه: حتى يستبين النهار الفقهاء: ) قاليَ تَبَ ينَّ
ديد ي عن النبي صل ى الله عليه وسل م ما يفيد تحوقد رو  ،من الليل، وذلك يكون بظهور الفجر الصادق

)لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق الذي  :من الفجر إلى غروب الشمس مدة الصيام:
بيان الرسول صل ى الله عليه وسل م وعمله وعمل أصحابه ما فصل جاء في فهنا ) .102هكذا، حتى يستطير(

وقد أخرج مسلم في صحيحه عَنأ  . 103 (به الليل عن النهار، واستبان به وضح الصبح من ظلمة الليل
بَ رَ الن َّهَارُ، وَغَابَتِ )إِذَا أقَ أبَلَ اللَّيأ :قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ: عُمَرَ رَضِيَ الُله عَنأهُ،  لُ وَأدَأ

سُ فَ قَدأ أفَأطَرَ الصَّائمُِ(   .104الشَّمأ

                                                           

 .231 /2، القرطبي، مصدر سابق -98 
 234 /2، القرطبي، المصدر نفسه -99 
 233 /2، القرطبي، المصدر نفسه -100 
 231 /2، القرطبي، مصدر سابق -101 
، وروى البخاري 161/ 2(، 46/1232رقم ) ،اب بيان أن الدخول في الصومأخرجه مسلم في الجامع الصحيح، كتاب الصيام، ب-102 

رَبوُا  :فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  ،عَنِ ابأنِ عُمَرَ، وَالقَاسِمِ بأنِ مُحَمَّد ، عَنأ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَن أهَا، أنََّ بِلَالًا كَانَ يُ ؤَذِّنُ بلَِيأل   )كُلُوا وَاشأ
رُ(، حَتىَّ يُ ؤَذِّنَ  ، فإَِنَّهُ لَا يُ ؤَذِّنُ حَتىَّ يَطألُعَ الفَجأ تُوم  َ أذََانِهِمَا إِلاَّ أنَأ يَ رأقَى ذَا وَيَ نأزلَِ ذَا، الجامع الصحيح،   قاَلَ القَاسِمُ: ابأنُ أمُِّ مَكأ ولمأَ يَكُنأ بَ ينأ

 . 4/23، 1311لال(، رقم كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )لا يمنعنكم من سحوركم أذان ب
 .411 /2، القرطبي، المصدر نفسهوانظر:  .32-13السايس، مرجع سابق،  -103 
 2/112، ، 1100/ 51بيان أن الدخول في الصوم يحصل، حدي  رقم ) الصيام، بابأخرجه مسلم في الجامع الصحيح، كتاب -104 
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فَمَنأ شَهِدَ لقوله تعالى: )) :مستوفيا شروط التكليف الصوم على من شهد الشهر وجوب-ثاني عشر
هُ( رَ فَ لأيَصُمأ رِ بمعنى )(؛ مِنأكُمُ الشَّهأ هُ عَاقِلًا بَ مَنأ شَهِدَ مِنأكُمُ الأمِصأرَ في الشَّهأ  ،105(الِغًا صَحِيحًا مُقِيمًا فَ لأيَصُمأ
رِ يرى الفقهاء أنه ) لَامِ وَالأبُ لُوغِ وَالأعِلأمِ باِلشَّهأ تَحَق  باِلإأِسأ مِ مُسأ  106(قَدأ تَ قَرَّرَ أَنَّ فَ رأضَ الصَّوأ

ال المفسرون: قهُ تَ عَالَى: ))وَلتُِكَب ِّرُوا اللَّهَ((؛ لقَوأل التكبير والدعاء آخر رمضان: مشروعية- ثالث عشر
لِ التَّأأوِيلِ ) بِيِر في آخِرِ رَمَضَانَ في قَ وألِ جُمأهُورِ أهَأ ضُّ عَلَى التَّكأ . قال ابن العربي: )قاَلَ 107(وَمَعأنَاهُ الحأَ

لَالَ، وَلَا ي َ  رُوعًا حَتىَّ تُصَ عُلَمَاؤُناَ: مَعأنَاهُ تُكَب ِّرُوا إذَا رأَيَ أتُمأ الهأِ بِيُر مَشأ أمََرَ فهنا ) 108لَّى صَلَاةُ الأعِيدِ(زاَلُ التَّكأ
تَجِيبَ لَهمُأ( عَاءِ وَخَصَّ عَلَيأهِ وَسَمَّاهُ عِبَادَةً، وَوَعَدَ بأَِنأ يَسأ وأورد البعض شروط الدعاء فقال:  109 تَ عَالَى باِلدُّ

ظُ الأقَلأبِ  أوََّلُهاَ-أرَأبَعٌ شَراَئِطهُُ ) لَأقِ، وَحِفأظُ  حِفأ ظُ اللِّسَانِ مَعَ الخأ دَةِ، وَحِفأ ِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَا لا عِنأدَ الأوَحأ  الأعَينأ
راَمِ، وَقَدأ قِيلَ: نِ  يحَِلُّ، وَحِفأظُ الأبَطأنِ مِنَ الحأَ عَاءِ أَنأ يَكُونَ سَلِيمًا مِنَ اللَّحأ  110(إِنَّ مِنأ شَرأطِ الدُّ

لَةَ الصِّيامِ  تَ عَالَى: هلقَوأل بعد أن كان محظورا: النساء ليلة الصياممباشرة  إباحة-رابع عشر ))أحُِلَّ لَكُمأ ليَ أ
تَضِي أنََّهُ كَانَ مُحَرَّمًا قَ بألَ ذَلِكَ ثَُُّ نُسِخَ ]كما بين "أحُِلَّ  "لَفأظُ قال المفسرون: ) الرَّفَُ  إِلى نِسائِكُمأ((؛ اه يَ قأ

رَبوُنَ النِّسَاءَ  بُخَاريِِّ أيَأضًا عَنِ الأبَ راَءِ قاَلَ:سابقا في سبب النزول[. وَفي الأ  لَمَّا نَ زَلَ صَوأمُ رَمَضَانَ كَانوُا لَا يَ قأ
،  فتَابَ مأ ))عَلِمَ اللَّهُ أنََّكُمأ كُنأتُمأ تَخأتانوُنَ أنَ أفُسَكُ  فأَنَ أزَلَ اللَّهُ تَ عَالَى: رَمَضَانَ كُلَّهُ، وكََانَ رجَِالٌ يََُونوُنَ أنَ أفُسَهُمأ

سَهُ إِذأ عَلَيأكُمأ وَعَفا عَنأكُمأ((؛ أَيأ تَخُونوُنَ أنَ أفُسَكُمأ باِلأمُبَاشَرةَِ في ليََالي الصَّوأمِ. وَمَنأ عَصَى اللَّهَ فَ قَ  دأ خَانَ نَ فأ
نَ باَشِرُوهُنَّ وَاب أتَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَ  هَا الأعِقَابَ؛ وقال تعالى: ))فاَلآأ مَاعِ، أَيأ كُ جَلَبَ إلِيَ أ مأ((؛ كِنَايةٌَ عَنِ الجأِ
ِ فِيهِ.  قال ابن عباس ومجاهد والحكم قَدأ أَحَلَّ لَكُمأ مَا حَرَّمَ عَلَيأكُمأ. وَسمِّيَ الأوِقاَعُ مُبَاشَرةًَ لتَِلَاصُقِ الأبَشَرَتَ ينأ

سَنُ وَالسُّدِّيُّ وَالرَّبيِعُ وَالضَّحَّ  رمَِةُ وَالحأَ نَةَ وَعِكأ : لأوَلَدَ،ااُ : مَعأنَاهُ وَاب أتَ غُوا ابن عُيَ ي أ مَا كَتَبَ اللَّهُ  وَقاَلَ ابأنُ عَبَّاس 
 . 111( ...أَيِ اب أتَ غُوا الأقُرأآنَ بماَ أبُيِحَ لَكُمأ فِيهِ وَأمُِرأتُمأ بِهِ  الزَّجَّاجُ: لنََا هُوَ الأقُرأآنُ. وقال

ذلك )لَأنَّ ت فقط في ليلة الصيام؛ و مادامت قد أحل  وبمفهوم المخالفة فإن المباشرة تحرم في نهار رمضان 
يَاءُ الثَّلَاثةَُ ] َشأ اَ يَدُلُّ عَلَى تَحأريِِم مَا أبَاَحَهُ اللَّيألُ وَهُوَ الأأ وَى الأكَلَامِ إِنمَّ والشرب والمباشرة بمعنى  لأكلافَحأ

تَ لَفَ الأعُلَمَ الأمُبَاشَرةَِ هِيَ اتِّصَالُ الأبَشَرةَِ باِلأ )، وإذا كانت 112 الجماع(  اءُ فِيهَا عَلَى أرَأبَ عَةِ بَشَرةَِ فقد فاخأ
: َوَّلُ: أنَ َّهَا حَراَمٌ  أقَ أوَال  رُوهَةٌ  الثَّالُِ :و  .الثَّاني: أنَ َّهَا مُبَاحَةٌ و  .الأأ َ مَنأ  الرَّابِعُ:و  .أنَ َّهَا مَكأ قَسِمَةٌ بَ ينأ  أنَ َّهَا مُن أ

                                                           

 .233 /2، القرطبي، المصدر نفسه -105 
 233 /2 ،القرطبي، المصدر نفسه -106 
 .426 /2، القرطبي، المصدر نفسه -107 
 .122 /2، ابن العربي، مصدر سابق -108 
 423 /2، القرطبي، المصدر نفسه -109 
 412 /2، القرطبي، المصدر نفسه -110 
 2/122  ،411-415 /2، القرطبي، مصدر سابق -111 
 424 /2، القرطبي، المصدر نفسه -112 
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سِهِ الت َّعَرُّضَ  سِهِ يََاَفُ عَلَى نَ فأ َ مَنأ يأَأمَنُ ذَلِكَ عَلَى نَ فأ مِ وَبَ ينأ  . 113(لفَِسَادِ الصَّوأ
اتفق الفقهاء المسلمون على وجوب القضاء على من  الفطر في رمضان: يترتب على ما-خامس عشر

نص عليه القرآن الكريم، ووجوب القضاء والكفارة على تعمد قد و  ،أفطر في نهار رمضان كما بينا سابقا
 الفطر؛ لكنهم اختلفوا في مسألتين؛ 

 العمد الموجب للقضاء والكفارة؛ وكان لهم رأيان؛-المسألة الأولى
ر والطبري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثو  مالك وأصحابه وأبي حنيفة والشعبيلجمهور الفقهاء؛ -الرأي الأول
؛ الذين يرون أن أفطر في نهار رمضان عامدا دون عذر بأكل أو شرب عطار والحسن والزهريوابن المنذر و 

لِمٌ في صَحِيحِ  أو جماع أن عليه القضاء والكفارة، واستدلوا لذلك بما هِ عَنأ أَبي رواه مالك في مُوَطَّئِهِ، وَمُسأ
رَيأنِ اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ أَنأ يكَُفِّ هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأََمَرهَُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  رَ بعِِتأقِ رَقَ بَة  أَوأ صِيَامِ شَهأ

دِي َ  كِينًا، الحأَ ِ أَوأ إِطأعَامِ سِتِّيَن مِسأ   114مُتَتَابعَِينأ
؛ الذي يرى أن كفارة العمد إنما تترتب على من أفطر بالجماع وتختص به دون للشافعي-الرأي الثاني

تُ ياَ  أَبي هُرَي أرةََ أقاَلَ: بما روي عن ،واستدل لذلكسائر المفطرات،  جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسول الله فَ قَالَ: هَلَكأ
لَكَكَ( رَأَتي في رَمَضَانَ، الحدي . وفية ذكر للكفارة عَلَى  رَسُولَ اللَّهِ! قاَلَ: )وَمَا أهَأ قاَلَ: وَقَ عأتُ عَلَى امأ

لِمٌ )الت َّرأتيِبِ،  رَجَهُ مُسأ ُولَى فَ قَالُوا: .(أَخأ بأن ) وقد أجيب .115هِيَ وَاحِدَةٌ  وَحَملَُوا هَذِهِ الأقَضِيَّةَ عَلَى الأقَضِيَّةِ الأأ
رُ مُسَلَّم  بِهِ بَلأ هُماَ قَضِيَّتَانِ مُخأتَلِفَتَانِ، لِأَنَّ مَسَاقَ هُمَا مُخأتَلِفٌ، وَقَدأ عَلَّقَ الأكَفَّ  رةََ عَلَى من أفطر مجردا اهَذَا غَي أ

لَ بِهِ فإَِنَّهُ يَ قُولُ: وَالِ يدَُلُّ  عن القيوم فَ لَزمَِ مُطألَقًا.. وَيَ لأزَمُ الشَّافِعِيُّ الأقَوأ َحأ صَالِ مَعَ تَ عَارُضِ الأأ تِفأ تَ رأُ  الِاسأ
مِ. وَأوَأجَبَ الشَّافِعِيُّ عَلَيأهِ مَعَ الأقَضَاءِ الأعُقُوبةََ لِانأتِهَاِ  حُرأمَةِ عمعَلَى  كأ رِ اوم الحأُ  . 116(لشَّهأ

مِهِ أَوأ أَكَلَ في ) اختلف الفقهاء حكم من أفطر ناسيا؛-المسألة الثانية فَ قَالَ  ،مَنأ جَامَعَ ناَسِيًا لِصَوأ
حَاقُ: وَقاَلَ مَالِكٌ  ليَأسَ عليه في الوجهين شي، لَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ. الشَّافِعِيُّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَأَصأحَابهُُ وَإِسأ

: َوأزاَعِيُّ هِ عَلَيأهِ الأقَضَاءُ وَلَا كَفَّارةََ، وَرُوِيَ مِثألُ ذَلِكَ عَنأ عَطاَء . وَقَدأ رُوِيَ عَنأ عَطاَء  أَنَّ عَلَيأ  وَاللَّيأُ  وَالأأ
لِ الظَّاهِرِ: سَوَاءٌ  مِثألَ هَذَا لَا يُ نأسَى. وَقاَلَ: الأكَفَّارةََ إِنأ جَامَعَ، دًا فَ عَلَيأهِ وَطِئَ ناَسِيًا أَوأ عَامِ  وَقاَلَ قَ وأمٌ مِنأ أَهأ

، لِأَ  دِيَ  الأمُوجِبَ الأقَضَاءُ وَالأكَفَّارةَُ، وَهُوَ قَ وألُ ابأنِ الأمَاجِشُونِ عَبأدِ الأمَلِكِ، وَإلِيَأهِ ذَهَبَ أَحمأَدُ بأنُ حَنأبَل  نَّ الحأَ
َ الناسي والعامد.  .117 (عَلَيأهِ  ءشيلا  :ل ابن المنذرقا للِأكَفَّارةَِ لمأَ يُ فَرَّقأ فِيهِ بَ ينأ

                                                           

 2/144، ابن العربي، مصدر سابق -113 
لمعروف ا، أبو إبراهيم، عز الدين، إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيمحمد بن ، وانظر، الصنعاني، 421 /2، القرطبي، مصدر سابق -114 

 .2/31/ د.ت .ه (، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار الحدي ، د.ط1112بالأمير )المتوفى: 
 المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي :، وانظر421 /2، القرطبي، مصدر سابق -115 

هُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، دار الفكر، دمشق، طوانظر:  431 /6، والمطيعي((، دار الفكر، د.ت ، الفِقأ بَة الزُّحَيألِي   وما بعدها. 3،4/1121وَهأ
 431 /6النووي، المجموع، مصدر سابق، ، وانظر، 421 /2، القرطبي، مصدر سابق -116 
 422 /2، القرطبي، مصدر سابق -117 
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فيقول  د((؛أنَ أتُمأ عاكفون في المساج: لقوله تعالى: ))وَلَا تباشروهن وَ الاعتكاف مشروعية-سادس عشر
:الفقهاء: ) ِ نَ ينأ اَع   الِاعأتِكَافَ مَبأنِي  عَلَى ركُأ َعأمَالِ الأمُبَاحَةِ بإِِجمأ تَ رأُ  سَائرِِ الأعِبَادَاتِ  الثَّاني:و  .أَحَدُهُماَ: تَ رأُ  الأأ

تحرم مباشرة النساء حال الاعتكاف؛ لقوله تعالى: ))وَلاَ تباشروهن و . 118(هِ عَنأ باَبهِِ سِوَاهُ ممَّا يَ قأطعَُهُ وَيََأرجُُ بِ 
جِدِ، وَذَلِكَ يَحأرُمُ خَارجَِ اقال ابن العربي: )فَحَرَّمَ اللَّهُ تَ عَالَى الأمُبَاشَرةََ في  ؛وَأنَ أتُمأ عَاكِفُونَ في الأمَسَاجِدِ(( لأمَسأ

جِدِ؛ يةَِ: الأمَسأ جِدِ مُعأتَقِدُونَ لَهُ، ف َ  لِأَنَّ مَعأنَى الآأ هُوَ إذَا وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَ أتُمأ مُلأتَزمُِونَ الِاعأتِكَافَ في الأمَسأ
نأسَانِ، جِدِ مُعأتَقِدٌ لَهُ رَخَّصَ لَهُ لِلِاعأتِكَافِ في ا وَهُوَ مُلأتَزمٌِ  خَرجََ لِحاَجَةِ الإأِ نأسَانِ للِضَّرُورةَِ لأمَسأ  في حَاجَةِ الإأِ

لِ الأمَنأعِ( اعِيَةِ إليَأهِ، وَبقَِيَ سَائرُِ أفَ أعَالِ الِاعأتِكَافِ كُلِّهَا عَلَى أَصأ وقيل عند الشافعية: )يقتضي أن . 119الدَّ
لا يبطل اعتكاف هو يحتمل أن حتى لو جامع عند الخروج  يكون الحظر مختصا بالمسجد،

معناه: لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في  ))وَأنَ أتُمأ عاكِفُونَ في الأمَساجِدِ(( قوله: يقال:
 ،120المساجد، والرجل وإن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فهو عاكف، واعتكافه باق(

 ن:في مدى اشتراطه، وكان لهم قولااختلف الفقهاء اشتراط الصوم في الاعتكاف:  مدى-سابع عشر
  .121 صوم دونالاعتكاف  اللذين يبيحان في أحد قوليه وأحمد للشافعي-القول الأول
لا يصح  الذين يرون أنهفي القول الآخر:  حنيفة ومالك وأحمد ؛ أبيالفقهاء لجمهور-القول الثاني

)لا اعتكاف   قال: َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمبما روته عائشة أن النبي لمذهبهم واحتجوا . الاعتكاف إلا بصوم
إلى  ))وكَُلُواأ واشربوا(( إن الله ذكر الاعتكاف مع الصيام في قوله:فقالوا في وجه الاستدلال:  ،إلا بصيام(

ك  مَالِ يَحأيَى عَنأ : )في الموطإ  .122فدل على أنه لا اعتكاف إلا بصيام ))وَأنَ أتُمأ عاكفون في المساجد(( قوله:
لهِِ تَ عَالَى في  أنََّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ الأقَاسِمَ بأنَ مُحَمَّد  وَناَفِعًا مَوألَى عَبأدِ اللَّهِ بأنِ عُمَرَ قاَلَا: لَا اعأتِكَافَ إلاَّ بِ  صِيَام  لِقَوأ

يَأطُ الأبَ أيَضُ مِنَ الخأَ  كِتَابهِِ  َ لَكُمُ الخأ رَبوُا حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ وَدِ ))وكَُلُوا وَاشأ رِ ثَُُّ أتمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيألِ يأطِ الَأسأ  مِنَ الأفَجأ
اَ ذكََرَ اللَّهُ الِاعأتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ، قاَلَ  [111]البقرة:  وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَ أتُمأ عَاكِفُونَ في الأمَسَاجِدِ(( فإَِنمَّ

رُ عِنأدَناَ  َمأ (مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأأ   .123أنََّهُ لَا اعأتِكَافَ إلاَّ بِصِيَام 
 

 
                                                           

 .146 /1، ابن العربي، مصدر سابق -118 
 146 /1، ابن العربي، مصدر سابق -119 
ه (، أحكام القرآن، تحقيق: 523الشافعي )ت:  الكيا الهراسي علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين -120 

 .13 /1، ه1325، 2محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، طموسى 
 .215-213 /1، الصابوني، مرجع سابق -121 
 .215-213 /1، الصابوني، مرجع سابق -122 
عليه: ه (، موطأ الإمام مالك، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق 113مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -123 

 .415 /1، 1315ه  /  1326محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، عام النشر: 
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 آية الدين
تُبأ ب َ  قال الله تعالى: ﴿ تُبُوهُ وَلأيَكأ نَكُمأ كَاتِبٌ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نأتُمأ بِدَيأن  إِلَى أَجَل  مُسَمًّى فاَكأ ي أ

تُبَ كَمَا  لِ وَلَا يأَأبَ كَاتِبٌ أَنأ يَكأ لِلِ الَّذِي عَلَيأ باِلأعَدأ تُبأ وَلأيُمأ قُّ وَلأيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَ بأخَسأ عَلَّمَهُ اللَّهُ فَ لأيَكأ هِ الحأَ
لِ  تَطِيعُ أَنأ يمُِلَّ هُوَ فَ لأيُمأ قُّ سَفِيهًا أوَأ ضَعِيفًا أَوأ لَا يَسأ لِ لأ وَليُِّهُ باِلأ مِنأهُ شَيأئًا فإَِنأ كَانَ الَّذِي عَلَيأهِ الحأَ عَدأ
رأَتَاَنِ ممَّنأ تَ رأضَوأنَ مِنَ  ِ فَ رَجُلٌ وَامأ هِدُوا شَهِيدَيأنِ مِنأ رجَِالِكُمأ فإَِنأ لمأَ يَكُوناَ رَجُلَينأ تَشأ لشُّهَدَاءِ أنَأ تَضِلَّ اوَاسأ

رَى وَلَا يأَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  ُخأ دَاهُماَ الأأ رَ إِحأ دَاهُماَ فَ تُذكَِّ أَمُوا أَنأ تَ  إِحأ تُبُوهُ صَغِيراً أوَأ كَبِيراً إِلَى تَسأ كأ
نَكُمأ حَ  أَجَلِهِ ذَلِكُمأ أقَأسَطُ عِنأدَ اللَّهِ وَأقَ أوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَأنَى أَلاَّ تَ رأتاَبوُا إِلاَّ أَنأ تَكُونَ تِجَارةًَ  اضِرةًَ تدُِيرُونَ هَا بَ ي أ

هِدُوا إِذَا تَ بَايَ عأتُمأ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيفَ لَيأسَ عَلَيأكُمأ جُنَاحٌ أَلاَّ تَ  تُبُوهَا وَأَشأ عَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ كأ دٌ وَإِنأ تَ فأ
ء  عَلِيمٌ   فَرهِانٌ اً وَإِنأ كُنأتُمأ عَلى سَفَر  ولمأَ تجَِدُوا كاتبِ( 212)  بِكُمأ وَات َّقُوا اللَّهَ وَيُ عَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيأ

تُ  بُوضَةٌ فإَِنأ أمَِنَ بَ عأضُكُمأ بَ عأضاً فَ لأيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤأتمُِنَ أمَانَ تَهُ وَلأيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكأ ها مُ مَقأ تُمأ وا الشَّهادَةَ وَمَنأ يَكأ
 ﴾ (283)فإَِنَّهُ آثٌُِ قَ لأبُهُ وَاللَّهُ بما تَ عأمَلُونَ عَلِيمٌ 

 سبب النزول
: قاَلَ   يةَِ ) ابأنُ عَبَّاس  لِ الأمَدِينَةِ كَانَ سَبَبَ الآأ يةَُ نَ زلََتأ في السَّلَمِ خَاصَّةً. مَعأنَاهُ أَنَّ سَلَمَ أَهأ ، ثُ هي هَذِهِ الآأ

  .124(تتناول جميع المداينات إجماعا
 مكانة الآية في التشريع الإسلامي

يةَُ الأكَريمةَُ أَطأوَلُ آيةَ  )تعد    هِيَ آيةٌَ عُظأمَى في ) :، وقال عنها ابن العربي125(في الأقُرأآنِ الأعَظِيمِ هَذِهِ الآأ
راَمِ، وَهِيَ أَصألٌ في مَسَائِلِ الأبُ يُوعِ، وكََثِير  مِنأ الأفُرُ  لَالِ وَالحأَ كَامِ، مُبَ ي ِّنَةٌ جُمَلًا مِنأ الحأَ َحأ وقاَلَ سَعِيد  ،126(وعِ الأأ

دَ : )بن الأمسيب يأنِ بَ لَغَنِي أَنَّ أَحأ إِن َّهَا تَضَمَّنَتأ ) وقال ابن خويز منداد:. 127(ثَ الأقُرأآنِ باِلأعَرأشِ آيةَُ الدَّ
مًا  .128(ثَلَاثِيَن حُكأ

 المناسبة بين الآيات
ا أن إن  الآيات السابقة بين  الله فيها حكم التعامل بالربا، وشد د في منعه، فأراد هنيقول بعض المفسرين: )

ظ الأموال، الواقعة في المعاوضات الجارية فيما بينهم ببيع السلع بالدين المؤجل بطريقة تحفيبين  حالة المداينة 
لوب، لما بين  فيما سبق أن  الإنفاق في سبيل الله مط إن ه المناسب:ويمكن أن يقال في  .وتصونها عن الضياع

                                                           

 .411 /4، القرطبي، مصدر سابق -124 
حسين  تحقيق: محمده (، تفسير القرآن العظيم، 113أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثُ الدمشقي )المتوفى:  -125 

 .551 /1، ه  1313، 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  شمس الدين،
 .421 /1، ابن العربي، مصدر سابق -126 
 .411 /4، القرطبي، مصدر سابق -127 
 .411 /4، القرطبي، المصدر نفسه -128 
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فظ المال أن يبين  كيفية ح وهو يوجب نقص المال، وإن الربا محر م، وهو يوجب نقص المال أيضا، أراد هنا
 .129(وطريق صونه عن الضياع الحلال،
وَالهِِمأ فاَب أتَدَأَ بماَ بهِِ قِوَابن عاشور: اوقال  لِمِيَن في أمَأ وَالِ الأمُسأ تَمَّ الأقُرأآنُ بنِِظاَمِ أَحأ مُ عَامَّتِهِمأ مِنأ )لَمَّا اهأ

رةٌَ للِأمُعأتَبرِ، ثَُُّ عَطَفَ عَلَيأهِ ال ذِيرَ مِنأ مُضَايَ قَةِ تَّ مُوَاسَاةِ الأفَقِيِر وَإِغَاثةَِ الأمَلأهُوفِ، وَوَضُحَ ذَلِكَ بماَ فِيهِ عِب أ حأ
تَاجِيَن إِلَى الأمُوَاسَاةِ مُضَايَ قَةَ الرِّباَ مَعَ مَا في تلِأكَ الأمُعَامَلَاتِ مِنَ الأمَفَاسِدِ، ثَ لََّ  ببَِ يَ  انِ الت َّوَث ُّقَاتِ الأمُحأ

نُ وَالِائأتِ  هَادِ، وَمَا يَ قُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ الرَّهأ ثُّقِ في الأمُعَامَلَاتِ مِنأ أعَأظَمِ مَانُ. وَإِنَّ تَحأدِيدَ الت َّوَ الأمَاليَِّةِ مِنَ الإأِشأ
ثِيُر عُقُودِ الأمُعَامَلَاتِ وَدَوأراَنِ دُولَا  َ الأمُتَ عَامِلِيَن، وَذَلِكَ مِنأ شَأأنهِِ تَكأ  ..بِ التَّمَوُّلِ وَسَائِلِ بَ ِّ الث ِّقَةِ بَ ينأ

لِ الرِّباَوَالأمُنَاسَبَةُ في الِانأتِقَالِ ظاَ بَابِ رَوَاجِ  .هِرَةٌ عَقِبَ الأكَلَامِ عَلَى غُرَمَاءَ أَهأ وَالتَّدَاينُُ مِنأ أعَأظَمِ أَسأ
تَدِرَ عَلَى تَ نأمِيَةِ الأمَالِ قَدأ يَ عُوزهُُ الأمَالُ فَ يَضأ   اسِ فَشَرعََ اللَّهُ تَ عَالَى للِنَّ  ..التَّدَاينُِ  طَرُّ إِلَى الأمُعَامَلَاتِ لِأَنَّ الأمُقأ

نَ هُمأ كَيألَا يَظنُُّوا أَنَّ تَحأريَِم الرِّباَ   .130 (لتَّدَاينُِ كُلِّهِ إِبأطاَلٌ لِ بَ قَاءَ التَّدَاينُِ الأمُتَ عَارَفِ بَ ي أ
 شرح الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفردات

يوُنٌ مَدِينٌ  أقَ أرَضَهُ فَ هُوَ  دَانهَُ  وَقَدأ  الدُّيوُن، وَاحِدُ  : الدَّيأنُ دين- تَ قأرَضَ فَ هُوَ دَائِنٌ  وَدَانَ  ،مَدأ ، أَيأ عَلَيأهِ دَيأنٌ  هُوَ أَيِ اسأ
تِقأراَضِ وكََذَا الدَّائِنُ  ق أراَضِ وَالِاسأ َ الإأِ تَ ركًَا بَ ينأ   . 131فَصَارَ دَانَ مُشأ
 ِ خَرُ في الذِّمَّ وحَقِيقَةُ الدَّيأنِ عِبَارةٌَ عَنأ كُلِّ مُعَامَلَة  كَانَ أَحَدُ الأعِوَضَينأ  132ةِ نَسِيئَةً فِيهَا نقدا وَالآأ

باَءُ، مَصأدَرُ من  يأَْبَ:- تَ نَعَ فَ هُوَ  الإأِ  133وَأَبي   آب   قَ وألِكَ أَبَى يأَأبَى أَيِ امأ
 .134بَأسَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ  حَقَّهُ أَيأ نَ قَصَهُ، وَيُ قَالُ للِأبَ يأعِ إِذَا كَانَ قَصأدًا: لَا  النَّاقِصُ يُ قَالُ بََسَهُ  الْبَخْسُ:-
ركََةُ  سفيها:- فَِّةُ وَالحأَ لُهُ الخأ لِأمِ وَأَصأ الأمُهَلأهَلُ الرَّأأيِ في الأمَالِ الَّذِي لَا يُحأسِنُ  والسفيه: .135من السفه: ضِدُّ الحأ

هَا، مُشَبَّهٌ باِلث َّوأبِ السَّفِيهِ وَهُوَ  سِهِ وَلَا الإأِعأطاَءَ مِن أ ذَ لنَِ فأ َخأ جِ الأأ فَِيفُ النَّسأ ِ.. وَالأعَرَبُ تُطألِقُ السَّفَهَ عَلَى ضَعأفِ الخأ
رَى  .136الأعَقألِ تاَرةًَ وَعَلَى ضَعأفِ الأبَدَنِ أُخأ

وأرِ؛ العدل  عدل:- لُ و ضِدُّ الجأَ ءَ مِنأ غَيرأِ جِنأسِهِ، والأعِدأ لُ مَا عَدَلَ الشَّيأ وعَدَلَ عَنِ الطَّريِقِ  الأمِثألُ،الأعَدأ
نَ هُمَا وعَادَلأتُ  جَارَ  ِ سَوَّيأتُ بَ ي أ َ الشَّيأئَ ينأ ءِ تَ قأويمهُ وتَ عأدِيلُ ، بَ ينأ الشَّيأ

ينِيَّةِ، 137 وَالِ الدِّ َحأ والأعَدَالَةُ هِيَ الِاعأتِدَالُ في الأأ
 . 138غَائرِِ صَّ وَذَلِكَ يتَِمُّ بأَِنأ يَكُونَ مُجأتَنِبًا للِأكَبَائرِِ مُحَافِظاً عَلَى مُرُوءَتهِِ وَعَلَى تَ رأِ  ال

                                                           

 .114، السايس، مرجع سابق -129 
 .31-4/31، ، مصدر سابقبن عاشورا -130 
 135، الصحاح، مصدر سابقالرازي، مختار  -131 
 .421 /1، ابن العربي، مصدر سابق -132 
 12، الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق -133 
 .41، الرازي، المصدر نفسه -134 
 .233، الرازي، المصدر نفسه -135 
 .416-4/415، القرطبي، مصدر سابق -136 
 .214، الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق -137 
 .436-4/435، القرطبي، مصدر سابق -138 
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لَكَهُ  ضَلَالًا وضَلَالَةً. وأَضَلَّهُ  يَضِلُّ  ضَلَّ  ضِدُّ الرَّشَادِ وَقَدأ  من الضلال؛ تَضِلَّ؛-  :[]يقال .أَضَاعَهُ وَأهَأ
لَلأتُ  ارَ إِذَا لمأَ تَ عأرِفأ مَوأضِعَهُمَا وكََذَا   أَضأ جِدَ وَالدَّ ء  مُقِيم  لَا كُ بعَِيِري إِذَا ذَهَبَ مِنأكَ. وضَلَلأتُ الأمَسأ لُّ شَيأ
تَدَى لَهُ  يَانُ جُزأء  مِن أ   .139يُ هأ اَ هُوَ نِسأ هَا قال ابن عطية: )..ومَعأنَى تَضِلَّ تَ نأسَى.. وَالضَّلَالُ عَنِ الشَّهَادَةِ إِنمَّ

. َ ذَلِكَ ضَالاًّ رَانَ بَ ينأ رُ جُزأء ، وَيَ ب أقَى الأمَرأءُ حَي أ  .140 ضَلَّ فِيهَا( لَةً فَ لَيأسَ يُ قَالُ:وَمَنأ نَسِيَ الشَّهَادَةَ جُمأ  وَذكِأ
ءِ سَآمًا سَئِمَ من من السأم؛ بمعنى الملل؛  تَسْئَمُو:-  .142مَعأنَاهُ تَملَُّواف 141 وسَأأمَةً  مِنَ الشَّيأ
زُاَلُ  والضَّرَّاءُ  وَالأبَأأسَاءُ  ،ضِدُّ الن َّفأعِ  من الضرر والضرر؛ والضَّرُّ  :يضار  - اَلِ.  الشِّدَّةُ. والضُّرُّ الهأ وَسُوءُ الحأ

فَعَةِ  والأمَضَرَّةُ  ئَ إلِيَأهِ  اضأطَرَّ  أَيأ ذُو حَاجَة . وَقَدِ  ضَرُورةَ؛ وَرَجُلٌ ذُو ،خِلَافُ الأمَن أ ءِ أَيأ أُلجأِ إِلَى الشَّيأ
143. 

راَرِ. وفي اصطلاح الفقهاءرهان؛ جمع مفرده - تِمأ وَامِ وَالِاسأ تِبَاسُ  :رهن: في كَلَامِ الأعَرَبِ بمعَأنَى الدَّ هو احأ
ذِهِ  قُّ مِنأ ثَمنَِهَا أَوأ مِنأ ثَمنَِ مَنَافِعِهَا عِنأدَ تَ عَذُّرِ أَخأ تَ وأفَى الحأَ قِّ ليُِسأ ِ وَثيِقَةً باِلحأَ  .144نَ الأغَرِيمِ مِ الأعَينأ

 المعنى الإجمالي
مِنِيَن إِذَا يقول المفسرون: ) تُبُوهَا، ليَِكُونَ تَ عَامَلُوا بمعَُامَلَات  هَذَا إِرأشَادٌ مِنأهُ تَ عَالَى لِعِبَادِهِ الأمُؤأ لَة  أَنأ يَكأ  مُؤَجَّ

رَ إِيَجاب   رَ إِرأشَاد  لَا أمَأ بُطَ للِشَّاهِدِ فِيهَا، وقد أمُِرُوا أمَأ دَارهَِا وَمِيقَاتِهاَ وَأَضأ فَظَ لِمِقأ نَكُمأ   ؛ذَلِكَ أَحأ تُبأ بَ ي أ وَلأيَكأ
طِ وَ  لِ أَيأ باِلأقِسأ تُبأ إِلاَّ مَ كاتِبٌ باِلأعَدأ قِّ وَلَا يَجُرأ في كِتَابتَِهِ عَلَى أَحَد ، وَلَا يَكأ ا ات َّفَقُوا عَلَيأهِ مِنأ غَيرأِ زيِاَدَة  الحأَ

تُبَ للِنَّاسِ وَلَا ضَرُورةََ عَلَيأهِ في  كَمَا عَلَّمَهُ لِكَ، فَ ذَ  وَلَا نُ قأصَان  وَلَا يَمأتَنِعأ مَنأ يَ عأرِفُ الأكِتَابةََ إِذَا سُئِلَ أَنأ يَكأ
، تُبأ هِِ ممَّنأ لَا يُحأسِنُ الأكِتَابةََ وَلأيَكأ لِلِ الأمَدِينُ عَلَى الأكَاتِبِ مَا  اللَّهُ مَا لمأَ يَكُنأ يَ عألَمُ، فَ لأيَتَصَدَّقأ عَلَى غَيرأ وَلأيُمأ

يأنِ وَلأيَتَّقِ اللَّهَ في ذَلِكَ وَلا يَ بأخَسأ مِنأهُ  قُّ شَيأئاً أَيأ لَا يَكأ في ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّ تُمُ مِنأهُ شَيأئًا فإَِنأ كانَ الَّذِي عَلَيأهِ الحأَ
تَطِيعُ أَنأ يمُِ  ل  سَفِيهاً مَحأجُوراً عَلَيأهِ بتَِبأذِير  وَنََأوهِِ أوَأ ضَعِيفاً أَيأ صَغِيراً، أوَأ مَجأنُوناً أوَأ لَا يَسأ لَّ هُوَ إِمَّا لعَِيٍّ أوَأ جَهأ

لِ بموَأضِعِ صَوَ  لِلأ وَليُِّهُ باِلأعَدأ هَادِ مَعَ  .ابِ ذَلِكَ مِنأ خَطئَِهِ فَ لأيُمأ رٌ باِلإأِشأ هِدُوا شَهِيدَيأنِ مِنأ رجِالِكُمأ؛ أمَأ تَشأ وَاسأ
اَ يَكُونُ في  رأَتَانِ؛ وَهَذَا إِنمَّ ِ فَ رَجُلٌ وَامأ ثقَِةِ؛ فإَِنأ لمأَ يَكُونا رَجُلَينأ صَدُ بِهِ  الأكِتَابةَِ لِزيِاَدَةِ الت َّوأ وَالِ، وَمَا يُ قأ َمأ الأأ

داهُما؛ ي َ  الأمَالُ، تراَطِ الأعَدَالَةِ في الشُّهُودِ، أنَأ تَضِلَّ إِحأ عأنِي ممَّنأ تَ رأضَوأنَ مِنَ الشُّهَداءِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اشأ
رى؛ ُخأ داهُماَ الأأ رَ إِحأ ؛ إِذَا نَسِيَتِ الشَّهَادَةَ فَ تُذكَِّ ِ ع به من الإشهاد، وَلا أَيأ يَحأصُلُ لها ذكر بما وق الأمَرأأتََ ينأ

َدَا جَابةَُ، وَلا يأَأبَ الشُّهَداءُ إِذا مَا دُعُوا لِلأأ ؛ ولَا تَملَُّوا أَنأ ءِ يأَأبَ الشُّهَداءُ إِذا مَا دُعُوا للِتَّحَمُّلِ فَ عَلَيأهِمُ الإأِ
قَّ عَلَى أَيِّ حَال  كَانَ مِنَ الأقِلَّ  تُبُوا الحأَ وهذا من تمام الإرشاد، وهَذَا الَّذِي أمََرأناَكُمأ بِهِ  ةِ وَالأكَث أرةَِ إِلَى أَجَلِهِ،تَكأ
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ث أبَتُ للِشَّاهِدِ إِذَا أَ  مِنَ الأكِتَابةَِ للِأحَقِّ إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا هُوَ أقَأسَطُ عِنأدَ اللَّهِ، أَيأ أعَأدَلُ وَأقَ أوَمُ للِشَّهَادَةِ، أَيأ 
تُبأهُ أَنأ يَ نأسَاهُ، كَمَا هُوَ الأ  وَضَعَ خَطَّهُ  تِمَالِ أنََّهُ لَوأ لمأَ يَكأ وَاقِعُ غَالبًِا وَأدَأنى أَلاَّ ثَُُّ رَآهُ تَذكََّرَ بِهِ الشَّهَادَةَ، لِاحأ

نَكُمأ بِلَا ريِبَة  كَ تَ رأتابوُا وَأقَ أرَبُ إِلَى عَدَمِ الرِّيبَةِ بَلأ تَ رأجِعُونَ عِنأدَ الت َّنَازعُِ إِلَى الأكِتَابِ الَّذِي    .تَبأتُمُوهُ فَ يَ فأصِلُ بَ ي أ
ذُورِ في تَ رأكِهَاو  اَضِرِ يدًَا بيَِد ، فَلَا بأَأسَ بِعَدَمِ الأكِتَابةَِ لِانأتِفَاءِ الأمَحأ هِدُوا إِذا تبَايَ عأتُمأ؛  .إِذَا كَانَ الأبَ يأعُ باِلحأ وَأَشأ

هَدُوا عَلَى حَقِّكُمأ إذا كان في أ هَدُوا عَلَى حَقِّكُمأ عَلَى كُ يَ عأنِي أَشأ ؛ جل أو لم يكن فيه أجل، فأََشأ لِّ حَال 
بِ لَا عَلَى الأوُجُوبِ،و رأشَادِ وَالنَّدأ هُورِ عَلَى الإأِ مأ رُ مَحأمُولٌ عِنأدَ الجأُ َمأ لَا يُضَارَّ الأكَاتِبُ وَلَا الشَّاهِدُ،  وَهَذَا الأأ

تُبُ هَذَا خِلَافَ مَا يُمألَى، وَيَ  تُمُهَا باِلأكُلِّيَّةِ، ولا يفَ يَكأ عَ أَوأ يَكأ هَدُ هَذَا بِِلَافِ مَا سمَِ ضر بهما، وإِنأ خالفتم شأ
قٌ كَائِنٌ بِكُمأ، أَيأ لَازمٌِ لَكُمأ لَا تحَِيدُونَ عَنأهُ وَلَا ت َ  ن أفَكُّونَ عَنأهُ، ما أمرتم به أو فعلتم مَا نَهيِتُمأ عَنأهُ، فإَِنَّهُ فِسأ

رَهُ وَيُ عَلِّمُكُمُ الله،وَات َّقُوا اللَّ  رَهُ وَات أركُُوا زَجأ  وَإِنأ كُنأتُمأ مُسَافِريِنَ وَتَدَايَ نأتُمأ إِلَى أَجَل   هَ أَيأ خَافُوهُ وَراَقِبُوهُ وَاتَّبِعُوا أمَأ
تُبُ لَكُمأ، أو وجدتموه ولم تجدوا قرطاسا أو دواة أو قلما، فَ لأيَكُ   بدََلَ الأكِتَابةَِ نأ مُسَمَّى، ولمأَ تجَِدُوا كاتبِاً يَكأ

، قِّ بُوضَةٌ في يدَِ صَاحِبِ الحأَ هِ  ،فإِذَا ائ أتَمَنَ بعضكم بعضا رهَِانٌ مَقأ تُبُوا أوَأ لَا تُشأ دُوا، وَلأيَتَّقِ فلا بأس أن لا تَكأ
تُمُوا الشَّهادَةَ أَيأ لَا تُخأفُوهَا وَتَ غُلُّوهَا، وَلَا  رٌ قَ لأبُهُ،  ظأهِرُوهَا، تُ الأمُؤأتَمنَُ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلا تَكأ ها فإَِنَّهُ فاَجأ تُمأ وَمَنأ يَكأ

 .145(وَاللَّهُ بما تَ عأمَلُونَ عَلِيمٌ 
 الأحكام المستنبطة من الآيات

 ابأنُ عَبَّاس   وي عنر ؛ لقوله تعالى: ))إِذَا تَدَايَ نأتُمأ بِدَيأن  إِلى أَجَل  مُسَمًّى((؛ َ لمين والس  الد   مشروعية-أولا
يةَُ نَ زَلَتأ فِي السَّلَمِ خَاصَّةً ) :قوله رَة  والسلم: هو: )بَ يأعٌ مَعألُومٌ في الذِّمَّةِ مَحأصُورٌ باِلصِّفَةِ بعَِينأ  حَاضِ  .146(هَذِهِ الآأ

) مِهَا إِلَى أَجَل  مَعألُوم   147 أوَأ مَا هُوَ في حُكأ
عَةٌ  شُرُوطِ ) يرى الفقهاء أن :السَّلَمِ  شروط-نياثا تَ لَفِ فِيهَا تِسأ هَا وَالأمُخأ لَمِ فِيهِ،  :السَّلَمِ الأمُت َّفَقِ عَلَي أ سِتَّةٌ في الأمُسأ

لَمِ فِيهِ فأََنأ يَكُونَ في الذِّمَّةِ، وَأَنأ  نَ كُونَ مَوأصُوفاً، وَأَنأ يَكُو يَ  وَثَلَاثةٌَ في رأَأسِ مَالِ السَّلَمِ. أمََّا السِّتَّةُ الَّتِي في الأمُسأ
َجَلِ  َجَلُ مَعألُومًا، وَأَنأ يَكُونَ مَوأجُودًا عِنأدَ مَحَلِّ الأأ . وَأمََّا الثَّلَاثةَُ الَّتِي في مُقَدَّراً، وَأَنأ يَكُونَ مُؤَجَّلًا، وَأَنأ يَكُونَ الأأ

نِأسِ، مُقَدَّراً، نَ قأدًا. وَهَذِهِ ال هَا إِلاَّ الن َّقأدَ شُّرُوطُ الثَّلَاثةَُ مُت َّ رأَأسِ مَالِ السَّلَمِ فأََنأ يَكُونَ مَعألُومَ الجأ قاَلَ ابأنُ  148(فَقٌ عَلَي أ
رُ جَائزِ ، وَدَلَّتأ سُنَّةِ رَسُولِ ال "إِلى أَجَل  مُسَمًّى "دَلَّ قَ وألُ اللَّهِ )الأمُنأذِرِ:  هُولِ غَي أ َجَلِ الأمَجأ لَّهِ عَلَى أَنَّ السَّلَمَ إِلَى الأأ

 عَلَيأهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الأمَدِينَةَ وَسَلَّمَ عَلَى مِثألِ مَعأنَى كِتَابِ اللَّهِ تَ عَالَى. ثَ بَتَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ 
ِ وَالثَّلَاثَ، تَلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَ ينأ لَ : )لَّمَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَ  وَهُمأ يَسأ لِفأ مَنأ أَسأ فَ في تَمأر  فَ لأيُسأ
رُهُماَ (في كَيأل  مَعألُوم  وَوَزأن  مَعألُوم  إِلَى أَجَل  مَعألُوم   لِمٌ وَغَي أ رَجَهُ الأبُخَاريُِّ وَمُسأ  .149(أَخأ
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تُبُوهُ((:  مشروعية توثيق الديون؛-ثالثا تُبُهُ بَِمِيعِ صِفَاتهِِ لَى إشَارةٌَ ظاَهِرَةٌ إففيه )لقوله تعالى: ))فاَكأ أنََّهُ يَكأ
َجَل .الأمُبَ ي َّنَةِ لَهُ الأمُعأربِةَِ عَنأهُ الأمُعَرِّفَةِ للِأحَاكِمِ بماَ يَحأكُمُ عِنأدَ ارأتفَِاعِهِمَا إليَأهِ  يأنَ وَالأأ  .150(والمراد هنا الدَّ

 لهم فيه رأيان: هنا؛ وكانبالكتابة الأمر  اختلف الفقهاء في محمل الكتابة: حكم- رابعا
لبعض فقد ذهب ا؛ الذين رأوا أن الأمر بالكتابة هنا محمول على الوجوب فقهاءلبعض ال الأول:الرأي  

إلى أن كتابة الديون واجبة على أصحابها بموجب هذه الآية، لئلا يقع بعد ذلك نسيان أو جحود، وهو 
  .151اختيار الطبري وابن جريج

تابة هنا ، ورأوا أن الأمر بالكالاستحباب والإرشاد الذين حملوا الأمر علىلجمهور الفقهاء: -الثانيالرأي 
الكتاب الكتاب وإن كان غير ذلك فندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، فإن وجد الغريم تقيا فما يضره 

لأن صيغة الأمر ليست لازمة بدليل  ؛. وهذا هو الرأي الراجح152ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق
كان اكتتاب الكتاب ) عضهم:قال ب؛ قوله تعالى: ))فإَِنأ أمَِنَ بَ عأضُكُمأ بَ عأضاً فَ لأيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤأتمُِنَ أمَانَ تَهُ((

لكن لا نرجح  ؛153( ())فإَِنأ أمَِنَ بَ عأضُكُمأ بَ عأضًا فَ لأيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤأتمُِنَ أمََانَ تَهُ( فنسخه قوله: بالدين فرضا،
 .154لفقهأصول ا كما هو مبين في وهو أمر الإرشاد ؛والاختلاف في محمله ،لأن الأمر باق ؛القول بالنسخ

لِ((؛ :لقوأله تَ عَالَى  :في الكاتب أن يكون عدلا يشترطشروط الكاتب: -ساخام بمعنى  ))كاتِبٌ باِلأعَدأ
تُبأ ) قِّ وَالأمَعأدِلَةِ، أَيأ لَا يَكأ ث َ باِلحأَ قِّ أَكأ وقال القرطبي:  .155(رَ ممَّا قاَلَهُ وَلَا أقََلَّ لِصَاحِبِ الحأَ
ركُُوهُمأ إِلاَّ عُدُولًا مَرأضِيِّيَن. والأمُنأتَصِبُونَ ) تُبُ  قاَلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَ عَالَى: لِكَتأبِهَا فَلَا يَجُوزُ للِأوُلَاةِ أَنأ يَ ت أ لَا يَكأ

 َ سِهِ مَأأمُونٌ الأوَثاَئِقَ بَ ينأ لٌ في نَ فأ   .156(النَّاسِ إِلاَّ عَارِفٌ بِهاَ عَدأ
 الآية يوجب الكتابة على من كلف ظاهر) يرى الفقهاء أنحكم الكتابة على من كل ف بها: -ادسسا

لِ((؛ ولقوله بها؛ لقوله نَكُمأ كاتِبٌ باِلأعَدأ تُبأ بَ ي أ تُبَ كَمَا عَ تعالى: ))وَلا يأَأبَ كاتِبٌ أَنأ  تعالى: ))وَلأيَكأ لَّمَهُ يَكأ
((؛ تُبأ باَءِ  اللَّهُ فَ لأيَكأ لكن بلاف ظاهرها فقد اختلفوا في مدى وجوب . 157(فقد نَ هَى اللَّهُ الأكَاتِبَ عَنِ الإأِ

))وَلا يأَأبَ كَاتِبٌ أَنأ  قَ وأله تَ عَالَى:)قال ابأنُ الأعَرَبيِّ: الكتابة والشهادة وفق تفصيل لهم حسب كل حالة؛ 
تُ  :  ؛بَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ((يَكأ َوَّلُ )فِيهَا أرَأبَ عَةُ أقَ أوَال  نََائزِِ؛ : أنََّهُ فَ رأضٌ عَلَى الأكِفَايَ (الأأ هَادِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الجأ ةِ كَالجأِ
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لِ الأ  أنََّهُ فَ رأضٌ عَلَى الأكَاتِبِ في حَالِ فَ راَغِهِ؛ قاَلَهُ بَ عأضُ  :(الثَّاني ) .قاَلَهُ الشَّعأبيُّ  بٌ؛  :(الثَّالِ ُ ) .كُوفَةِ أهَأ أنََّهُ ندَأ
تُبُ حَتىَّ يأَأخُذَ  .أنََّهُ مَنأسُوخٌ؛ قاَلَهُ الضَّحَّا ُ  :(الرَّابِعُ ' .قاَلَهُ مُجَاهِدٌ وَعَطاَءٌ  رُ إرأشَاد ؛ فَلَا يَكأ  وَالصَّحِيحُ أنََّهُ أمَأ

جَارةََ قال القرطبي: )لَوأ كَانَتِ الأكِتَابةَُ وَاو  158(حَقَّهُ  تِئأجَارُ بِهاَ، لِأَنَّ الإأِ عَلَى فِعألِ الأفُرُوضِ  جِبَةً مَا صَحَّ الِاسأ
رةَِ عَلَى كَتأبِ الأوَثيِقَةِ( ُجأ ذِ الأأ  .159باَطِلَةٌ، ولمأَ يََأتَلِفِ الأعُلَمَاءُ في جَوَازِ أَخأ

((؛ المدين بالإملاء على الكاتب؛ يلُزم-اسابع قُّ لِلِ الَّذِي عَلَيأهِ الحأَ يوُنُ المراد به هنا )و  لقَوألهُ تَ عَالَى: ))وَلأيُمأ الأمَدأ
قُّ  سِهِ بلِِسَانهِِ ليُِ عألِمَ مَا عَلَيأهِ. فأََمَرَ اللَّهُ تَ عَالَى الَّذِي عَلَيأهِ الحأَ لَاءِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِ بِ الأمَطألُوبُ يقُِرُّ عَلَى نَ فأ مأ اَ تَكُونُ الإأِ نمَّ

 .160(بِسَبَبِ إِق أراَرهِِ 
لِلِ الَّذِي عَلَيأهِ على  يجب-ثامنا  من يملي التصريح بكل الدين وأجله دون زيادة أو نقصان؛ لقوله تعالى: ))وَلأيُمأ

قُّ وَلأيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلَا يَ بأخَسأ مِنأهُ شَيأئًا((؛  بالإملاء، لأن الشهادة إنما  أمر الله تعالى الذي عليه الحقحي  )الحأَ
تكون بحسب إقراره، وإذا كتبت الوثيقة وأقر  بها فهو كإملاء له. وأمره الله بالتقوى فيما يملي ونهي عن أن يَ بأخَسأ 

  .161(شيئا من الحق، والبخس النقص بنوع من المخادعة والمدافعة
نَ الَّذِي و عجز؛ لقوله تعالى: ))فإَِنأ كَافي الإملاء عن غير القادر عنها لسفه أو ضعف أ وبنالولي ي -تاسعا

لِ((؛  لِلأ وَليُِّهُ باِلأعَدأ تَطِيعُ أَنأ يمُِلَّ هُوَ فَ لأيُمأ قُّ سَفِيهًا أوَأ ضَعِيفًا أوَأ لَا يَسأ الأعذار المانعة )يرى المفسرون أن فعَلَيأهِ الحأَ
قُّ أرَأبَ عَةَ فيكون السَّفِهُ وَالضَّعِفُ وعدم القدرة على الإملاء؛ من الإملاء ثلاثة؛  :الَّذِي عَلَيأهِ الحأَ تَقِل    أَصأنَاف  مُسأ

قِّ يَ تَ رَتَّ  سِهِ يمُِلُّ، وَثَلَاثةٌَ أَصأنَاف  لَا يُملُِّونَ وَتَ قَعُ نَ وَازلُِهمُأ في كُلِّ زَمَن ، وكََوأنُ الحأَ ات  سِوَى الأمُعَامَلَاتِ   لَهمُأ في جِهَ بُ بنَِ فأ
تَطِيعُ أَنأ يمُِلَّ   . 162(كَالأمَوَاريِِ  إِذَا قُسِمَتأ وَغَيرأِ ذَلِكَ، وَهُمُ السَّفِيهُ وَالضَّعِيفُ وَالَّذِي لَا يَسأ

جُورُ دُونَ وَليِّ فإَِنَّ التَّصَرُّفَ فاَسِدٌ قال ابن العربي: ) السفه:- اَعًا مَفأسُوخٌ أبَدًَا، لَا إ فإَِنأ تَصَرَّفَ السَّفِيهُ الأمَحأ جمأ
مًا وَلَا يُ ؤَث ِّرُ شَيأئًا تَ لَفَ عُلَمَاؤُناَ فِيهِ؛ فاَبأنُ الأقَاسِمِ يجَُ  .يوُجِبُ حُكأ رَ عَلَيأهِ فاَخأ وِّزُ فِعألَهُ، وَإِنأ تَصَرَّفَ سَفِيهٌ لَا حَجأ
قِطُونهَُ    163 (بَطَلَ  ذَلِكَ أنََّهُ إنأ تَصَرَّفَ بِسَدَاد  نَ فَذَ، وَإِنأ تَصَرَّفَ بِغَيرأِ سَدَاد  وَالََّذِي أرَاَهُ مِنأ  .وَعَامَّةُ أَصأحَابنَِا يُسأ

خُولُ الأعَقألَ النَّاقِصُ الأفِطأرَةَ  لَه؛كَبِيراً لَا عَقألَ وذلك بأن يكون ) :الضعيف .- لَاءِ، إِمَّا  فهُوَ الأمَدأ مأ الأعَاجِزُ عَنِ الإأِ
لِهِ بأَِدَاءِ الأكَلَامِ، ويَكُونُ وَليُِّهُ أبَاً أوَأ وَصِيًّاأوَأ  لعَِيِّهِ   .164(لِخرََسِهِ أوَأ جَهأ
تَطِيعُ أَنأ يمل هو الصغير، ووليه وصيه أو أبوهو ) عن الإملاء: . العاجز- غائب عن موضع وال وه،الَّذِي لَا يَسأ

هَادِ، إِمَّا لِمَرَض  أوَأ لغَِيرأِ ذَلِكَ مِنَ الأعُ  رَسُ فَ يَسُوغُ أنَأ يَكُ الإأِشأ َخأ رِ. وَوَليُِّهُ وكَِيلُهُ. وَأمََّا الأأ َوألَى ذأ ونَ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَالأأ
تَطِيعُ   . 165 (أنََّهُ ممَّنأ لَا يَسأ
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لِ((، لقوله تعالى: : يجب على الولي تحري العدل أثناء الإملاء؛عاشرا لِلأ وَليُِّهُ باِلأعَدأ ى البعض حي  ير  ))فَ لأيُمأ
قُّ  "عَائدٌِ عَلَى" وَليُِّهُ  "أَنَّ الضَّمِيَر فِي ) قُّ  "وَقِيلَ: هُوَ عَائدٌِ عَلَى ."الحأَ  . 166(" الَّذِي عَلَيأهِ الحأَ

هِدُوا شَهِيدَيأنِ مِنأ  تَ عَالَى: هقَوألل حادي عشر: الأمر بالإشهاد على الكتابة؛ تَشأ  رجِالِكُمأ((، ))وَاسأ
قُُوقِ الأمَاليَِّةِ ) ومعنى مَتِهِ في الحأ هَادُ طلََبُ الشَّهَادَةِ. وقد رتََّبَ اللَّهُ سُبأحَانهَُ الشَّهَادَةَ بِحِكأ تِشأ دُودِ وَ  الِاسأ الأبَدَنيَِّةِ وَالحأُ

  .168(شُهُود  لَا تَكُونُ حُجَّةً لِأَنَّ الأكِتَابةََ بِغَيرأِ وذلك: ) .167( الزِّناَوَجَعَلَ في كُلِّ فَنٍّ شَهِيدَيأنِ إِلاَّ فِي 
الرأي ) اختلف الفقهاء حول حكم الشهادة هنا؛ وكان لهم رأيان: ثاني عشر: حكم الشهادة على الكتابة:

ل الطبري، وكان ابن عمر يفعله في قلي هعطاء ورجحو  الشهادة واجبة: وقال بهذا ابن عمر والضحا  إن-الأول
وما نلاحظه هنا  .169القرطبي، وابن عطيةالحسن والشعبي و  : وقال بهذاأنها مندوبة-الثانيالرأي و  الأشياء وكثيرها.

البيع؛ بلاف  والإشهاد على ،أن بعض الفقهاء؛ ومنهم القرطبي نقل الأقوال ذاتها في مسألة الإشهاد على الكتابة
طها؛ الكتابة؛ وشرو  نرى أن الإشهاد من مكملاتو ، د مندوبة القول بأن الإشهاابن العربي الذي نسب للكاف  

لِأَنَّ )جب عليه الإشهاد؛ وإلا فلا معنى للكتابة؛ فقد و لندب والإرشاد؛ لكن من اختارها من باب االكتابة ف
 وجب عليه أداها؛ لكن من ؛ فهي ليست واجبةبالنوافلشبيه  وهذا. 170 الأكِتَابةََ بِغَيرأِ شُهُود  لَا تَكُونُ حُجَّةً(

 .بلاف الإشهاد على البيع فهو مندوب إليه في أرجح الأقوال استيفاء أركانها وشروطها؛
 لون الشهادة ويؤدونها؛ وهي:مذكرت الآية شروط من يتح : شروط الشهود:ثالث عشر

ربي: قال ابن الع فقَوألهُُ تَ عَالَى: ))مِنأ رجِالِكُمأ((، أن يكون الشهود بالغين؛البلوغ والإسلام: وذلك ب .(1)
لَ لَا يُ قَالُ لَهُ رَجُ )وَالصَّحِيحُ  لِمُونَ؛ لِأَنَّ الطِّفأ لٌ، وكََذَا الأمَرأأةَُ عِنأدِي أَنَّ الأمُراَدَ بهِِ الأبَالغُِونَ مِنأ ذكُُوركُِمأ الأمُسأ

َ اللَّهُ تَ عَالَى بَ عأدَ ذَلِكَ شَهَادَةَ الأمَرأأةَِ، .لَا يُ قَالُ لَهاَ رَجُلٌ أيَأضًا َ باِ وَقَدأ بَ ينَّ له تَ عَالَى:وَعَينَّ ضَافَةِ في قَ وأ ))مِنأ  لإأِ
لِمَ وَلِأَنَّ الأكَافِرَ لَا قَ وألَ لَهُ؛ وَعَنَى الأكَبِيَر أيَأضًا؛ لِأَنَّ الصَّغِيَر لَا مَحأ  [212]البقرة:  رجَِالِكُمأ((  .صُولَ لَهُ الأمُسأ

هَادِ الأبَالِغِ؛ لِأنََّهُ الَّ  اَ أمََرَ اللَّهُ تَ عَالَى بإِِشأ فَظُ الشَّهَادَةَ؛ فإَِذَا ذِي يَصِحُّ أَنأ يُ ؤَدِّيَ الشَّهَادَةَ؛ فَ وَإِنمَّ أَمَّا الصَّغِيُر فَ يَحأ
؛ وَلَا خِلَافَ فِيهِ(   171 أدََّاهَا وَهُوَ رَجُلٌ جَازَتأ

قَالَ شُرَيأحٌ ف َ وفع الاختلاف بين الفقهاء في مدى اشتراطها؛ ) ؛ وهي ليست محل إجماع؛ حي ( الحرية2)
يةَِ، وَقاَلَ مَالِ  البتي وأحمد وإسحاق وَأبَوُ ثَ وأر :وعثمان  ظَ الآأ لًا، وَغَلَّبُوا لَفأ كٌ شَهَادَةُ الأعَبأدِ جَائزِةٌَ إِذَا كَانَ عَدأ

، وَأَ  وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمأهُورُ الأعُلَمَاءِ: ازَهَا الشَّعأبيُّ وَالنَّخَعِيُّ جَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الأعَبأدِ، وَغَلَّبُوا نَ قأصَ الرِّقِّ
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ءِ الأيَسِيرِ  هُورِ،172(في الشَّيأ مأ طاَبِ يَ تَ نَاوَلُ الَّذِينَ يَ تَدَايَ نُو  لِأَن . قال القرطبي: )وَالصَّحِيحُ قَ وألُ الجأُ نَ، ظاَهِرُ الخأِ
 . 173 وَالأعَبِيدُ لَا يَمألِكُونَ ذَلِكَ دُونَ إِذأنِ السَّادَة(

هِدُوا شَهِيدَيأنِ مِنأ رجَِالِكُمأ((.  هُ تَ عَالَى:لقَوأل اثنين؛ أن يكون الشهود ذكرينلك بوذ الذكورة: (4) تَشأ ))وَاسأ
لهُ تَ عَالَى: ِ فَ رَجُلٌ  فإن لم يكن الشهود رجلين يقوم مقامهما رجل وامرأتان؛ لقَوأ ))فإَِنأ لمأَ يَكُونا رَجُلَينأ

رأَتَانِ( هُورِ  (؛وَامأ مأ ِ، هَذَا قَ وألُ الجأُ رأَتََ ينأ ِ فَ لأيَأأتِ بِرَجُل  وَامأ بل  وَقاَلَ قوم:. .بمعنى: )إِنأ لمأَ يأَأتِ الطَّالِبُ بِرَجُلَينأ
مِ الرِّجَالِ. ِ إِلاَّ مَعَ عُدأ هَادُ الأمَرأأتََ ينأ تِشأ الَ ابأنُ قَ  المعنى فإن لم يَكُنأ رَجُلَانِ، أَيأ لمأَ يوُجَدَا فَلَا يَجُوزُ اسأ

يةَِ لَا يُ عأطِيهِ وَهَذَا ضَعِيفٌ، فَ لَفأ  عَطِيَّةَ: قوله وعلة اشتراط امرأتين أن تذكر إحداهما الأخرى؛ ل .174 (ظُ الآأ
داهُما((؛  تعالى: رَىبمعنى: )))أنَأ تَضِلَّ إِحأ ُخأ دَاهُماَ فَ تُذأكِرُهَا الأأ   .175(إِنأ تَ نأسَ إِحأ

وهي شرط في شهود شتى [؛ 212]البقرة:  ))تَ رأضَوأنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ((لقوله تعالى:  الرضا والعدالة؛(1) 
ترأسَالِ عَلَى كُلِّ شَاهِ الأقضية والأحكام؛  يِيدٌ مِنأ اللَّهِ سُبأحَانهَُ عَلَى الِاسأ د ، وَقَصَرَ قال ابن العربي: )هَذَا تَ قأ

مِهِ أَنأ يَكُونَ ظِيمَةٌ؛ إذأ هِيَ تَ نأفِيذُ قَ وألِ الأغَيرأِ عَلَى االشَّهَادَةَ عَلَى الرِّضَا خَاصَّةً؛ لِأنَ َّهَا ولَِايةٌَ عَ  لأغَيرأِ؛ فَمِنأ حُكأ
هِِ توُجِبُ لَهُ تلِأكَ الأمَزيَِّةُ رتُ أبَةَ الِاخأ  فَردُِ بِهاَ، حَتىَّ يَكُونَ لَهُ مَزيَِّةٌ عَلَى غَيرأ لهِِ عَلَى لَهُ شَماَئِلُ يَ ن أ تِصَاصِ بقَِبُولِ قَ وأ

نِ الظَّنِّ، وَيُحأكَمُ بِشُغألِ ذِمَّةِ الأمَطألُوبِ بِ غَيرأِ  قِّ بِ هِ، وَيُ قأضَى لَهُ بِحُسأ   .176 (شَهَادَتهِِ عَلَيأهِ الحأَ
ناَ: هَذَا قال ابن العربي: )قالَ عُلَمَاؤُ وهي قرائن كاشفة مبينة؛  جواز الاستدلال بالأمارات: -رابع عشر

تِهَادِ  َمَاراَتِ وَالأعَلَامَاتِ عَلَى مَا خَفِيَ مِنأ الأمَعَاني وَادَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الِاجأ لَالِ باِلأأ تِدأ كَامِ(وَالِاسأ َحأ ؛  177لأأ
وِيضِ الأقَبُولِ في الشَّهَادَةِ ) [212]البقرة:  ؛ففي قوله تعالى: ))ممَّنأ تَ رأضَوأنَ مِنَ الشُّهَداءِ(( دَليِلٌ عَلَى تَ فأ

اَكِمِ؛ لِأَنَّ الرِّ  َمَاراَتِ عَلَيأهِ، وَيَ قُ إلَى الحأ هَا مِنأ الأأ ومُ مِنأ الدَّلَائِلِ الأمُبَ ي ِّنَةِ ضَا مَعأنًى يَكُونُ في الن َّفأسِ بماَ يَظأهَرُ إليَ أ
تِهَا تِهَادِ، وَاجأ هِِ لَمَا وَصَلَ إليَأهِ إلاَّ باِلِاجأ رُ هَذَا؛ فإَِنَّا لَوأ جَعَلأنَاهُ لِغَيرأ تِهَادِ دُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ غَي أ هُ أَوألَى مِنأ اجأ

هِِ  اَ تَ فَرَّسَ  .178غَيرأ لَةً أَوأ ريِبَةً فَ يَ رُدُّ شَهَادَتهَُ لِذَلِكَ ]الحاكمفَ رُبمَّ  .179([ في الشَّاهِدِ غَفأ
))وَلا يأَأبَ الشُّهَداءُ إِذا مَا دُعُوا((؛  لقوله تعالى:تحم ل الشهادة وأدائها؛  وجوب-خامس عشر

دَاءُ عَنأ تَحَمُّلِ : )أَحَدُهَا: لَا يأَأبَ الشُّهَ الإباء ثلاثة أقوال؛ أوردها ابن العربي وغيرهوللمفسرين في معنى 
َدَاءِ  الثَّاني: .الشَّهَادَةِ إذَا تَحَمَّلُوا يعًا، لَا يأَأبَ  .لَا يأَأبَ الشُّهَدَاءُ عَنأ الأأ هُمَا جمَِ الثَّالُِ : لَا يأَأبَ الشُّهَدَاءُ عَن أ
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لُوا(الشُّهَدَا َدَاءِ إذَا تَحَمَّ وقال القرطبي: )وقد يستلوح مِنأ هَذِهِ  ،180ءُ عَنأ التَّحَمُّلِ إذَا حُمِّلُوا وَلَا يأَأبَ وأا عَنأ الأأ
مَامِ أَنأ يقُِيمَ للِنَّاسِ شُهُودًا وَيَجأعَلَ لَهمُأ مِنأ بَ يأتِ الأمَالِ كِفَ  يةَِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ جَائزِاً لِلإأِ هُمأ، فَلَا يَكُونُ لَهمُأ يَ ت َ االآأ

قُُوقُ وَبَطلََ يَكُنأ ذَلِكَ  شُغألٌ إِلاَّ تَحَمُّلَ حُقُوقِ النَّاسِ حِفأظاً لَهاَ، وإن لم . فَ يَكُونُ الأمَعأنَى وَلَا يأَأبَ ضَاعَتِ الحأ تأ
 .181 الشُّهَدَاءُ إِذَا أَخَذُوا حُقُوقَ هُمأ أَنأ يجُِيبُوا(

الوارد في الآية على ثلاثة أقوال: فحمله بعضهم على الندب وآخرون على فروض كما اختلفوا في حكم النهي  
الصَّحِيحُ عِنأدِي أنََّ الأمُراَدَ وقال ابن العربي: )182الكفاية وآخرون على فروض الأعيان، وهو مذهب الشافعي

َدَاءِ مُبَ ي َّنَ  هَاهُنَا حَالةَُ التَّحَمُّلِ للِشَّهَادَةِ؛ هَا فإَِنَّهُ آثٌُِ ق َ لِأَنَّ حَالةََ الأأ تُمأ ، [214]البقرة:  لأبُهُ((ةٌ بِقَوألهِِ تَ عَالَى: ))وَمَنأ يَكأ
هَا إضَ ؛ فَ رأضٌ عَلَى الأكَافِيَةِ  وَإِذَا كَانَتأ حَالةَُ التَّحَمُّلِ فَهِيَ  يعِهِمأ لِأَنَّ إباَيةََ النَّاسِ كُلِّهِمأ عَن أ اعَةٌ للِأحُقُوقِ، وَإِجَابةَُ جمَِ

هَا غَالِ  إليَ أ َشأ يِيعٌ لِلأأ هَذَا في حَالِ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَةِ. فأََمَّا مَنأ كَانَتأ عِنأدَهُ  وقال القرطبي: )قاَلَ عُلَمَاؤُناَ: .183(تَضأ
تَحِقُّهَا الَّذِي يَ نأتَفِعُ بِهاَ، هَا مُسأ بٌ  فَ قَالَ قَ وأمٌ: شَهَادَةٌ لرَِجُل  لمأَ يَ عألَمأ لهِِ تَ عَالَى: ))وَلا يأَأبَ الشُّهَداءُ إِ أدََاؤُهَا ندَأ ذا لقَِوأ

باً مَا دُعُوا(( َدَاءَ عِنأدَ الدُّعَاءِ، فإَِذَا لمأَ يدُأعَ كَانَ ندَأ اَ إِذَا وَالصَّحِيحُ أنََّ أدََاءَهَ  ،فَ فَرَضَ اللَّهُ الأأ أَلهأ ا فَ رأضٌ وَإِنأ لمأَ يُسأ
قِّ ضَيَاعَهُ أوَأ فَ وأتَ خَافَ عَلَى ا   .184 (هُ لحأَ

تُبُ  لقوله تعالى: ؛الصبر على كتابة الدين وجوب-عشر دسسا ئَمُوا أَنأ تَكأ  ((،بِيراً وهُ صَغِيراً أوَأ كَ ))وَلا تَسأ
تَاجُ إلَى كَتأبِهِ  فَ قَالَ: تَ نأبِيهًا لِمَنأ كَسِلَ، ..تأَأكِيدٌ مِنأ اللَّهِ تَ عَالَى هَذَا قال المفسرون: ) هَادِ وَ هَذَا قلَِيلٌ لَا أَحأ الإأِشأ

صِيصَ عَلَيأهِ وَاحِدٌ، وَالأقَلِيلُ وَالأكَثِيُر في ذَلِكَ سَوَاءٌ  رَ اللَّهِ تَ عَالَى فِيهِ وَالتَّخأ   .185(عَلَيأهِ؛ لِأَنَّ أمَأ
ها؛ وسدا لذريعة الشك والتردد في دة ومقومة للشهادة،عشر: من مقاصد كتابة الديون أن تكون معض   سابع

تَبَ الأقَلِيلُ عنى )بملقوله تعالى: ))ذَلِكُمأ أقَأسَطُ عِنأدَ اللَّهِ وَأقَ أوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَأنَى أَلاَّ تَ رأتاَبوُا((؛  أعَأدَلَ يَ عأنِي أنَأ يُكأ
لِ عُمُومُ ذَلِكَ فِيهِ  هَدَ عَلَيأهِ باِلأعَدأ اَ نَسِيَ الشَّاهِ أدَأ  .وَالأكَثِيُر وَيُشأ تُبأ رُبمَّ هَدَ ولمأَ يَكأ وَأدَأنَى  .دُ عَى إلَى ثُ بُوتِهاَ؛ لِأنََّهُ إذَا أَشأ

 ابةَُ أمََرَ باِلأكِتَابةَِ وَلَكِنِ الأمُرَادُ الأكِتَ فقيل: ) .186(ِ أَلاَّ تَ رأتاَبوُا باِلشَّاهِدِ إذَا نَسِيَ أوَأ قاَلَ خِلَافَ مَا عِنأدَ الأمُتَدَاينَِ ينأ 
هَادُ، لِأَنَّ الأكِتَابةََ بغَِيرأِ شُهُود  لَا تَكُونُ حُجَّةً     .187(وَالإأِشأ

نُو  مشروعية ترك الكتابة في كُلِّ مُبَايَ عَةٍ بنَِ قْدٍ  -عشر ثامن ؛ لقوله 188نةََ باِلأمَقأبُوضِ وما يقتضي الت َّقَابُضَ وَالأبَ ي أ
نَكُمأ((؛  تعالى: ))إِلاَّ أَنأ تَكُونَ تِجارةًَ   وَقَعَ وَحَدَثَ، وَلَمَّا إِلاَّ أنَأ تَ قَعَ تِجَارةٌَ، فَكَانَ بمعَأنَى بمعنى: )حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَ ي أ
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نَُاحَ فِيهِ فِي كُلِّ مُبَاي َ  َغألَبِ ة  بنَِ قأد  عَ عَلِمَ اللَّهُ تَ عَالَى مَشَقَّةَ الأكِتَابِ عَلَيأهِمأ نَصَّ عَلَى تَ رأِ  ذَلِكَ وَرَفَعَ الجأ ، وَذَلِكَ في الأأ
مَألَاِ  وَنََأوهَِا. اَ هُوَ فِي قليل كالمطعوم ونَو لَا في كَثِير  كَالأأ   .189(إِنمَّ

هِدُوا إِذا تبَايَ عأتُمأ((؛  تاسع عشر: مشروعية الشهادة على البيع؛ تَ لَفَ العلماء؛ قد )و لقوله تعالى: ))وَأَشأ اخأ
أبَوُ ): وقد قال به الوجوب-الأول(الرأي ) راؤهم وفق ما يأتي:ت آحول حكم الشهادة على البيع، وكان

عَريُِّ وَابأنُ عُمَرَ وَالضَّحَّاُ  وَسَعِيدُ بأنُ الأمُسَيَّبِ وَجَابِرُ بأنُ زيد ومجاهد وداود بن على وابنه َشأ وأبو  مُوسَى الأأ
هِمأ في ذَلِكَ عَطاَءٌ قاَلَ: هِدأ إِذَا  بكر؛ وَمِنأ أَشَدِّ تَ رَيأتَ بِدِرأهَم  أوَأ نِصأفِ درهم أو ثل  درهأَشأ م بِعأتَ وَإِذَا اشأ

هَبُ إِلَى ) يَ قُول:فإَِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ  أوَأ أقََلَّ مِنأ ذَلِكَ، هِدُوا إِذا تبَايَ عأتُمأ((، وَممَّنأ كَانَ يذَأ  هَذَا وَيُ رَجِّحُهُ )وَأَشأ
سَنُ، وَيُحأكَى أَنَّ )وَقد  :والإرشاد الندب-الثاني( الرأي . )190 (الطَّبَرِيُّ  هَذَا  ذَهَبَ إلى هذا الرأي الشَّعأبيُّ وَالحأَ

بٌ؛ قاَلَهُ الأكَافَّةُ؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ فَ قَدأ و .191.(أأيِ قَ وألُ مَالِك  وَالشَّافِعِيِّ وَأَصأحَابِ الرَّ   قال ابن العربي: )أنََّهُ ندَأ
تَ رَى وَرَهَنَ دِرأعَهُ عِنأدَ يَ هُودِيٍّ  ..وكََتَبَ - اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-باَعَ النَّبيُّ  ، وَاشأ هِدأ  ولمأَ وَقَدأ باَعَ ولمأَ يُشأ

نِ لِخوَأفِ الأمُنَازَعَةِ( راً وَاجِبًا لَوَجَبَ مَعَ الرَّهأ هَادُ أمَأ ، وَلَوأ كَانَ الإأِشأ هِدأ )والوجوب  وقال ابن عطية: .192يُشأ
في ذلك قلق أما في الدقائق فصعب شاق وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف بتر  الإشهاد، وقد 

، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من ..البلاديكون عادة في بعض 
 .193 المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه(

عَلُوا فإَِنَّهُ  هُ تَ عَالَى: ))وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنأ قَوألل الضرر بالكاتب والشهيد؛حرمة إلحاق عشرون:  تَ فأ
يَانَ الث َّوأريِِّ. فاَلأكَاتِبُ وَالشَّاهِدُ يَ عأصِيَانِ بِ ؛ قال المفسرون: )فُسُوقٌ بِكُمأ(( . .الن ُّقأصَانِ الزِّياَدَةِ أوَِ أَيأ مَعأصِيَةٌ، عَنأ سُفأ
وقد اختلف العلماء في معنى الضرر *الأمُضَارَّةَ* الوارد في هذه  .194(إذايتهما إذا كانا مشغولين معصيةوكََذَلِكَ 

تُبُ الأكَاتِبُ مَا لمأَ يُمألَ عَلَيأهِ، وَلَا يزيد الشاهد  الْأَوَّلُ:نقلها القرطبي وغيره، وهي: ) الآية على ثلاثة أقوال لَا يَكأ
رُهُمأ. في ش سَنُ وَقَ تَادَةُ وَطاَوُسٌ وَابأنُ زيَأد  وَغَي أ هَا. قاَلهَُ الحأَ : رُوِيَ عَنِ ابأنِ عَبَّاس  وَمُجَاهِد  انيالثوهادته ولا ينقض مِن أ

تُبَ وَلَا الشَّاهِدُ أَنأ  هَدَ.وَعَطاَء  أَنَّ الأمَعأنَى لَا يَمأتَنِعُ الأكَاتِبُ أَنأ يَكأ اهد والضحا  وَطاَوُسٌ قال مج :الثالثو..يَشأ
: يةَِ  وَالسُّدِّيُّ وَرُوِيَ عَنِ ابأنِ عَبَّاس  عَى الشَّاهِدُ إِلَى الشَّهَادَةِ وَالأكَاتِ  "مَعأنَى الآأ بُ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ" بأَِنأ يدُأ

رَجَ  رهِِماَ أَخأ غُولَانِ، فإَِذَا اعأتَذَراَ بِعُذأ رِ   وَآذَاهُماَ، هُمَاإِلَى الأكَتأبِ وَهُماَ مَشأ دِينِهِمَا لَكَانَ فِيهِ شَغألٌ لَهمَُا عَنأ أمَأ
  .195(.وَمَعَاشِهِمَا.
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ء   لقوله تعالى: واحد وعشرون: التقوى سبيل الرسوخ في العلم؛  ))وَات َّقُوا اللَّهَ وَيُ عَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيأ
هَمُ بهِِ مَ وَعأدٌ مِنَ اللَّهِ ) هذاف عَلِيمٌ((؛ ا يُ لأقَى إِليَأهِ، وَقَدأ يَجأعَلُ تَ عَالَى بأَِنَّ مَنِ ات َّقَاهُ عَلَّمَهُ، أَيأ يَجأعَلُ في قَ لأبِهِ نوُراً يَ فأ

قِّ وَالأبَاطِلِ اللَّهُ في قَ لأبِهِ ابأتِدَاءً فُ رأقاَناً، أَيأ فَ يأصَلًا يَ فأصِلُ بِ  َ الحأَ  .196(هِ بَ ينأ
لى سَفَر  ؛ لقوله تعالى: ))وَإِنأ كُنأتُمأ عَ كاتبالسفر وعدم وجود   ار المانعة من الكتابةإثنان وعشرون: من الأعذ

هَادِ وَالأكَتأبِ لِمَصألَ قال المفسرون: )ولمأَ تجَِدُوا كاتبِاً((؛  بَ إِلَى الإأِشأ وَالِ فلَمَّا ذكََرَ اللَّهُ تَ عَالَى النَّدأ َمأ حَةِ حِفأظِ الأأ
َدأياَنِ، عَقَّ  رِ عَلَى السَّفَرِ الَّذِيوَالأأ وَالِ الأعُذأ َعأذَارِ الأمَانعَِةِ مِنَ الأكَتأبِ، ونص من أَحأ رِ حَالِ الأأ هُوَ  بَ ذَلِكَ بِذكِأ

ر   خُلُ في ذَلِكَ باِلأمَعأنَى كُلُّ عُذأ َعأذَارِ، لَا سِيَّمَا فِي ذَلِكَ الأوَقأتِ لِكَث أرةَِ الأغَزأوِ، وَيدَأ وَقأت  يَ تَ عَذَّرُ فِيهِ  فَ رُبَّ  .غَالِبُ الأأ
وَأفُ عَلَى خَراَبِ ذِمَّةِ الأغَريمِ  غَالِ النَّاسِ وَباِللَّيألِ، وَأيَأضًا فاَلخأ قاَتِ أَشأ ضَرِ كَأَوأ رٌ عُ  الأكَاتِبُ في الحأَ  .197(ذأ

نُ في  هن؛ثلاثة وعشرون: مشروعية الر   بُوضَةٌ((، قال القرطبي: )قال العلماء والرَّهأ  السَّفَرِ لقوله تعالى: ))فَرهِانٌ مَقأ
ضَرِ ثاَبِتٌ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا  وَإِنأ كَانَ خَرجََ  هَذَا الأكَلَامَ  حِيح،صَ بنَِصِّ الت َّنأزيِلِ، وَفي الحأَ

يةَِ في السَّفَرِ ممَّا يُحأظَرُ في مَخأرجََ ا نِ فِي الآأ وَالِ. وَليَأسَ كَوأنُ الرَّهأ َحأ  .198(هِ يرأِ غَ  لشَّرأطِ فاَلأمُراَدُ بِهِ غَالِبُ الأأ
ي اؤأتمُِنَ لقوله تعالى: ))فإَِنأ أمَِنَ بَ عأضُكُمأ بَ عأضاً فَ لأيُ ؤَدِّ الَّذِ  وعشرون: وجوب أداء الدين وحرمة المطل؛ أربعة

قِّ ) فالمعنى: أمَانَ تَهُ وَلأيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ((، قُّ أمَِينًا عِنأدَ صَاحِبِ الحأَ وَثقَِةً فَ لأيُ ؤَدِّ لهَُ ما عليه ائتمن.  إِنأ كَانَ الَّذِي عَلَيأهِ الحأَ
اَكِمِ بِ وَ ))فَ لأيُ ؤَدِّ  مِ الحأ اَعِ عَلَى وُجُوبِ أدََاءِ الدُّيوُنِ، وَثُ بُوتِ حُكأ رٌ مَعأنَاهُ الأوُجُوبُ، بِقَريِنَةِ الإأِجمأ هِِ الأغُرَمَاءَ (( أمَأ هِ وَجَبرأ

َحَادِيِ  الصِّحَاحِ في تَحأريِِم مَالِ الأغَيرأِ. َمَانةَُ مَصأدَرٌ سُمِّ  عَلَيأهِ، وَبِقَريِنَةِ الأأ ءُ الَّذِي في الذِّمَّةِ، وَأَضَافَ هَا يَ والأأ  بهِِ الشَّيأ
بَةٌ  إِلَى الَّذِي عَلَيأهِ الدَّيأنُ مِنأ   .199(حَيأُ  لَهاَ إِليَأهِ نِسأ

تُمُوا الشَّهادَةَ  وعشرون: حرمة كتمان الشهادة؛ خمسة ها فإَِنَّ  لقوله تعالى: ))وَلا تَكأ تُمأ هُ آثٌُِ قَ لأبُهُ((؛ وَمَنأ يَكأ
يٌ عَلَى الأوُجُوبِ حي  ) يِ هُوَ حَيأُ  .نَ هَى الله تعالى الشَّاهِدَ عَنأ أَنأ يَضُرَّ بِكِتأمَانِ الشَّهَادَةِ، وَهُوَ نَ هأ . وَمَوأضِعُ الن َّهأ

. : يََاَفُ الشَّاهِدُ ضَيَاعَ حَقٍّ هِدَ  عَلَى الشَّاهِدِ أَنأ  قاَلَ ابأنُ عَبَّاس  تُشأ هَدَ حَيأثُمَا اسأ  200(يَشأ
مِنَ الشَّهَادَةِ  إنَّ الَّذِي أمََرَ اللَّهُ تَ عَالَى بِهِ قال المفسرون: ) حكم تشريع الكتابة والشهادة:من -وعشرون ستة

ِ، لئَِلاَّ  يِ الت َّنَازعُِ الأمُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ ذَاتِ الأبَ ينأ ِ وَنَ فأ الشَّيأطاَنُ جُحُودَ سَوِّلَ لهَُ يُ  وَالأكِتَابةَِ لِمُراَعَاةِ صَلَاحِ ذَاتِ الأبَ ينأ
قِّ وَتَجَاوُزَ مَا حَدَّ لهَُ الشَّرأعُ، أوَأ تَ رأِ  الِاقأتِصَارِ عَلَى الأمِقأدَارِ  تَحَقِّ  الحأَ  .201(الأمُسأ
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 آية الشورى
وا مِنأ حَوألِكَ فاَعأفُ رَحمأَة  مِنَ اللَّهِ لنِأتَ لَهمُأ وَلَوأ كُنأتَ فَظًّا غَلِيظَ الأقَلأبِ لان أفَضُّ  ﴿ فبَِما: قال الله تعالى     

رِ فإَِذا عَزَمأتَ فَ تَ وكََّلأ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الأمُ  َمأ تَ غأفِرأ لَهمُأ وَشاوِرأهُمأ في الأأ هُمأ وَاسأ ران/ آل عم]﴾ تَ وكَِّلِينَ عَن أ
153] . 

 المناسبة بين الآيات
هُمُ الرَّسُولُ الأقَوأمَ لَمَّا ان أهَزَمُوا عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يَ وأمَ أحُُد  ثَُُّ عَادُوا لمأَ ) أن المفسرون يرى  يَُاَطِب أ

اَ خَاطبََ هُمأ  دِيدِ، وَإِنمَّ ِ، ثَُُّ صَلَّى الله عليه وسلم بالتغليط وَالتَّشأ  إِنَّهُ سُبأحَانهَُ وَتَ عَالَى لَمَّا أرَأشَدَهُمأ باِلأكَلَامِ اللَّينِّ
فَعُهُمأ في مَعَاشِهِمأ وَمَعَادِهِمأ، وكََانَ مِنأ جُمألَةِ ذَلِكَ أنَأ عَفَا  مَةِ إِلَى مَا يَ ن أ ياَتِ الأمُتَ قَدِّ هُمأ، زاَدَ في عَ في الآأ ن أ

سَانِ بأَِ  ،الأفَضألِ وَالَإِحأ هُمأ وهِِ عَن أ وَتَ رأكِهِ الت َّغألِيظَ عَلَيأهِمأ  نأ مَدَحَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَفأ
 .ِِ 202(فبَِما رَحمأَة  مِنَ اللَّهِ لنِأتَ لَهمُأ وَمَنأ أنَأصَفَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا تَ رأتيِبٌ حَسَنٌ في الأكَلَام فَ قَالَ:

 لات اللغوية والشرعية للمفرداتشرح الألفاظ؛ المدلو 
مِ مِث ألُهُ. وَ)الرَّحمأَ  وَالرَّحِمُ ، مِث ألُهُ  الرِّقَّةُ وَالت َّعَطُّفُ والأمَرأحَمَةُ  الرَّحمأَةُ  الرحمة:- سأ مُ أيَأضًا بِوَزأنِ الجأِ نُ الأقُراَبةَُ وَالرِّحأ

تَ قَّانِ مِنَ الرَّحمأَةِ  الرَّحِيمُ( اَنِ مُشأ  . 204(..ة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحومالرحم: )وقيل  .203اسمأ
، فظ:- ماء الكرش، وذلك مكروه شربه لا يتناول إلا  في أشد   :أي الفَظُّ: الكريه الخلق، مستعار من الفَظِّ

اَفي  205ضرورة  .206وَالأفَظُّ الأغَلِيظُ الجأ
ويقال: غِلأظَةٌ وغُلأظةٌَ، وأصله أن يستعمل في الأجسام لكن قد يستعار للمعاني   الغِلأظَةُ ضد  الر ق ة، غليظ:-

لُُقِ   .207كالكبير والكثير ءَ الخأ َ غَلِيظِ الأقَلأبِ: أن الأفَظُّ الَّذِي يَكُونُ سَيِّ َ الأفَظِّ وَبَ ينأ ، وَغَلِيظُ والأفَرأقُ بَ ينأ
لُُقِ وَلَا الأقَلأبِ هُوَ الَّذِي لَا يَ تَأثَ َّرُ قَ لأبُهُ عَ  ءَ الخأ نأسَانُ سَيِّ ء ، فَ قَدأ لَا يَكُونُ الإأِ  يُ ؤأذِي أَحَدًا وَلَكِنَّهُ لَا نأ شَيأ

 .208يرَقُِّ لَهمُأ وَلَا يَ رأحَمُهُمأ 
تُ هُمأ  ))لَان أفَضُّوا(( وَمَعأنَى . 209الشيء والت فريق بين بعضه وبعضه كسر :الفَضُّ  انفضوا:- لتََ فَرَّقُوا، فَضَضأ

 .210يأ فَ رَّق أتُ هُمأ فَ تَ فَرَّقُوافاَن أفَضُّوا، أَ 
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رُ  فاستغفر:- راَنُ والأمَغأفِرةَُ من  . وهو بمعنى211الت َّغأطِيَةُ أي لغة: من الأغَفأ إلباس ما يصونه عن الد نس، والغُفأ
تِغأفَارُ:. الله هو أن يصون العبد من أن يمس ه العذاب   .212طلب ذلك بالمقال والفعال والاسأ

اب ة: استخرجت  أخرجته، وشِرأتُ العسل وأَشَرأتهُُ: ما يبدو من المتاع، لغة من الشُّوَارُ: :شاورهم- وشِرأتُ الد 
قال . و 213الر أي بمراجعة البعض إلى البعض استخراج عدوه تشبيها بذلك، والتَّشَاوُرُ والأمُشَاوَرةَُ والأمَشُورةَُ:

تِمَاعُ ) ابن العربي: هُمأ صَاحِبَهُ وَيَ  الأمُشَاوَرةََ هِيَ الِاجأ تَشِيَر كُلُّ وَاحِد  مِن أ رِ ليَِسأ َمأ رجَِ مَا عِنأدَهُ،عَلَى الأأ تَخأ مِنأ  سأ
لَافَ هَا: قَ وألهِِمأ  رجَِ أَخأ تَخأ تهَا لتَِسأ ابَّةَ أَشُورهَا إذَا رُضأ  214 .(شُرأت الدَّ

 .215القلب على إمضاء الأمر عقد والعَزيمةَالعَزأمُ  عزمت:-
 المعنى الإجمالي

خاطب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات مبينا له أنه )برحمة الله، يا محمد، ورأفته 
، لتبَّاعك وأصحابك، فسُهلت لهم خلائقك، وحسنت لهم "لنت لهم'أصحابك بك وبمن آمن بك من 

وأغضيت عن   أخلاقك، حتى احتملت أذى من نالك منهم أذاه، وعفوت عن ذي الجرم منهم جرمَه،
كثير ممن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم يتَّبعك ولا ما بعُثت به من الرحمة، ولكن الله 

فتجاوز، يا محمد، عن تُ بَّاعك وأصحابك من المؤمنين بك  .رحمهم ورحمك معهم، فبرحمة من الله لنت لهم
، وادع ربك لهم بالمغفرة لما "ستغفر لهموبما جئت به من عندي، ما نالك من أذاهم ومكروه  في نفسك 'وا

أتوا من جُرأم، واستحقوا عليه عقوبة منه. ثُ إن الله عز وجل أمرَ نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه 
فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه، تألُّفًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرةَ التي يُ ؤأمَنُ 

ليقتدوا به في ذلك  الشيطان وتعريفًا منه أمته مأتى الأمور التي تحزُبهم من بعده ومطلبها، عليه معها فتنة
عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم، كما كانوا يرونه في حياته صلى الله عليه وسلم يفعله. 

يه أو إلهامه إياه ه من الأمور بوحفأما النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله كان يعرِّفه مطالب وجوه ما حزب
وإرادةِ  صوابَ ذلك. وأما أمته، فإنهم إذا تشاوروا مستنِّين بفعله في ذلك، على تصادُق  وتأخٍّ للحق،

فإذا صحِّ عزمك  .جميعهم للصواب، من غير ميل إلى هوى، ولا حَيأد عن هدى، فالله مسدِّدهم وموفِّقهم
 ابك وحزبك من أمر دينك ودنيا ، فامض لما أمرنا  به على ما أمرنا بتثبيتنا إيا ، وتسديدنا لك فيما ن

، فيما تأتي من أمور  وتدع، وتحاول "به، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك، أو خالفها 'وتوكل
فإن "أو تزاول، على ربك، فثق به في كل ذلك، وارض بقضائه في جميعه، دون آراء سائر خلقه ومعونتهم
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، وهم الراضون بقضائه، والمستسلمون لحكمه فيهم، وافق ذلك منهم هوى أو "يحب المتوكلينالله 
)تدريج بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو عليه السلام عنهم ما له في خاصته ففي هذه الآيات  216خالفه(

ة، فإذا صاروا ععليهم من تبعة وحق، فإذا صاروا في هذه الدرجة، أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تب
 . 217(ه الدرجة كانوا أهلا للاستشارةفي هذ

 الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات
باشرة من الله الم بصيغة الأوامراشتملت هذه الآية على بعض الأحكام الفقهية؛ سواء بصيغة المدح أو    
 ؛ كما سيأتي بيانه؛عالى لرسوله صلى الله عليه وسلمت

 أرَأسَلأنََٰكَ مَا وَ الرحمة صفة لصيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: )) الرحمة: وجوب-أولا
لَمِينَ  رَحمأَةً  إِلاَّ  رُورةَِ مُحَمَّد  عَلَيأ هنا ثُ بين ؛ [121]الأنبياء ((لِّلأعََٰ هِ الصَّلَاةُ )أن رَحمأَةَ اللَّهِ هِيَ الأمُؤَث ِّرةَُ في صَي أ

يةَِ عَرَفأتَ دَلَالتََ هَا عَلَى أنََّهُ لَا رَحمأَ وَالسَّلَامُ رَحِيمًا  مَُّةِ، فإَِذَا تأََمَّلأتَ حَقِيقَةَ هَذِهِ الآأ فَلَا  ..ةَ إِلاَّ للَِّهِ سُبأحَانهَُ باِلأأ
قِيقَةِ إِلاَّ للَِّهِ، وَأمََّا في الظَّاهِرِ فَكُلُّ مَنأ أَعَانهَُ اللَّهُ عَلَى الرَّحمأَ  قاَلَ عَلَيأهِ   سمِّيَ رَحِيمًا،ةِ رَحمأَةَ في الحأَ

 .الرحمة لقخصلى الله عليه وسلم في  همطالبون بالاقتداء ب فنحن ،218( )الرَّاحِمُونَ يَ رأحَمُهُمُ الرَّحمأَنُ(( السَّلَامُ:
غَلِيظَ الأقَلأبِ ا قَوأله تَ عَالَى: ))..لنِأتَ لَهمُأ وَلَوأ كُنأتَ فَظًّ ل :في دعوة الناس إلى الإسلام ثانيا: لين الجانب

تِعأمَالِ اللِّيِن وَالرِّفأقِ وَت َ ]هذا[..ي لان أفَضُّوا مِنأ حَوألِكَ((؛ قال الجصاص: ) رأِ  الأفَظاَظَةِ دُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسأ
كأ  عَاءِ إلَى اللَّهِ تَ عَالَى كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: ))ادأعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ باِلحأِ مُأ مَ وَالأغِلأظةَِ في الدُّ سَنَةِ وَجادِلهأ ةِ وَالأمَوأعِظَةِ الحأَ

سَنُ(( وقوله تعالى لِمُوسَى وَهَارُونَ: ))فَ قُولا لَهُ قَ وألًا ليَِّناً لَعَلَّهُ يَ تَذكََّرُ أوَأ يََأش  . 219 ى(((باِلَّتِي هِيَ أَحأ
اَ يَجُوزُ إِذَا لمأَ يُ فأضِ إِلَى وقال الفقهاء إن ) اَلِ حَقٍّ مِنأ حُقُوقِ  اللِّيُن وَالرِّفأقُ إِنمَّ  اللَّهِ، فَأَمَّا إِذَا أدََّى إِلَى ذَلِكَ إِهمأ

، بةَِ: ] قاَلَ تعالى: ))ياَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ جاهِدِ الأكُفَّارَ وَالأمُنافِقِيَن وَاغألُظأ عَلَيأهِمأ  لمأَ يَجُزأ وَقاَلَ في إِقاَمَةِ  [14الت َّوأ
 .220( [2بِهِما رأَأفَةٌ في دِينِ اللَّهِ(( ]النُّورِ:  حَدِّ الزِّناَ: ))وَلا تأَأخُذأكُمأ 

لرازي: مندوب في حق أمته؛ قال او العفو واجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم،  ثالثا: العفو:
رُ إِلَى  َمأ وِ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيأهِ السَّلَامُ، وَلَمَّا آلَ الأأ هُمأ إِيَجابٌ للِأعَفأ مَُّةِ لمأَ يوُجِبأهُ عَلَيأهِمأ،ا)فاَعأفُ عَن أ بَلأ ندََبَ هُمأ  لأأ

بَ أراَرِ سَيِّئَاتُ  [143وَالأعافِيَن عَنِ النَّاسِ(( ]آل عمران: )) إلِيَأهِ فَ قَالَ تَ عَالَى: ليَِ عألَمَ أَنَّ حَسَنَاتِ الأأ
يةَِ )دَلَالَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَ  الله تعالى وأمر .221(الأمُقَرَّبِينَ  ى أنََّهُ تَ عَالَى للرسول صلى الله عليه وسلم بالعفو في هَذِهِ الآأ
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لِهِ تَ عَالَى: يَ عأفُو عَنأ أَصأحَابِ الأكَبَائرِِ، زاَمَ في وَقأتِ الأمُحَارَبةَِ كَبِيرةٌَ لقَِوأ مأ يَ وأمَئِذ   وَذَلِكَ لِأَنَّ الِانهأِ ))وَمَنأ يُ وَلهِِّ
لِ أُحُد  كَانَ مِنَ الأكَبَائرِِ، ثَُُّ إِنَّهُ ت َ  بُ رهَُ .. فَ قَدأ باءَ بغَِضَب  مِنَ اللَّهِ((دُ  زاَمَ أهَأ نَ أفَالِ[، فَ ثبََتَ أَنَّ انهأِ عَالَى ]الأأ

هُمأ وَأمََرَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأ  مَةِ عَلَى أنََّهُ عَفَا عَن أ يةَِ الأمُتَ قَدِّ هُمأ، هِ نَصَّ في الآأ وِ عَن أ يةَِ باِلأعَفأ  وَسَلَّمَ في هَذِهِ الآأ
لَائِلِ عَلَى مَا ذكََرأناَ( تِغأفَارِ لَهمُأ، وَذَلِكَ مِنأ أدََلِّ الدَّ والعفو يسري بين المؤمنين سواء في  .222 ثَُُّ أمََرهَُ باِلِاسأ

ى غرار رغبت فيه آيات كثيرة عل مجال الجنايات أو المعاملات المالية أو العلاقات الأسرية أو غيرها، وقد
فَحُوا أَلا تحُِبُّونَ أَنأ يَ غأفِرَ اللَّهُ لَكُمأ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  كما يجوز لولي الأمر  [22( ]النور (قوله تعالى ))وَلأيَصأ

 العفو في غير حدود الله تعالى وحقوق العباد إن رأى في العفو مصلحة شرعية.
تَ غأفِرأ لَهمُ((أ  ا: الاستغفار:رابع تِغأ ) ؛ فهذالقوله تعالى: ))وَاسأ رٌ لَهُ باِلِاسأ ، فَدَلَّتأ هَذِهِ ارِ لِأَصأحَابِ الأكَبَائرِِ فَ أمَأ

ن أيَا في حَقِّ أَصأحَابِ الأ  يةَُ عَلَى أنََّهُ تَ عَالَى يُشَفِّعُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ في الدُّ بِأَنأ يُشَفِّعَهُ بَائرِِ، فَ كَ الآأ
لهِِ: ))وَلَقَدأ عَفَا اللَّهُ عَ ، .في حَقِّهِمأ في الأقِيَامَةِ كَانَ أوَألَى  هُمأ أوََّلًا بقَِوأ هُمأ أنََّهُ سُبأحَانهَُ وَتَ عَالَى عَفَا عَن أ (( ]آلِ  ن أ

راَنَ:  تِغأفَ ثَُُّ أمََرَ مَحمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ في هَ  [؛155عِمأ يةَِ باِلِاسأ ،ذِهِ الآأ لِهِمأ كَأنََّهُ قِيلَ  ارِ لَهمُأ وَلِأَجأ
هُمأ فإَِنيِّ قَ  :لَهُ  تَ غأفِرَ لَهمُأ، وَاعأفُ عَن أ تَ غأفِرأ لَهمُأ فإَِنيِّ قَدأ غَفَرأتُ لَهمُأ قَ بألَ أَنأ تَسأ هُمأ قَ بألَ ياَ مُحَمَّدُ اسأ دأ عَفَوأتُ عَن أ

هُمأ، وَهَذَا  وَِ  عَن أ مَُّةِ عَفأ  .223(يدَُلُّ عَلَى كَمَالِ رَحمأَةِ اللَّهِ لِهذَِهِ الأأ
 اختلف الفقهاء منذ القدم حول حكم الشورى؛ وكان لهم قولان:وقد  سا: مشروعية الشورى؛خام

ذهَبَ إلى هذا القول الأمَالِكِيَّةُ؛ الذين قالوا إن الأمر في الآية حي  ) القول الأول: إن الشورى واجبة:
كِلُ يفيد الأوُجُوبِ وَالأعُمُومِ، وقاَلَ ابأنُ خُوَيأزِ مَنأدَادُ: وَاجِبٌ عَلَى الأوُلَاةِ الأمُشَاوَرةَُ، فَ يُشَاوِرُونَ الأعُلَ  مَاءَ فِيمَا يُشأ

ينِ، وَيُشَاوِرُونَ وُجُ  رأبِ، وَيُشَاوِرُونَ وُجُوهَ النَّامِنأ أمُُورِ الدِّ يَأشِ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ باِلحأَ سِ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بمَصَالحِِهِمأ وهَ الجأ
 :يَّةَ وَقاَلَ ابأنُ عَطِ . 224وَيُشَاوِرُونَ وُجُوهَ الأكُتَّابِ وَالأعُمَّالِ وَالأوُزَراَءِ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بمَصَالِحِ الأبِلَادِ وَعِمَارَتِهاَ(

الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا )
نَ هُمأ(())وقد مدح الله المؤمنين بقوله:  خلاف فيه، رُهُمأ شُورى بَ ي أ [، وقال النبي صلى الله 41]الشورى:  وَأمَأ

. 225 وقال عليه السلام: )المستشار مؤتمن( ( عليه وسلم: )ما خاب من استخار ولا ندم من استشار(،
رِ كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنأ  : ) وقد نقل ابن عاشور عن الن َّوَوِيُّ، في صَدأ لِم  الصَّحِيحُ عِنأدَهُمأ وُجُوبُ هَا  شَرأحِ مُسأ

تَارُ( نه إ، ولكن كلام النووي في هذا الموضع ليس على إطلاقه كما فهمه ابن عاشور؛ بل  226وَهُوَ الأمُخأ
يفرق بين حكمها في حق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين حكمها في حق الأمة المسلمة 
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طَّ  قَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِعُمَرَ بأنِ الخأَ هَا مَن أ دِيِ  فَ وَائدُِ مِن أ ابِ عموما؛ فقال في معرض شرحه حدي  الأذان: )في هَذَا الحأَ
تَحَب  في حَقِّ بتَِهِ الصَّوَابَ وَفِيهِ التشاور في الأمور لاسيما الأمُهِمَّةُ وَذَ رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَنأهُ في إِصَا لِكَ مُسأ

تَ لَفَ أَصأحَابُ نَا هَلأ كَانَتِ الأمُشَاوَرَةُ وَاجِبَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ  اَعِ الأعُلَمَاءِ، وَاخأ مَُّةِ بإِِجمأ ى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ الأأ
تَارُ قاَلَ كَانَتأ سُنَّةً في حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ كَمَا في حَقِّنَا وَالصَّحِيحُ عِنأدَهُمأ وُجُوبُ هَا وَهُ أمَأ   وَ الأمُخأ

تَارُ الَّذِي عَلَيأهِ جُمأهُورُ الأفُقَهَاءِ وَمُحَقِّقُو أَ  رَ هأ اللَّهُ تَ عَالَى: ))وَشَاوِرأهُمأ في الأمر(( وَالأمُخأ َمأ ُصُولِ أَنَّ الأأ لِ الأأ
رِ يَ فأ  َمأ هُمأ مَا عِنأدَهُ ثَُُّ صَاحِبُ الأأ عَلُ مَا ظَهَرَتأ لَهُ للِأوُجُوبِ وَفِيهِ أنََّهُ يَ نأبَغِي للِأمُتَشَاوِريِنَ أَنأ يَ قُولَ كُل  مِن أ

لَحَةً وَاللَّهُ أعَألَمُ( يه الرسول صلى الله عل ة علىيبدو واضحا من كلامه أنه يجعل الشورى واجبف؛ 227مَصأ
رِ((، ومستحب في حق أمته. لوسلم  َمأ وجود أمر مباشر له من الله تعالى في قوله تعالى: ))وَشاوِرأهُمأ في الأأ

تَضِي الأوُجُوبَ( لهُُ: ))وَشاوِرأهُمأ(( يَ قأ رِ للِأوُجُوبِ فَ قَوأ َمأ   228وقال الرازي: )ظاَهِرُ الأأ
مر للشَّافِعِيِّ الذي يرى أن  هَذَا الأأَ )وقد نسب هذا القول  بالشورى للندب:إن الأمر  القول الثاني:

هِِ، تَطأيِيبًا لنُِ فُوسِ أَصأحَابهِِ وَرَ  مَُّةُ، وَهُوَ عَام  للِرَّسُولِ وَغَيرأ تَدِيَ بِهِ الأأ بَابِ، وَلتَِ قأ تِحأ ف أعًا لِأَقأدَارهِِمأ، وَرُوِيَ لِلِاسأ
حَاقَ( مِث ألُهُ عَنأ قَ تَادَةَ، تَأأمَرُ( 229وَالرَّبيِعِ، وَابأنِ إِسأ رُ تُسأ لهِِ: )وَالأبِكأ . وروي عن )الشَّافِعِيُّ ]قوله[: هُوَ كَقَوأ

: عالىت ومن قولهفي تفسير وقد استنتج ابن عاشور من قول الجصاص  ،230تَطأيِبًا لقَِلأبِهَا، لَا أنََّهُ وَاجِبٌ(
مأ وَ  تَجابوُا لِرَبهِِّ نَ هُمأ((أقَامُوا الصَّلاةَ ))وَالَّذِينَ اسأ رُهُمأ شُورى بَ ي أ رهِِ يَدُلُّ عَلَ : )وَأمَأ قِعِ الأمَشُورةَِ لِذكِأ ى جَلَالَةِ مَوأ

يماَنِ وَإِقاَمَةِ الصَّلَاةِ وَيدَُلُّ عَلَى أنََّا مَأأمُورُونَ بِهاَ( مذهب أبي حنيفة وجوب الشورى، )أن  .231 لَهاَ مَعَ الإأِ
َمأرِ وإن لم يَ نأسِبِ الأعُ  تِصَاصِ الأوُجُوب )وذهب بعض  .232(لَمَاءُ للِأحَنَفِيَّةِ قَ وألًا في هَذَا الأأ السَّلَفِ إِلَى اخأ

اَ أمُِرَ بهَِ فبالنبي صَلَّى اللهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ؛  يَان؛ اللذين قالا: وَإِنمَّ رهُُ نسب هذا القول للحسن وسُفأ تَدِيَ بهِِ غَي أ ا ليَِ قأ
يَ فِيهِ أمَُّتِهِ وَ وَتَشِيعَ في    . 233 (ذَلِكَ فِيمَا لَا وَحأ

من خلال تتبع آراء الفقهاء والمفسرين في مدى وجوب الشورى يتضح أن محل نزاعهم هنا  الرأي الراجح:
في أمرين؛ الأمر الأول في حكمها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني اختلافهم في 

رق النووي  وقد فلاسيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛  ،مين عموماالمسل في حقحكم الشورى 
 حق الأمة وبين حكمها في ،في حق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما رأينا بين حكم الشورى

المسلمة عموما؛ والذي نرجحه هنا أن الشورى واجبة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود الأمر 
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الصريح بذلك من الله تعالى في هذه الآية محل الدراسة، تحقيقا لحكم ومقاصد سيأتي ذكرها، وإذا كان 
ه به؛ فالأمر دالأمر بالشورى واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم وهو الذي أغناه الله تعالى بالوحي وعض  

مأ وَأقَاَمُوا : ))وَالََّذِينَ اسأ بها في حق أمته صلى الله عليه وسلم واجب من باب الأولى، ولقوله تعالى تَجَابوُا لِرَبهِِّ
نَ هُمأ وَممَّا رَزَق أنَاهُمأ يُ نأفِقُونَ(( رُهُمأ شُورَى بَ ي أ [، ولذلك اتفق الفقهاء على أن 41]الشورى:  الصَّلَاةَ وَأمَأ

اريُِّ: )وكََانَتِ خَ الصحابة ومن بعدهم مارسوا الشورى في كل مجالات الحياة، ولم يتملصوا منها؛ فقَالَ الأبُ 
مُُ  لِ الأعِلأمِ في الأأ مَُنَاءَ مِنأ أَهأ تَشِيروُنَ الأأ ئَمَِّةُ بَ عأدَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يَسأ ورِ الأمُبَاحَةِ ليَِأأخُذُوا الأأ

هَلِهَا( قاعدة عظيمة فهي وقع خلاف بعد ذلك حول مدى كونها معلمة أم ملزمة؛ قد وإن كان ، 234بأَِسأ
من القواعد السياسية والاجتماعية في الإسلام، ولهذا جاء الأمر بها باكرا في العهد المكي، ولم يتأخر 
تأسيسها إلى العهد المدني، على الرغم من عدم وجود دولة للمسلمين في مكة المكرمة، حتى تكون قاعدة 

ها لتؤكدها، التجاوز؛ بل تأتي النصوص بعد من القواعد التأسيسية الآمرة التي لا تخضع بعدئذ للنسخ أو
 ولذلك جاءت هذه الآية المدنية لتؤكدها وتأمر بها مجددا.

أورد المفسرون والفقهاء جملة من المقاصد والحكم في مشورة مقاصد وحٍكم الشورى النبوية: من -سادسا 
 الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه رغم استغنائه بالوحي، ومنها:

؛ وقد ينِهِمأ تَطأيِيب لنُِ فُوسِهِمأ، وَرَفأع لِأقَأدَارهِِمأ، وَتأَلَُّف عَلَى دِ )قال أصحابه أن الغرض من الشورى  الأول:الرأي 
حَاقَ وَالشَّافِعِيِّ روي هذا عن    .235 (قَ تَادَةَ وَالرَّبيِعِ وَابأنِ إِسأ
اَ أرَاَدَ أنَأ يُ عَلِّمَهُمأ مَا فِي باِلأمُشَاوَرةَِ لِحاَجَة  مِنأهُ إِلَى رأَأيِهِمأ، وَ مَا أمََرَ اللَّهُ تَ عَالَى نبَِيَّهُ )قال أصحابه  الرأي الثاني: إِنمَّ

سَنِ الأبَصأريِِّ وَالضَّحَّا تَدِيَ بِهِ أمَُّتُهُ مِنأ بَ عأدِهِ، وقد روي هذا عن الحأَ   .236( ِ الأمُشَاوَرةَِ مِنَ الأفَضألِ، وَلتَِ قأ
 ..؛ بعضها سبق عرضه وبعضها انفرد به؛ فقال: )لشورىقاصد لوم اأورد الرازي حكم الرأي الثالث:

َوَّلُ(: أَنَّ مُشَاوَرةََ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمأ توُجِبُ عُلُوَّ شَأأنِهِمأ وَرفِ أعَةَ  تَضِي دَ  )الأأ رَجَتِهِمأ، وَذَلِكَ يَ قأ
                                                           

رُهُمأ شُورَى ت َ باَبُ قَ وألِ الِله ، كِتَابُ الِاعأتِصَامِ باِلأكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وراجع قول البخاري، في: الجامع الصحيح،  3/251القرطبي، نفسه،  -234  عَالَى: وَأمَأ
نَ هُمأ  ِ لِقَوألِه} الَأمأرِ وَشَاوِرأهُمأ في } {بَ ي أ  3/112سابق،  مصدر}اللهعَزَمأتَ فَ تَ وكََّلأ عَلَى  :{ فإَِذَاوَأَنَّ الأمُشَاوَرةََ قَ بألَ الأعَزأمِ وَالتَّبَ ينُّ

رُ باِلأمُشَاوَرةَِ عَلَى جِهَةِ تطبيب ن ُ  وَغَي أرُ )بقوله:  وقد رد هذا الجصاص الحنفي هذا، 3/252القرطبي، المصدر نفسه،  -235  َمأ فُوسِهِمأ جَائزِ  أَنأ يَكُونَ الأأ
مَُّةُ بِهِ في مِثألِهِ لِأنََّهُ لَوأ كَانَ مَعألُومًا عِنأدَهُمأ أنَ َّهُمأ إذا ا تَدِيَ الأأ وا فِيهِ وَصَوَابِ الرَّأأيِ فِيمَا سُئِلُوا عَنأهُ اط ما شاور ستفرغوا مجهودهم في استنبوَرفَأعِ أقَأدَارهِِمأ وَلتَِ قأ

ه  لمأَ يَكُنأ في ذَلِكَ تطبيب نُ فُو  رُ فأعٌ لِأقَأدَارهِِمأ بَلأ فِيهِ إيَحاشُهُمأ وإعلامهم بأَِنَّ آرَ سِهِمأ وَلَا رَ ثَُّ لمأَ يَكُنأ ذَلِكَ مَعأمُولًا عَلَيأهِ وَلَا مُتَ لَقَّى مِنأهُ باِلأقَبُولِ بِوَجأ اءَهُمأ غَي أ
بُولَة  وَلَا مَعأمُولٌ عَلَي أهَا فَ هَذَا تأَأوِيلٌ سَاقِطٌ لَا مَعأنَى لَهُ فَكَيأفَ يَسُوغُ تأَأوِيلُ مَنأ تأََوَّلَهُ  تَدِي بِهِ امَقأ مَُّةِ عِنأدَ هَذَا الأقَائلِِ بأَِنَّ هَذِهِ الأمَشُورةََ لتَِ قأ مَُّةُ، مَعَ عِلأمِ الأأ لأأ

مَُّةِ الِاقأتِدَاءُ بِهِ فِيهَا فَ وَاجِبٌ عَلَى الأأُ لمأَ تفُِدأ  ء  أَشَارُوا بِهِ، فإَِنأ كَانَ عَلَى الأأ بِيلِ، مَّةِ أيَأ شَيأئًا ولمأَ يُ عأمَلأ بِشَيأ نَ هُمأ عَلَى هَذَا السَّ ضًا أَنأ يَكُونَ تَشَاوُرُهُمأ فِيمَا بَ ي أ
هِ،وَأَنأ لَا تُ نأتِجَ الأمَشُورةَُ رأَأياً صَحِيحً  مَُّةِ فِيمَا بَ ي أنَ هَا فَ  ا وَلَا قَ وألًا مَعأمُولًا؛ لِأَنَّ مُشَاوَرتََ هُمأ عِنأدَ الأقَائلِِيَن بِهذَِهِ الأمَقَالَةِ كَانَتأ عَلَى هَذَا الأوَجأ إِنأ كَانَتأ مَشُورةَُ الأأ

لَّمَ إيَّاهُمأ؛ وَإِذأ قَدأ بَطَلَ هَذَا، فَلَا بدَُّ مِنأ أَنأ تِدَاءٌ باِلصَّحَابةَِ عِنأدَ مُشَاوَرةَِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَ تُ نأتِجُ رأَأياً صحيحا وَقَ وألًا مَعأمُولًا عَلَيأهِ، فَ لَيأسَ في ذَلِكَ اقأ 
تَ فَادُ بِهاَ وَأَنأ يَكُونَ للِنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه  تِهَادِ، فَجَائزٌِ حِينَئِذ  أَنأ تُ وَافِقَ وسل م معهم ضرب مِنأ الِارأتئَِاءِ وَ تَكُونَ لِمُشَاوَرتَهِِ إيَّاهُمأ فاَئِدَةٌ تُسأ آراَؤُهُمأ رأَأيَ  الِاجأ

يعِهِمأ فَ يَ عأ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَأهِ وَسَلَّمَ وَجَائزٌِ أَنأ يُ وَافِقَ رأَأيُ بَ عأضِهِمأ رأَأيهَُ، وَجَائزٌِ أَنأ يَُاَلِفَ رَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذ  بِرأَأيهِِ، وَيَكُونُ فِيهِ دَلَالَةٌ  مَلَ أأيَ جمَِ
تِهَادِهِمأ؛ بَلأ كَانوُا مَأأجُوريِنَ فِيهِ لفِِعألِهِمأ مَا أمُِرُوا بهِِ، وَيَكُونُ عَلَيأ  أأيِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليَأهِ  تَ رأُ  آراَئهِِمأ وَات ِّباَعُ رَ هِمأ حِينَئِذ  على أنهم لم يكونوا معنقين في اجأ

 .2/264الجصاص، مصدر سابق، ، ( موَسَلَّ 
 3/252القرطبي، المصدر نفسه،  -236 
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ةَ مَحَبَّتِهِمأ  عَلأ ذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ إِهَانةًَ بِهِمأ فَ يَ شِدَّ لُُقِ لَهُ وَخُلُوصَهُمأ في طاَعَتِهِ، وَلَوأ لمأَ يَ فأ صُلُ سُوءُ الخأ حأ
لَأقِ مُتَ نَاهِ  )الثَّاني(: وَالأفَظاَظةَُ. مَلَ النَّاسِ عَقَلًا إِلاَّ أَنَّ عُلُومَ الخأ عُدُ أَنأ يَ أنََّهُ عَلَيأهِ السَّلَامُ وَإِنأ كَانَ أَكأ ةٌ، فَلَا يَ ب أ

عَلُ مِنأ أمُُورِ ال قاَلَ  ن أيَا.. )الثَّالُِ (:دُّ يََأطرَُ ببَِالِ إِنأسَان  مِنأ وُجُوهِ الأمَصَالِحِ مَا لَا يََأطرُُ ببَِالهِِ، لَا سِيَّمَا فِيمَا يَ فأ
تَدِ  اَ أمُِرَ بِذَلِكَ ليَِ قأ نَةَ إِنمَّ يَانُ بأنُ عُيَ ي أ سَنُ وَسُفأ أنََّهُ  )الرَّابِعُ(: ةِ وَيَصِيَر سُنَّةً في أمَُّتِهِ.يَ بهِِ غَي أرهُُ في الأمُشَاوَرَ الحأَ

لُهُ إِلَى أَنأ يََأرجَُ، رُُوجِ، وكََانَ مَي أ لَمَّا خَرجََ وَقَعَ مَا وَقَعَ، ف َ  عَلَيأهِ السَّلَامُ شَاوَرَهُمأ في وَاقِعَةِ أُحُد  فأََشَارُوا عَلَيأهِ باِلخأ
هُمأ بِسَبَبِ مُشَ فَ لَ  اوَرَتِهِمأ بقَِيَّةُ أثَرَ . وأ تَ رََ  مُشَاوَرَتَ هُمأ بَ عأدَ ذَلِكَ لَكَانَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ بقَِيَ في قَ لأبِهِ مِن أ

قَ في قَ لأبِهِ أثََ رٌ مِنأ تلِأكَ بأ فأََمَرهَُ اللَّهُ تَ عَالَى بَ عأدَ تلِأكَ الأوَاقِعَةِ بأَِنأ يُشَاوِرَهُمأ ليَِدُلَّ عَلَى أنََّهُ لمأَ ي َ 
اَمِسُ(: الأوَاقِعَةِ.) هُمأ رَأأياً وَعِلأمًا، لَكِنأ لِكَيأ تَ عألَمَ مَقَادِيرَ عُ  الخأ تَفِيدَ مِن أ رِ، لَا لتَِسأ َمأ قُولهِِمأ وَشَاوِرأهُمأ في الأأ

لَاصِهِمأ في طاَعَتِ  أ لَهمُأ كَ فَحِينَئِذ  يَ تَمَي َّزُ عِنأدَ َ وَأفَ أهَامِهِمأ وَمَقَادِيرَ حُبِّهِمأ لَكَ وَإِخأ  الأفَاضِلُ مِنَ الأمَفأضُولِ فَ بَ ينِّ
رِ مَنَازلهِِمأ.) لِ أنََّكَ إِذَا شَاوَرأت َ  السَّادِسُ(: عَلَى قَدأ رِ لَا لِأنََّكَ مُحأتَاجٌ إلِيَأهِمأ، وَلَكِنأ لِأَجأ َمأ هُمأ وَشَاوِرأهُمأ في الأأ
تَ هَ  رِ اجأ َمأ لَحِ في تلِأكَ الأوَاقِعَةِ، فَ تَصِيرُ في الأأ َصأ هِ الأأ راَجِ الأوَجأ تِخأ هُمأ في اسأ َرأوَاحُ مُتَطاَبقَِةً  دَ كُلُّ وَاحِد  مِن أ الأأ

ءِ الأوَاحِدِ ممَّ  َرأوَاحِ الطَّاهِرةَِ عَلَى الشَّيأ لَحِ الأوُجُوهِ فِيهَا، وَتَطاَبقُُ الأأ يعُِيُن عَلَى حُصُولهِِ،  امُتَ وَافِقَةً عَلَى تَحأصِيلِ أَصأ
مَاعَةِ أفَأضَلُ مِنأ صَلَا  تِمَاعِ في الصَّلَوَاتِ. وَهُوَ السِّرُّ في أَنَّ صَلَاةَ الجأَ فَردِِ.وَهَذَا هُوَ السِّرُّ عِنأدَ الِاجأ  ةِ الأمُن أ

راً وَقِيمَةً، فَ هَذَا يفُِيدُ عِنأدَ اللَّهِ قَدأ  ل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لَهمُأ دلَمَّا أمر الله محمدا عليه السلام بمشاورتهم  السَّابِعُ(:)
لَأقِ. رًا عِنأدَ الخأ رًا عِنأدَ الرَّسُولِ وَقَدأ رًا عِنأدَ اللَّهِ وَقَدأ الأمَلِكُ الأعَظِيمُ لَا يُشَاوِرُ في الأمُهِمَّاتِ  )الثَّامِنُ(: أَنَّ لَهمُأ قَدأ

هُمأ، فَ رُبمََّ الأعَظِيمَةِ إِلاَّ خَوَاصَّهُ وَالأمُقَرَّبِ  ا خَطَرَ ببَِالهِِمأ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى وَإِنأ يَن عِنأدَهُ، فَ هَؤُلَاءِ لَمَّا أذَأنَ بُوا عَفَا اللَّهُ عَن أ
َ اللَّهُ تَ عَالَى أَنَّ تِ  رَجَةُ الأعَظِيمَةُ، فَ بَ ينَّ لِهِ إِلاَّ أنََّهُ مَا بقَِيَتأ لنََا تلِأكَ الدَّ كَ الدَّرَجَةَ مَا ان أتُقِصَتأ لأ عَفَا عَنَّا بِفَضأ

بةَِ، بَلأ أنَاَ أزَيِدُ فِيهَا، وَذَلِكَ أَنَّ قَ بألَ هَذِهِ الأوَاقِعَةِ مَا أمََرأتُ رَسُولي بمشَُاوَرَتِكُ  مأ، وَبَ عأدَ هَذِهِ الأوَاقِعَةِ بَ عأدَ الت َّوأ
نَ أعَأظَ  ، لتَِ عألَمُوا أنََّكُمُ الآأ بُ فِيهِ أنََّكُمأ قَ بألَ هَذِهِ الأوَاقِعَةِ  مُ حَالًا ممَّا كُنأتُمأ قَ بألَ ذَلِكَ، وَالسَّبَ أمََرأتهُُ بمشَُاوَرَتِكُمأ

نَ تُ عَوِّلُونَ عَلَى فَضألِي وَعَفأوِي، فَ يَجِبُ أَنأ تَصِ  يَر دَرَجَتُكُمأ كُنأتُمأ تُ عَوِّلُونَ عَلَى أَعأمَالِكُمأ وَطاَعَتِكُمأ، وَالآأ
ثَ رُ مِنأ طاَعَتِكُمأ رَ نَ أعَأظُمَ ممَّا كَانَ قَ بألَ ذَلِكَ، لتَِ عألَمُوا أَنَّ عَفأوِي أَعأظَمُ مِنأ عَمَلِكُمأ وكََ وَمَنأزلِتَُكُمُ الآأ   (مِي أَكأ

تَشَارَ وَلَا خَابَ مَنِ  )الشُّورَى بَ ركََةٌ. وَقاَلَ عَلَيأهِ السَّلَامُ:وعلى العموم فإن . 237 )مَا نَدِمَ مَنِ اسأ
تَخَارَ( طَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهُ ..اسأ لَافَةَ وَقَدأ جَعَلَ عُمَرُ بأنُ الخأَ   238( شُورَى..-لن َّوَازلِِ اأعَأظَمُ  وَهِيَ -الخأِ

ذِ باِلظُّنُونِ ) الأمر بالشورىمن  يستنتج-سابعا َخأ مُُورِ وَالأأ تِهَادِ في الأأ يِ مَ  جَوَازِ الِاجأ كَانِ الأوَحأ    239(عَ إِمأ
 اختلف الفقهاء المسلمون فيما تقع فيه الاستشارة؛ وكانت لهم فيها أقوال: الاستشارة: مجال-ثامنا

                                                           

 323 /3الفخر الرازي، مصدر سابق،  -237 
 1/151القرطبي، المصدر نفسه،  -238 
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وبهذا قال قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي  أن المشاورة تكون في أمور الحرب دون الأحكام؛القول الأول: 
رأبِ، وَلَا شَكَّ في ذَلِكَ قال ابن العربي: )قاَلَ عُلَمَاؤُناَ: الأمُرَادُ بِهِ ؛ 240والمالكية تِشَارةَُ في الحأَ كَامَ لمأَ الِاسأ َحأ ؛ لِأَنَّ الأأ

تِهَاد  مِنأ ال ي  مُطألَق  مِنأ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أوَأ باِجأ اَ هِيَ بِوَحأ ، وَإِنمَّ بيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ نَّ يَكُنأ لَهمُأ فِيهَا رأَأيٌ بِقَوأل 
تِهَادُ(عَلَى مَ  يٌ مِنأ عِنأدِ اللَّهِ لمأَ يجَُ . 241نأ يَجُوزُ لهَُ الِاجأ زأ وقال الرازي: )ات َّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَ زَلَ فِيهِ وَحأ

مَُّةَ، لِأنََّهُ إِذَا جَاءَ النَّصُّ بَطَلَ الرَّأأيُ    .242وَالأقِيَاسُ(للِرَّسُولِ أَنأ يُشَاوِرَ فِيهِ الأأ
قال ابن . 243وهذا قول البصري والضحا  إن مجال الشورى كل ما لم يأت فيه وحي: :القول الثاني

يةَُ عَلَى أَنَّ الشُّورَى مَأأمُورٌ بهاَ الرَّسُول صَلَّى الُله عَلَيأهِ وَسَلَّمَ فِيمَا عَب َّرَ  نأهُ عَ  عاشور: )وَقَدأ دَلَّتِ الآأ
رِ( بِ  َمأ مَُّةِ وَمَصَا )الأأ رِ الت شريع لأوَهُوَ مُهِمَّاتُ الأأ هِِ، وَذَلِكَ في غَيرأِ أمَأ رأبِ وَغَيرأ ريِعِ إِنأ  لِحُهَا في الحأَ ن  أمَر التَّشأ

تِهَاد للن بيء صَلَّى اللهُ  يٌ وَقُ لأنَا بَِِوَازِ الِاجأ يٌ فَلَا محَِيدَ عَنأهُ، وَإِنأ لمأَ يَكُنأ فِيهِ وَحأ في   عَلَيأهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهِ وَحأ
رِ  راَءِ، وَالأمُ التَّشأ َدِلَّةِ لَا لِلآأ تَنِدَ إِلَى الأأ تِهَادِ أَنأ يَسأ خُلُ فِيهِ الشُّورَى لِأَنَّ شَأأنَ الِاجأ تَشِيُر يعِ فَلَا تَدأ تَهِدُ لَا يَسأ جأ

تِهَادِهِ. كَمَا فَ عَلَ عُمَرُ وَعُثأمَانُ  رهَُ إِلاَّ عِنأدَ الأقَضَاءِ باِجأ َ أَنَّ الأمُشَ  .غَي أ لأمُشَاورةَ اوَرةََ الأمَأأمُورَ بِهاَ هُنَا هِيَ افَ تَ عَينَّ
مَُّةِ وَمَصَالحِِهَا، لهِِ تَ عَالَى: ))وَأمَأرُ  في شؤون الأأ نَأصَارِ في قَ وأ رِ الأأ هُمأ شُورى وَقَدأ أمََرَ اللَّهُ بِهاَ هُنَا وَمَدَحَهَا في ذكِأ

نَ هُمأ  رِ الأعَا(بَ ي أ تَ رَطَهَا في أمَأ هُما وَتَشاوُر  فَلا جُناحَ  :ئلَِةِ فَ قَالَ ( ]الشورى[، وَاشأ فإَِنأ أرَادا فِصالًا عَنأ تَراض  مِن أ
ياَتِ الأمُشَاوَرةََ في مَراَتِبِ الأمَصَالِحِ كُلِّهَا .[244]الأبَ قَرةَ:  عَلَيأهِما وَهِيَ مَصَالِحُ الأعَائلَِةِ  :فَشَرعََ بِهاَتهِِ الآأ

مَُّةِ(وَمَصَالِحِ الأقَبِيلَةِ أوَِ الأ    244 بَ لَدِ، وَمَصَالِحِ الأأ
ما نلاحظه هنا أيضا أن محل النزاع بين الفقهاء والمفسرين هو في مجال شورى الرسول صلى  الرأي الراجح:

ده؛ ولذلك اتفقوا من بعفيما بينهم الله عليه وسلم لأصحابه، وليس محل النزاع في مجال شورى المسلمين 
النبوية هو أمور الحرب وما ليس فيه وحي، على اعتبار أن غير هذين الأمرين جميعا على أن مجال الشورى 

يكون الوحي مصدر التشريع فيهما؛ فلا معنى للمشورة، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر 
مختلف؛ لأن الشورى حينئذ لا تقتصر على مجال دون آخر؛ بل تشمل كل المجالات بما في ذلك مجال 

ليه وهو أحد الذين حملوا شورى الرسول صلى الله ع–كام الشرعية في النوازل؛ ولذلك قال ابن العربي الأح
مُُورِ -وسلم على أمور الحرب  الأمُتَ عَلِّقَةِ بمَصَالِحِ : )وَقَدأ كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يُشَاوِرُ أَصأحَابهَُ في الأأ

رُُوبِ، وَذَلِ  كَامِ؛الحأ َحأ ثاَرِ كَثِيٌر، ولمأَ يُشَاوِرأهُمأ في الأأ يعِ لِأنَ َّهَا مُنَ زَّلَةٌ مِنأ عِنأدِ اللَّهِ عَلَى  كَ في الآأ قَأسَامِ:جمَِ مِنأ   الأأ
تِئأثاَرِ اللَّ  راَمِ. فأََمَّا الصَّحَابةَُ بَ عأدَ اسأ رُوهِ، وَالأمُبَاحِ، وَالحأَ بِ، وَالأمَكأ نَا فَكَانوُا يَ تَشَاوَرُونَ في هِ الأفَرأضِ، وَالنَّدأ  بِهِ عَلَي أ
تَ نأبِطُونَ هُا مِنأ الأكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ وَإِنَّ أوََّلَ مَا تَشَاوَرَ فِيهِ الصَّحَابةَُ ا كَامِ، وَيَسأ َحأ رِ الرِّدَّةِ،  ..لَافةََ لخأِ الأأ وَتَشَاوَرُوا في أمَأ
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رِ وَعَدَدِهِ  مَأ دِّ وَمِيراَثهِِ، وَفِي حَدِّ الخأ ر  عَلَى الأقِتَالِ. وَتَشَاوَرُوا فِي الجأَ تَ قَرَّ رأَأيُ أَبي بَكأ لَى الأوُجُوهِ الأمَذأكُورةَِ فِي كُتُبِ عَ فاَسأ
هِ. وَتَشَاوَرُوا بَ عأدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ في الحأُ  . فالأمر واضح من خلال مسار الشورى 245رُوبِ..(الأفِقأ

ونماذجها، أن مجالاتها أوسع من أن تحصر في شأن الحروب أو ما سوى الأحكام؛ وما أورده ابن عاشور من أن 
اث فيه نظر؛ لأن الصحابة تشاوروا في بعض الأحكام؛ مثل المير  ،الأحكام الشرعية مجالها الاجتهاد، وليس الشورى

مر وقتال المرتدين وقتال البغاة، وغيرها كما رأينا، وكما أورد ابن العربي وغيره، وكلها أحكام شرعية، وحد شرب الخ
تخضع  اهصحيح أن مجال الترجيح بين الآراء في مجال الأحكام الشرعية هو قوة الحجة والدليل وليس الأغلبية، لكن

 .صلحةالمللشورى وفي ضوئها يتبين الدليل القوي والحجة وما يحقق 
يَكُونَ عَالِمًا )ففي الأحكام ينبغي أن : مجال الشورىتختلف صفة المستشار حسب  المستشار: صفة-تاسعا

وَقاَلَ  247(أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير)أمور الدنيا أما في  .246(دَي ِّنًا، وَقَ لَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلاَّ فِي عَاقِل  
يَانُ الث َّوأريُِّ: َمَانةَِ،  ) سُفأ لَ الت َّقأوَى وَالأأ لُ مَشُورَتِكَ أهَأ   .248(لَّهَ تَ عَالَى وَمَنأ يََأشَى الليَِكُنأ أهَأ

تَشِيرُ يرى المفسرون أن ) الترجيح بين الآراء: -عاشرا  راَءِ، وَالأمُسأ تِلَافِ الآأ  يَ نأظرُُ في ذَلِكَ الشُّورَى مَبأنِيَّةٌ عَلَى اخأ
لَافِ، وَيَ نأظرُُ  كَنَهُ، فإَِذَا أرَأشَدَهُ اللَّهُ تَ عَالَى إِلَى مَا شَ الخأِ اءَ مِنأهُ عَزَمَ عَلَيأهِ وَأنَ أفَذَهُ أقَ أرَبَ هَا قَ وألًا إِلَى الأكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِنأ أمَأ
ئَمَِّةُ بَ عأدَ النَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيأ 249(مُتَ وكَِّلًا عَلَيأهِ  لِ هِ وَسَلَّمَ يَ ،  وقال البخاري: )وكََانَتِ الأأ مَُنَاءَ مِنأ أهَأ تَشِيروُنَ الأأ سأ

هَلِهَا فإَِذَا وَضَحَ الأكِتَابُ أوَِ السُّنَّةُ لمأَ يَ تَ عَدَّوأهُ  مُُورِ الأمُبَاحَةِ ليَِأأخُذُوا بأَِسأ هِِ(إِ  الأعِلأمِ في الأأ  . 250لَى غَيرأ
ِ لقَِوألهِ:  تكون قبل العزم: الشورى-حادي عشر تَ فَ تَ وكََّلأ ))قال البخاري: )الأمُشَاوَرةََ قَ بألَ الأعَزأمِ وَالتَّبَ ينُّ فإَِذَا عَزَمأ
يَ نأبَغِي ليَأسَ بمعنى )، 251 فإَِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ لمأَ يَكُنأ لبَِشَر  الت َّقَدُّمُ عَلَى الِله وَرَسُولهِِ(، ((عَلَى الله

وَبِهذََا  وقال القرطبي: ).. .252(لَهُ إِذَا عَزَمَ أنَأ يَ نأصَرِفَ، لِأنََّهُ نَ قأضٌ للِت َّوكَُّلِ الَّذِي شَرَطَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الأعَزيمةَِ 
تَ فَ تَ وَ  يةَِ، لقوله تعالى: ))فإَِذا عَزَمأ قاَلَ قَ تَادَةُ: أمََرَ اللَّهُ تَ عَالَى نبَِيَّهُ  ى اللَّهِ((كَّلأ عَلَ أمََرَ اللَّهُ تَ عَالَى نبَِيَّهُ في هَذِهِ الآأ

رُ الأمُرَوَّى الأمُنَ قَّحُ، لأ عَلَيأهِ السَّلَامُ إِذَا عَزَمَ عَلَى أمَأر  أنَأ يَمأضِيَ فِيهِ وَيَ تَ وكََّلَ عَلَى اللَّهِ، لَا عَلَى مُشَاوَرَتِهِمأ. وَا َمأ عَزأمُ هُوَ الأأ
         .253ركُُوبُ الرَّأأيِ دُونَ رَوِيَّة  عَزأمًا، إِلاَّ عَلَى مَقأطَعِ الأمُشِيحِيَن مِنأ فُ تَّاِ  الأعَرَبِ( وَليَأسَ 
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 الشقاق بين الزوجين معالجةآيات القوامة و                             
وَالهِِمأ قال الله تعالى: ))الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بماَ فَضَّلَ الل هُ بَ عأضَهُمأ عَلَى بَ عأض  وَبماَ أنَفَقُواأ مِ  نأ أمَأ

جُرُوهُنَّ في وَ  فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ لِّلأغَيأبِ بماَ حَفِظَ الل هُ وَاللاَّتي تَخاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ  اهأ
غُواأ  تُمأ شِقاقَ ( 43يًّا كَبِيراً )عَلَيأهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ الل هَ كَانَ عَلِ الأمَضَاجِعِ وَاضأربِوُهُنَّ فإَِنأ أَطعَأنَكُمأ فَلاَ تَ ب أ وَإِنأ خِفأ

لِها إِنأ يرُيِدا  لِهِ وَحَكَماً مِنأ أَهأ نَ هُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً إِصألاحاً يُ وَفِّقِ البَ يأنِهِما فاَب أعَثوُا حَكَماً مِنأ أهَأ لَّهُ بَ ي أ
 .]سورة النساء[(( (45) خَبِيراً 

 سبب النزول:
يةَُ نَ زَلَتأ في سَعأدِ بأنِ الرَّبيِعِ  رَأتَهُُ حَبِيبَةُ بنِأتُ زيد ابن خَارجَِةَ بأنِ أَبي  قال القرطبي: )وَالآأ  زُهَيرأ  نَشَزَتأ عَلَيأهِ امأ

تُهُ كَريمتَِي فَ لَطَمَهَا! فَ قَالَ عَلَيأهِ السَّلَامُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، :فَ قَالَ أبَوُهَا فَ لَطَمَهَا،  )لتَِ قأتَصَّ مِنأ زَوأجِهَا(. أفَ أرَشأ
يِلُ أتََ  فاَنأصَرَفَتأ مَعَ أبَيِهَا لتَِ قأتَصَّ مِنأهُ، يةََ، اني(فَ قَالَ عَلَيأهِ السَّلَامُ: )ارأجِعُوا هَذَا جِبرأ فَ قَالَ  فأَنَ أزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآأ

رهَُ(. عَلَيأهِ السَّلَامُ: راً وَأرَاَدَ اللَّهُ غَي أ    .254(.)أرََدأناَ أمَأ
 المناسبة بين الآيات

ريِع  في حُقُوقِ الرِّجَالِ وَحُقُوقِ  رِ تَشأ نَافٌ ابأتِدَائِي  لِذكِأ تِئ أ تَمَعِ ايرى ابن عاشور أن هذه الآية )اسأ لنِّسَاءِ وَالأمُجأ
كَامِ الرَّاجِعَةِ إِلَى نِظاَمِ الأعَ  .الأعَائلِِيِّ  َحأ لُهُ لِمُنَاسَبَةِ الأأ لهُُ: ،..ةِ ائلَِ وَقَدأ ذكُِرَ عَقِبَ مَا قَ ب أ الرِّجالُ قَ وَّامُونَ عَلَى  فَ قَوأ

كَامُ  َحأ ريِعِي  كُلِّي  تَ تَ فَرَّعُ عَنأهُ الأأ ياَتِ بَ عأدَهُ، النِّساءِ أَصألٌ تَشأ مَةِ( الَّتِي في الآأ  .255 فَ هُوَ كَالأمُقَدَّ
 شرح الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية لمفردات

فعال بالمبالغة، وهو من القيام على الشيء ومعناه الاستبداد بالنظر فيه  قوام:وقوام، ف قائم: جمع قوامون-
 256هذا الحد وحفظه بالاجتهاد، فقيام الرجال على النساء هو على

 ا للَِّهِ قانتِِيَن((،وَقُومُو ))لزوم الط اعة مع الخضوع، وفس ر بكل  واحد منهما في قوله تعالى:  : القُنُوتُ:قانتات-
  257وقيل: ساكتون طائعون، :وقيل : خاضعون،وقيل [،241]البقرة/ 

زُ والنَّشَزُ:  : من النشز؛نشوزهن- ُ المرتفعُ من في اللغة والنِّشأ َتْأ
وادي رتفع عن الا الَأرض، وهو أيَضاً ماالم

  ،258ظهرو  ، ونَشَزَ يَ نأشُزُ نُشُوزاً: أَشرف على نَشَز  من الَأرض، وهو ما ارتفعإِلى الَأرض، وليس بالغليظ
 .259(نُشُوزُ المرأة: بُ غأضُها لزَوأجها ورفأعُ نفسِها عن طاعتِه، وعَيأنِها عنه إلى غيره: )وشرعا
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هو الت ذكير بالخير فيما  :الخليلزجر مقترن بتخويف. قال  الوَعأظُ:من الوعظ: قال الراغب: ) فعظوهن:-
َوأعِظةَُ  يرق  له القلب،

 .260 (يعَِظُكُمأ لَعَلَّكُمأ تَذكََّرُونَ(: ))قال تعالى .الاسم :والعِظةَُ والم
 261العشرة للأزواجأي ذك روهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة وحسن  :فَعِظوُهُنَّ فمعنى 

تُهُ بنصفين :يقال .الشَّقُّ: وهو الخرم الواقع في الشيء: من شقاق-  .262المخالفة والشِّقَاقُ: ،شَقَقأ
 المعنى الإجمالي

الرجال لهم درجة الرياسة على النساء، بسبب ما منحهم الله من العقل ) يقول الله جل ثناؤه ما معناه:
والإنفاق، فهم يقومون على شؤون النساء كما يقوم الولاة على الرعايا والتدبير، وخص هم به من الكسب 

قسم  :وذكر أنهن قسمان بالحفظ والرعاية وتدبير الشؤون. ثُ  فص ل تعالى حال النساء تحت رياسة الرجل،
صالحات مطيعات، وقسم عاصيات متمردات، فالنساء الصالحات مطيعات للأزواج، حافظات لأوامر 

بما عليهن من حقوق، يحفظن أنفسهن عن الفاحشة، وأموال أزواجهن عن التبذير في غيبة الله، قائمات 
وأما القسم الثاني وهن  النساء الناشزات المتمردات المترفعات  .الرجال، فهن  عفيفات، أمينات، فاضلات

عهن طريق م على أزواجهن، اللواتي يتكبرن ويتعالين عن طاعة الأزواج، فعليكم أيها الرجال أن تسلكوا
النصح والإرشاد، فإن لم يجد الوعظ والتذكير فعليكم بهجرهن في الفراش مع الإعراض والصد، فلا تكلموهن 
 ولا تقربوهن، فإذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبر ح، ضرباً رفيقاً يؤلم ولا

، وهو ، فإن الله تعالى العلي الكبير أعلى منكم وأكبريؤذي، فإن أطعنكم فلا تلتمسوا طريقاً لإيذائهن
ثُ  بين  تعالى حالةً أخرى، وهي ما إذا كان النفور لا من الزوجة  .وليهن ينتقم ممن ظلمهم وبغى عليهن
عدلين، واحد من أقربائها والثاني من أقرباء الزوج،  (حكمين) فحسب بل من الزوجين، فأمر بإرسال

قا، فإذا كانت إن رأيا التوفيق وف قا، وإن رأيا التفريق فر   رهما ويفعلا ما فيه المصلحة،ليجتمعا وينظرا في أم
النوايا صحيحة، والقلوب ناصحة بور  في وساطتهما، وأوقع الله بطيب نفسهما وحسن سعيهما الوفاق 

ثُ ختم تعالى  .والألفة بين الزوجين، وما شرعه الله إنما جاء وفق الحكمة والمصلحة لأنه من حكيم خبير
هذه الآيات بوجوب عبادته تعالى وعدم الإشرا  به، وبالإحسان إلى الوالدين، وإلى الأقرباء واليتامى 

 .263(كين، ومن له حق الجواروالمسا 
 الأحكام المستنبطة من الآية:

 اشتملت هذه الآية على جملة تشريعات وأحكام أسرية؛ منها:
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مسؤولية الرئاسة،  م( فله(الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءلقوله تعالى: )) الأسرية في الإسلام للرجال؛ القوامة-أولا
مَُراَءَ وَمَ ومن علة ذلك أنهم ) كَّامَ وَالأأ هُنَّ، وَأيَأضًا فإَِنَّ فِيهِمُ الحأُ وَليَأسَ نأ يَ غأزُو، يَ قُومُونَ باِلن َّفَقَةِ عَلَيأهِنَّ وَالذَّبِّ عَن أ

تِسَابِ . 264(ذَلِكَ في النِّسَاءِ  فاَعِ، وَقِيَامُ الِاكأ فِأظِ وَالدِّ  وقال ابن عاشور: )وَقِيَامُ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ هُوَ قِيَامُ الحأ
ن أتَاجِ الأمَاليِّ، وأشار ابن  265(((وا مِنأ أمَأوالهِِمأ أنَ أفَقُ بفَضَّلَ اللَّهُ بَ عأضَهُمأ عَلى بَ عأض  وَبما  ا))بم تعالى: وَلِذَلِكَ قاَلَ  وَالإأِ
تَمَعَاتِ الإأِ عاشور إلى أن ) ) نأسَانيَِّةِ وَبما أنَ أفَقُوا( جِيءَ بِصِيغَةِ الأمَاضِي للإيماء إِلَى أن  ذَلِك أمَأر  قَدأ تَ قَرَّرَ في الأمُجأ

 266(لَةِ مِنأ أزَأوَاج  وَبَ نَات  مُنأذُ الأقِدَمِ، فاَلرِّجَالُ هُمُ الأعَائلُِونَ لنِِسَاءِ الأعَائِ 
بما أنَ أفَقُوا مِنأ وَ ))وذلك ما استنبطه الفقهاء من قوله تعالى: العجز عن الإنفاق مسقط للقوامة: -ثانيا

هَا، وَإِذَا لمأَ يَكُنأ ) حي  رأوا أمَأوالهِِمأ(( خُ ق َ أنََّهُ مَتَى عَجَزَ عَنأ نَ فَقَتِهَا لمأَ يَكُنأ قَ وَّامًا عَلَي أ هَا كَانَ لَهاَ فَسأ وَّامًا عَلَي أ
هِ عَلَ  لِهِ النِّكَاحُ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ مِنأ هَذَا الأوَجأ دِ، لِزَوَالِ الأمَقأصُودِ الَّذِي شُرعَِ لِأَجأ خِ  ىالأعَقأ ثُ بُوتِ فَسأ

وَةِ، وَهُوَ  عأسَارِ باِلن َّفَقَةِ وَالأكُسأ هَبُ  النِّكَاحِ عِنأدَ الإأِ  . 267(مَالِك  وَالشَّافِعِي مَذأ
افِظاَتٌ لِّلأغَيأبِ بماَ فاَلصَّالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَ قوله تعالى: ))في )) يرى المفسرون أنطاعة الزوج:  وجوب-ثالثا

رُ بِطاَعَةِ الزَّوأجِ وَالأقِيَامُ بحَقِّهِ في مَالهِِ وَفي نَ فأسِهَ  ((حَفِظَ الل هُ  إِذَا حَفِظأنَ فلذلك ) ،268(الزَّوأجِ حَالِ غَيأبَةِ  ا في أمَأ
رَتَ هَا  . 269(حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسئ الرَّجُلُ عِشأ

ة عن هو خروج المرأ)النشوز:  إن: نشوزالإجراءات معالجة الشقاق بين الزوجين حال  تشريع-رابعا
. روجها لهيحب خبروجها بلا إذن منه لمكان لا . و بمنع نفسها عن تمتع الزوج بهاطاعة زوجها ويكون 

وفي . 270(هبيانته في نفسها أو مال. بغلقها الباب دونه منعه من الدخول. و بتركها حقوق الله تعالىو 
 :الآيات السابقة بيان تفصيلي للإجراءات العملية الواجب اتباعها لعلاج الشقاق، وتمثل خطواته في

هُنَّ وَاللاَّتي تَخاَفُونَ نُشُوزَ تعالى: ))النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة لقوله  :-)أولها(
لهُُ تَ عَالَى . 271((فَعِظوُهُنَّ  نَّ أَيأ بِكِتَابِ اللَّهِ، أَيأ ذكَِّرُوهُنَّ مَا أوَأجَبَ اللَّهُ عَلَيأهِ  )فَعِظوُهُنَّ( :قال القرطبي: )قَ وأ

رةَِ للِزَّوأجِ، وَالِاعأترَِ  يلِ الأعِشأ بَةِ وَجمَِ نِ الصُّحأ هَارَجَةِ الَّتِي لَهُ عَلَ افِ باِلدَّ مِنأ حُسأ    272 (ي أ
جُرُوهُنَّ في االهجران بعزل فراشه عن فراشها وتر  معاشرتها لقوله تعالى: )) (:ثانيها))   273((لأمَضَاجِعِ وَاهأ
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رُ في الأمَضَاجِعِ هُوَ أَنأ قال القرطبي: ) جَأ رهَُ وَلَا وَيُ وَلِّيَ هَ  يُضَاجِعَهَا وَالهأ جُرُوهُنَّ()) وَيُ عَضِّدُهُ .. امِعَهَايجَُ ا ظَهأ ( اهأ
راَنِ، وَهُوَ الأبُ عأدُ  مِنَ  جأ لزَّوأجَ إِذَا أعَأرَضَ عَنأ فِراَشِهَا فإَِنأ  فإَِنَّ ا .إِلاَّ بتَِ رأِ  مُضَاجَعَتِهَا.. وَلَا يُمأكِنُ بُ عأدُهَا .الهأِ

هَا ف َ  ُ أَنَّ تَ رأجِعُ للِصَّلَاحِ، وَإِنأ كَانَتأ مُبأغِضَةً ف َ كَانَتأ محُِبَّةً للِزَّوأجِ فَذَلِكَ يَشُقُّ عَلَي أ هَا، فَ يَتَبَ ينَّ يَظأهَرُ النُّشُوزُ مِن أ
رٌ، كَمَا فَ عَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَ  رُ غَايَ تُهُ عِنأدَ الأعُلَمَاءِ شَهأ جَأ يأهِ وَسَلَّمَ حِيَن أَسَرَّ لَ النُّشُوزَ مِنأ قِبَلِهَا.. وَهَذَا الهأ
هُرُ الَّتِي ضَ  َشأ َرأبَ عَةُ الأأ لُغُ بِهِ الأأ راً إِلَى حَفأصَةَ فأَفَأشَتأهُ إِلَى عَائِشَةَ، وَتَظاَهَرَتاَ عَلَيأهِ. وَلَا يَ ب أ رَبَ اللَّهُ أَجَلًا عُذأ

 ، 274(للِأمَوألَى 
وَالضَّرأبُ في هَذِهِ القرطبي: )قال   275( ((وَاضأربِوُهُن  لقوله تعالى: )) الضرب غير المبرح تأديباً لها، (:ثالثها  ))

زَةِ  سِرُ عَظأمًا وَلَا يَشِيُن جَارحَِةً كَاللَّكأ رُ الأمُبَ رِّحِ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَكأ َدَبِ غَي أ يةَِ هُوَ ضَرأبُ الأأ نََأوِهَا، فإَِنَّ وَ  الآأ
رَ. فَلَا جَرَمَ إِذَا أدََّى إِلَى  لََاِ  وَجَبَ الضَّمَانُ  االأمَقأصُودَ مِنأهُ الصَّلَاحُ لَا غَي أ : )ات َّقُوا  ..لهأ لِم  وَفي صَحِيحِ مُسأ

لَلأتُمأ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَ  تَحأ تُموُهُنَّ بأَِمَانةَِ اللَّهِ وَاسأ كُمأ عَلَيأهِنَّ أَلاَّ يوُطِئأنَ فُ رُشَكُمأ اللَّهَ في النِّسَاءِ فإَِنَّكُمأ أَخَذأ
رَهُونهَُ  ( أَحَدًا تَكأ رَ مُبَ رِّح   276( فإَِنأ فَ عَلأنَ فاَضأربِوُهُنَّ ضَرأباً غَي أ

لكن بعض المفسرين والفقهاء لم يأخذوا بظاهر ما دلت عليه الآيات والآثار في شأن ضرب الزوجة من 
ربُِ هَا وَإِنأ أمََرَهَا لَا يَضأ ): حي  حمله بعضهم على الكراهة؛ فنقل ابن العربي عن قتادة قولهقبل زوجها؛ 

هَا( هِ : )وقاَلَ ابن العربي معقبا على كلام عطاء .277وَنَ هَاهَا فَ لَمأ تُطِعأهُ، وَلَكِنأ يَ غأضَبُ عَلَي أ  هَذَا مِنأ فِقأ
رَ باِلضَّرأبِ هَ  َمأ تِهَادِ عَلِمَ أَنَّ الأأ مِهِ باِلشَّريِعَةِ وَوُقوُفِهِ عَلَى مَظاَنِّ الِاجأ رُ عَطاَء ، فإَِنَّهُ مِنأ فَ هأ إباَحَة ،  اهُنَا أمَأ

رَى في قَ وألِ النَّبيِّ  في حَدِيِ  عَبأدِ اللَّهِ بأنِ -سَلَّمَ وَ اللَّهُ عَلَيأهِ  صَلَّى-وَوَقَفَ عَلَى الأكَراَهِيَةِ مِنأ طَريِق  أخُأ
عَةَ: رِبُ أمََتَهُ عِنأدَ غَضَبِهِ، وَلَعَلَّهُ أَنأ يُضَاجِعَهَا مِ  زَمأ رهَُ للِرَّجُلِ يَضأ وَرَوَى ابأنُ ناَفِع  عَنأ مَالِك   . يَ وأمِهِ(نأ )إنيِّ لَأَكأ

تُ ؤأذِنَ -وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيأهِ  صَلَّى-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  عَنأ يَحأيَى بأنِ سَعِيد   فَ قَالَ: )اضأربِوُا، وَلَنأ  نِّسَاءِ،في ضَرأبِ ال اسُأ
ولابن عاشور تأويل آخر استنتجه من أقوال بعض المفسرين  .278(.يَضأرِبَ خِيَاركُُمأ( فأَبَاَحَ وَندََبَ إلَى الت َّرأ ِ 

َزأوَاجُ، فَ تَكُو القدامى على غرار عطاء وابن العربي؛ فقال: ) نُ وَالأمُخَاطَبُ بِضَمِيِر تَخافُونَ إِمَّا الأأ
عُولهِِ، نََأوَ  )خَافَ( تَ عأدِيةَُ  لِ تَ عأدِيةَِ الأفِعألِ إِلَى مَفأ [ 115]آل عمراَن: ( وَخافُون(هُمأ تَخافُو فَلا ))إلِيَأهِ عَلَى أَصأ

نَادُ  جُرُوهُنَّ -فَعِظوُهُنَّ وَيَكُونُ إِسأ لُحُ  .عَلَى حَقِيقَتِهِ  وَاضأربِوُهُنَّ -وَاهأ وَيَجُوزُ أَنأ يَكُونَ الأمُخَاطَبُ مَجأمُوعَ مَنأ يَصأ
َزأوَاجِ فَ يَتَ وَلىَّ كُ  مُُورِ وَالأأ لهِِ تَ عَالَى في سُورَةِ لُّ فَريِق  مَا هُوَ مِنأ شَأأنهِِ، وَذَلِكَ نَ لِهذََا الأعَمَلِ مِنأ وُلَاةِ الأأ ظِيُر قَ وأ

تُمأ أَلاَّ يقُِيما لَّ الأبَ قَرةَِ ))وَلا يحَِلُّ لَكُمأ أَنأ تأَأخُذُوا ممَّا آتَ يأتُمُوهُنَّ شَيأئاً إِلاَّ أَنأ يََافا أَلاَّ يقُِيما حُدُودَ ال هِ فإَِنأ خِفأ
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َزأوَاجِ، وَخِطاَبُ )فإَِنأ  )لَكُمأ( فخاطب [.223هِ..(( ]حُدُودَ اللَّ  تُمأ لِلأأ مُُورِ  (خِفأ وَالظَّاهِرُ أَنَّ  ...لِوُلَاةِ الأأ
رأَتَهِِ ضَرأبَ إِ  ِ فأََذِنَ للِزَّوأجِ بِضَرأبِ امأ َ الزَّوأجَينأ وَال  دَقِيقَة  بَ ينأ ذأنَ باِلضَّرأبِ لِمُراَعَاةِ أَحأ دِ إِقاَمَةِ الإأِ صألَاح  لِقَصأ

تَضِيهِ حَالَةُ نُشُوزهَِا كَانَ  نَ هُمَا فإَِنأ تَجَاوَزَ مَا تَ قأ تي تَخافُونَ  .مُعأتَدِياً الأمُعَاشَرةَِ بَ ي أ وَلِذَلِكَ يَكُونُ الأمَعأنَى وَاللاَّ
مُُورِ أَنَّ النُّشُ  بَةِ لِوُلَاةِ الأأ تَضِي ذَلِكَ باِلنِّسأ وزَ رفُِعَ إِليَأهِمأ بِشِكَايةَِ نُشُوزَهُنَّ أَيأ تَخاَفُونَ سُوءَ مَغَبَّةِ نُشُوزهِِنَّ، وَيَ قأ

نَادَ  َزأوَاجِ، وَأنََّ إِسأ جُرُوهُنَّ في الأمَضاجِعِ فَ عَلَى الأأ نَادُ وَاهأ َزأوَاجِ  فَعِظوُهُنَّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وَأمََّا إِسأ مَعأنَى إِذأنِ الأأ
لهِ تَ وَضَمِيرُ الأمُخَاطَبِ في قَ وأ نَادُ وَاضأربِوُهُنَّ كَمَا عَلِمأ راَنِهِنَّ، وَإِسأ الت َّوأزيِعِ، يَجأريِ عَلَى  ((فإَِنأ أَطَعأنَكُمأ ): )بِهِجأ

غُوا عَلَيأهِنَّ سَبِيلًا  رُ وَالضَّرأبُ بمجَُرَّدِ تَ وَقُّعِ النُّشُ  .وكََذَلِكَ ضَمِيُر فَلا تَ ب أ جَأ اَصِلُ أنََّهُ لَا يَجُوزُ الهأ زِ قَ بألَ و وَالحأ
وز، شنالوبهذا التفسير؛ يكون الضرب من صلاحيات ولي الأمر إن رفع إليه أمر . 279 (حُصُولهِِ ات ِّفَاقاً

وليس من صلاحيات الزوج؛ فيكون بهذا عقوبة تعزيرية مفوضة لولي الأمر؛ فلا يتعدى الزوج الوعظ والهجر. 
لكن الإمام القرطبي يرى خلاف ذلك؛ حي  يقول: )فاَعألَمأ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لمأَ يأَأمُرأ في ؛ حال النشوز

دُودِ الأعِظاَمِ، فَسَاوَى مَعأصِيَتَ هُنَّ بِ مِنأ كِتَابهِِ باِلضَّرأبِ صُراَحًا إِلاَّ  ءشي بمعَأصِيَةِ الأكَبَائرِِ،   أَزأوَاجِهِنَّ  هُنَا وَفي الحأُ
ئَمَِّةِ، وَجَعَلَهُ لَهمُأ دُونَ الأقُضَاةِ بغَِيرأِ شُهُود  وَلَا بَ ي ِّنَات  ائأتِمَ  َزأوَاجَ ذَلِكَ دُونَ الأأ َزأوَاجِ ناً مِنَ اللَّهِ تَ عَااوَوَلىَّ الأأ لَى لِلأأ

 ؛ وهومن صلاحيات الزوج أن الضربمن ، وهو ما جرى عليه العمل بين المسلمين 280 عَلَى النِّسَاءِ(
 مرحلة من مراحل علاج الشقاق. 

 اشترط المالكية جملة شروط لإباحة الضرب؛ وهي: المالكية لجواز الضرب: شروط-ساخام
 ، كما بينا سابقاوقيل بل هو مكروهأن يضربها جوازا لا وجوبا ولا استحبابا،  -
عل فه ، فإن فيكسر عظما أو يشين لحماح، وهو الضرب الشاق وهو الذي أن يكون ضربا غير مبر   -

جان فلها التطليق والقصاص، وإذا ضربها الزوج فادعت العداء وادعى هو الأدب، فإنها تصدق، ما 
 يكن الزوج معروفا بالصلاح، وإلا قبل قوله لم
 يضربها إلا بعد عدم إفادة الهجر. أن لا -
ه ، ووجه عدم الضرب إن لم يظن إفادتالوعظ والهجربلاف أن يظن إفادة الضرب وإلا فلا يضرب،  -

 281أنها وسيلة لإصلاح حالها، والوسيلة لا تشرع عن عدم ظن عدم ترتب المقصود عليها
 هلقَوأل) ، وذلكعتداء عليهافاءت الزوجة بعد الوعظ أو الهجر أو الضرب فلا يجوز الا إن-سادسا
( تَ عَالَى: غُوا عَلَيأهِنَّ سَبِيلًا( أَيأ تَ ركَُوا النُّشُوزَ. )فإَِنأ أَطَعأنَكُمأ . وَهَذَ  )فَلا تَ ب أ ا أَيأ لَا تَجأنُوا عَلَيأهِنَّ بقَِوأل  أَوأ فِعأل 

ريِرِ الأفَضألِ عَلَيأهِنَّ  يٌ عَنأ ظلُأمِهِنَّ بَ عأدَ تَ قأ كِيِن مِنأ أدََبِهِنَّ.نَ هأ  282( وَالتَّمأ
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لِهِ  لقوله تعالى:وذلك ) ؛كل هذه الوسائل فينبغي التحكيمإذا لم تُجأد  -عاساب ))فاَب أعَثوُا حَكَمًا مِنأ أهَأ
نَ هُمَا(( لِهَا إِنأ يرُيِدَا إِصألاحًا يُ وَفِّقِ اللَّهُ بَ ي أ أن  يرى جمهور الفقهاءَ و  283([45]النساء:  وَحَكَمًا مِنأ أهَأ

  .284الحكمان، وقيل الزوجان، وقيل: الخطاب للأولياء (إِنأ يرُيِدا إِصألاحاً(المخاطب بقوله تعالى: ))
ا أعرف لأنه من أقارب الزوجين؛ا أن يكون والأولىينبغي أن يكون الحكمان عدلين عالمين، -اتاسع

لِ الرَّجُلِ وَالأمَرأأةَِ، إِذأ هُما285َبأحوال الزوجين وأقرب إليهما كَمَانِ لَا يَكُوناَنِ إِلاَّ مِنأ أَهأ  . قال القرطبي: )فاَلحأَ
هِ، فإَِنأ  نِ النَّظَرِ وَالأبَصَرِ باِلأفِقأ لِ الأعَدَالَةِ وَحُسأ ِ، وَيَكُوناَنِ مِنأ أَهأ وَالِ الزَّوأجَينأ لِهِمَا لمأَ أقَ أعَدُ بأَِحأ  يوُجَدأ مِنأ أهَأ

لُحُ لِذَلِكَ  ِ( فَ يُ رأسِلُ مَنأ يَصأ ِ عَالِمَينأ لَينأ هِِماَ عَدأ  . 286 مِنأ غَيرأ
ن وجداهما إيرى الفقهاء أن الحكمين عندما يأتيان الزوجين للتحكيم  صلاحيات الحكمين: من-اشر اع

ير ذلك ورأيا غن أنابا ورجعا تركاهما، وإن كان سعيا في الألفة بينهما جهدهما، فإمختلفين ولم يصطلحا أن ي
 :287الفرقة بينهما، فقد اختلف الفقهاء في مدى مشروعية الفرقة من قبلهما؛ على أقوال

لأهُمَا الزَّوأجُ في ذَلِكَ، وَلأيُ عَرِّفاَ الإأِ  يرى أصحابه أن-القول الأول  مَامَ، وَهَذَا بنَِاءٌ ليَأسَ لَهمَُا الطَّلَاقُ مَا لمأَ يُ وكَِّ
ريِقِ. وَهَذَا أَحَدُ ق َ عَلَى أنَ َّهُمَا رَسُو  كَمَ باِلت َّفأ مَامُ يُ فَرِّقُ إِنأ أرَاَدَ وَيأَأمُرُ الحأَ ، وَبهِِ لَانِ شَاهِدَانِ. ثَُُّ الإأِ وأليَِ الشَّافِعِيِّ

سَنِ، وَبهِِ قاَلَ أبَوُ ثور  . 288قاَلَ الأكُوفِيُّونَ، وَهُوَ قَ وألُ عَطاَء  وَابأنِ زَيأد  وَالحأَ
ريِقُهُ لهما التفريق  أن-القول الثاني ِ وَتَ فأ ِ ا، فمَا جَائزٌِ عَلَى الزَّوأجَينأ ، وَالأفِراَقُ في لِلأحَكَمَينأ لتَّطألِيقَ دُونَ تَ وأكِيل 

حَاقَ وَرُوِيَ عَنأ عُثأمَانَ وَعَلِيٍّ وَابأنِ عَبَّاس  ، ذَلِكَ طَلَاقٌ باَئِنٌ  َوأزاَعِيِّ وَإِسأ الشَّعأبيِّ  ، وَعَنِ وَهُوَ قَ وألُ مَالِك  وَالأأ
، ، وَهُوَ قَ وألُ الشَّافِعِيِّ لِها())فاَب أعَثوُا حَكَماً مِنأ أَ  لِأَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى قاَلَ: وَالنَّخَعِيِّ لِهِ وَحَكَماً مِنأ أهَأ ووجه  ،هأ

مٌ في  شَ هَذَا نَص  مِنَ اللَّهِ سُبأحَانهَُ بأِنَ َّهُمَا قاَضِيَانِ لَا وكَِيلَانِ وَلَا الاستدلال هنا أن  اهِدَانِ. وَللِأوكَِيلِ اسأ
هُمَا فَلَا  َ اللَّهُ كُلَّ وَاحِد  مِن أ مٌ في الشَّريِعَةِ وَمَعأنًى، فإَِذَا بَ ينَّ نأبَغِي أَنأ يُ ركَِّبَ مَعأنَى ي َ الشَّريِعَةِ وَمَعأنًى، وَللِأحَكَمِ اسأ

خَر ِ يطُلَِّقَ  ؛بالتطليق قرار الحكمينفي حالة و  .289!أَحَدِهِماَ عَلَى الآأ كَمَينأ انِ ثَلَاثاً فقد )قاَلَ مَالِكٌ في الحأَ
ثَرِ مِنأ وَاحِدَة  باَئنَِة  وَاحِدَةٌ، وَليَأسَ لَهمَُا الأفِراَقُ بأَِ  تَ لأزَمُ  قاَلَ: تَ لأزَمُهُ الثَّلَاثُ إِنِ  يأضًا:. وَقاَلَ ابأنُ الأقَاسِمِ أَ كأ

تَمَعَا عليها، وَقاَلَ ابأنُ الأمَوَّازِ  يرى الفقهاء و  .290(خَرُ بثَِلَاث  فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِنأ حَكَمَ أَحَدُهمَُا بِوَاحِدَة  وَالآأ  :اجأ
كَمَانِ لمأَ ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك أنه ) تَ لَفَ الحأَ تَمَعَا عَلَيأهِ  ءشيإِنِ اخأ  .291(إِلاَّ مَا اجأ
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 الأمانة اتآي
َ النَّاسِ أَنأ تَحأ قال الله تعالى: )) تُمأ بَ ينأ لِهَا وَإِذَا حَكَمأ َمَاناَتِ إِلَى أَهأ لِ إِنَّ اللَّهَ يأَأمُركُُمأ أَنأ تُ ؤَدُّوا الأأ كُمُوا باِلأعَدأ

يعًا بَصِيراً ) لرَّسُولَ ا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُو ( 51إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمأ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سمَِ
مِنُونَ بِ  ء  فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنأ كُنأتُمأ تُ ؤأ رِ مِنأكُمأ فإَِنأ تنَازَعأتُمأ في شَيأ َمأ خِرِ ذلِكَ اوَأوُلي الأأ للَّهِ وَالأيَ وأمِ الآأ

سَنُ تأَأوِيلاً  رٌ وَأَحأ  ]النساء[.((  (59) خَي أ
 سبب النزول

ارِ وكََانَ بأ  أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيأهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَ وأمَ الأفَتأحِ أغَألَقَ عُثأمَانُ بأنُ طلَأحَةَ )رُوِيَ   نِ عَبأدِ الدَّ
تَاحَ  فَعَ الأمِفأ نَ عأهُ، إِليَأهِ، وَقَ سَادِنَ الأكَعأبَةِ باَبَ الأكَعأبَةِ، وَصَعِدَ السَّطأحَ وَأَبَى أَنأ يدَأ تُ أنََّهُ رَسُولُ اللَّه لمأَ أمَأ الَ لَوأ عَلِمأ

ه عَلَيأهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى فَ لَوَى عَلِيُّ بأنُ أَبي طاَلِب  رَضِيَ اللَّه عَنأهُ يدََهُ وَأَخَذَهُ مِنأهُ وَفَ تَحَ، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّ 
ِ، فَ لَمَّا خَرَ  عَتَ ينأ قَايةََ وَالسَّدَانةََ فَ نَ زَ ركَأ تَاحَ وَيَجأمَعَ لهَُ السِّ يةَُ، فأََمَرَ عَلِيًّا أنَأ جَ سَألَهَُ الأعَبَّاسُ أَنأ يُ عأطِيَهُ الأمِفأ لَتأ هَذِهِ الآأ

: يَ رُدَّهُ إِلَى عُثأمَانَ وَيَ عأتَذِرَ إِليَأهِ، لقد أنزل اللَّه في شأنك  فقال: أكرهت وآذيت ثُ جئت ترفق، فَ قَالَ عُثأمَانُ لعَِلِيٍّ
يِلُ  هَدُ أَنأ لَا إلِهََ إِلاَّ اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه، فَ هَبَطَ جِبرأ بَ رَ  قرآنا وقرأ عليه الآية فقال عثمان: أَشأ عَلَيأهِ السَّلَامُ وَأَخأ

  .292(يدِ بأنِ الأمُسَيَّبعِ دِ عُثأمَانَ أبَدًَا. فَ هَذَا قَ وألُ سَ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّه عَلَيأهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السَّدَانةََ في أوَألَا 
 المناسبة بين الآيات

قَّ إِ   َمَانةََ عِبَارةٌَ عَمَّا إِذَا وَجَبَ لغَِيرأَِ  عَلَيأكَ حَق  فأََدَّيأتَ ذَلِكَ الحأَ َمَانةَُ، قال الرازي: )اعألَمأ أَنَّ الأأ ليَأهِ فَ هَذَا هُوَ الأأ
هِِ حَق  فأََمَرأتَ مَنأ وَجَبَ عَلَيأهِ ذَلِكَ  نأسَان  عَلَى غَيرأ قِّ عِبَارةٌَ عَمَّا إِذَا وَجَبَ لِإِ مُ باِلحأَ كأ فَ عَهُ إِلَى مَنأ اوَالحأُ قُّ بأَِنأ يدَأ لحأَ

نأسَانُ بنَِ فأ  قُّ، وَلَمَّا كَانَ الت َّرأتيِبُ الصَّحِيحُ أَنأ يَ بأدَأَ الإأِ تَغِلُ سِهِ في جَلأ لَهُ ذَلِكَ الحأَ بِ الأمَنَافِعِ وَدَفأعِ الأمَضَارِّ ثَُُّ يَشأ
مِ  كأ رَ باِلحأُ مَأ َمَانةَِ أوََّلًا، ثَُُّ بَ عأدَهُ ذكََرَ الأأ رَ باِلأأ مَأ هِِ، لَا جَرَمَ أنََّهُ تَ عَالَى ذكََرَ الأأ سَنَ هَذَا الت َّرأتيِبَ، لِأَنَّ بِ  بِغَيرأ ، فَمَا أَحأ قِّ الحأَ

ثَ رَ  مناسبة أيضا لما بعدها؛ وهي قوله تعالى: الأولى والآية  .293 لَطاَئِفِ الأقُرأآنِ مُودَعَةٌ في الت َّرأتيِبَاتِ وَالرَّوَابِطِ( أَكأ
رِ مِنأكُمأ(( ]النساء:  زيَأد : )قاَلَ  [؛ حي  قاَلَ ابأنُ 53))ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي الَأمأ

َمَانةَِ فِيمَا لَدَيأهِمأ مِنأ الأفَ  خُلُ إلَى بَ يأتِ أَبي: هُمأ السَّلَاطِيُن، بدََأَ اللَّهُ سُبأحَانهَُ بِهِمأ؛ فأََمَرَهُمأ بأَِدَاءِ الأأ ءِ، وكَُلُّ مَا يدَأ يأ
 َ مِ بَ ينأ كأ لِ، وَأمََرَناَ بَ عأدَ الأمَالِ حَتىَّ يوُصِلُوهُ إلَى أرَأباَبِهِ، وَأمََرَهُمأ باِلحأُ ؛ فقد بدأت 294 ذَلِكَ بِطاَعَتِهِمأ( النَّاسِ باِلأعَدأ

ال القرطبي: )لَمَّا تَ قَدَّمَ وق الآيات بيان واجبات الحكام والسلاطين تجاه الرعية؛ ثُ ثنت ببيان حقوقهم على الرعية.
مَةِ وَبدََأَ بِهِمأ فأََ  يةَِ الأمُتَ قَدِّ َ النَّ إِلَى الأوُلَاةِ فِي الآأ َمَاناَتِ وَأنَأ يَحأكُمُوا بَ ينأ يةَِ مَرَهُمأ بأَِدَاءِ الأأ لِ، تَ قَدَّمَ في هَذِهِ الآأ اسِ باِلأعَدأ

تِنَابُ نَ وَاهِيهِ، ثَُُّ بِطاَعَةِ رَسُولهِِ ثاَنيًِ   فِيمَا أمََرَ بهِِ  اإِلَى الرَّعِيَّةِ فأََمَرَ بطاعته عز وجل أولا، وهي امتثال أو أمره وَاجأ
مَُراَءِ ثاَلثِاً(    .295وَنَ هَى عَنأهُ، ثَُُّ بِطاَعَةِ الأأ
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 شرح الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفردات
 296 الأمر الشأن وجمعه أمور ومصدر أمرته إذا كلفته أن يفعل شيئا(: من الأمر، و يأمركم-
تَحِقُّهَا تؤدوا:- لِيمِ ذَات  لِمَنأ يَسأ َدَاء حَقِيقَة في تَسأ َدَاءُ مَجَازاً عَلَى الِاعأتراَفِ وَالأوَفاَءِ  .من الأداء؛ وَالأأ وَيطُألَقُ الأأ

قِّ وَالِاعأتراَفِ بِهِ وَتَ بألِيغِ الأعِ  َمَانةَِ عَلَى قَ وألِ الحأَ ء . وَعَلَى هَذَا فَ يُطألَقُ أدََاءُ الأأ  297وَالشَّريِعَةِ عَلَى حَقِّهَا مِ لأ بِشَيأ
َمَانةَُ: 298: وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف: جمع مفردها أمانة، أصلها من الأمنالأمانات- ءُ  وَالأأ الشَّيأ

فَظَهُ إِلَى أَنأ يَطألُبَهُ مِنأهُ، َمَ  الَّذِي يَجأعَلُهُ صَاحِبُهُ عِنأدَ شَخأص  ليَِحأ انةَُ مَجَازاً عَلَى مَا يجَِبُ عَلَى الأمُكَلَّفِ وَتُطألَقُ الأأ
تَحِقِّيهِ كَالدِّينِ وَالأعِلأمِ وَالأعُهُودِ  يَِانةَُ في .. إِبألَاغُهُ إِلَى أرَأباَبِهِ وَمُسأ ِ  وَضِدُّهَا الخأ   . 299الإأِطألَاقَ ينأ

وشرعا: هو القضاء والفصل في  300منعا منع أصلهحكما حكمَ من الحكم لغة: ، و من الحكم تحكموا:-
 301)الحكم بالشئ أن تقضى بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزمت ذلك غير  أو لم تلزمه( النزاعات؛ ف

وأرِ،  :لغة العدل:- ويِةَُ،و ضِدُّ الجأَ لًا يُ قَالُ: عَدَلَ كَذَا بِكَذَا، أَيأ سَ  هُوَ التَّسأ إِطألَاقهُُ عَلَى شَاعَ  ، ثَُُّ وَّاهُ بِهِ وَوَازنَهَُ عَدأ
تَحِقِّهِ  قِّ عَنأ مُسأ لِهِ، وَدَفأعِ الأمُعأتَدِي عَلَى الحأَ قِّ إِلَى أهَأ   .302إِيصَالِ الحأَ

جَجِ أ تنَازَعْتُمْ: بُ. وَالأمُنَازَعَةُ مُجَاذَبةَُ الحأُ ذأ تُمأ، وَالن َّزأعُ الجأَ تَ لَفأ  .303يأ تَجَادَلأتُمأ وَاخأ
تُهُ. فاَلتَّأأوِيلُ جَمأ  :وَقِيلَ . أَيأ مَرأجِعًا، مِنأ آلَ يَ ئُولُ إِلَى كَذَا أَيأ صَارَ  تأويلا:- ءَ إِذَا جَمَعأتُهُ وَأَصألَحأ عُ مِنأ ألُأتُ الشَّيأ

كَالَ فِيهِ  كَلَتأ بلَِفأظ  لَا إِشأ  .304مَعَاني ألَأفَاظ  أَشأ
 المعنى الإجمالي

هذا خطاب من الله لولاةَ أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلُوا أمره في فيئهم )يرى المفسرون أن   
م بينهم بالسوية، فإن الله يأمركم،  وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقَسأ

م وصدقاتهم حقوقهم وأموالهيا معشر ولاة أمور المسلمين، أن تؤدوا ما ائتمنتكم عليه رعي تكم من فَ يأئهم و 
إليهم، على ما أمركم الله بأداء كل شيء من ذلك إلى من هو له، بعد أن تصير في أيديكم، لا تظلموها 
أهلها، ولا تستأثروا بشيء منها، ولا تضعوا شيئًا منها في غير موضعه، ولا تأخذوها إلا ممن أذن الله لكم 

ركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تحكموا بينهم بالعدل بأخذها منه قبل أن تصيَر في أيديكم، ويأم
والإنصاف، وذلك حكمُ الله الذي أنزله في كتابه، وبي نه على لسان رسوله، لا تعدُوا ذلك فتجورُوا عليه، 
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يا معشر ولاة أمور المسلمين، إن الله نعم الشيء يعَظكم به، ونعمت العظة يعظكم بها في أمره إياكم أن 
إن الله لم يزل سميعًا بما تقولون وتنطقون، وهو  ، إلى أهلها، وأن تحكموا بين الناس بالعدل تؤدوا الأمانات

بما تفعلون فيما ائتمنتم عليه من حقوق  'بصيراً'  سميع لذلك منكم إذا حكمتم بين الناس ولما تُحاورونهم به
 ر، لا يَفى عليه شيء منوما تقضون به بينهم من أحكامكم: بعدل تحكمون أو جَوأ  رعيتكم وأموالهم،

يا أيها و ذلك، حافظٌ ذلك كلَّه، حتى يجازي محسنكم بإحسانه، ومسيئكم بإساءته، أو يعفو بفضله، 
الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، وأطيعوا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم، 

ة يعونه لأمر الله إياكم بطاعته، هو أمرٌ من الله بطاعفإن في طاعتكم إياه لربكم طاعة، وذلك أنكم تط
وذلك أن الله عم  بالأمر بطاعته، ولم يَصص  .رسوله في حياته فيما أمرَ ونهى، وبعد وفاته باتباع سنته

فهو على العموم حتى يَص  ذلك ما يجبُ التسليم له وطاعة أولي الأمر، وهم  بذلك في حال دون حال
ة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما  الأمراء والولاة لصح

فإذ كان معلومًا أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام  طاعةً، وللمسلمين مصلحة، لله كان
نا، ه من ذوي أمر بطاعة ذَوِي أمرنا كان معلومًا أن الذين أمرَ بطاعتهم تعالى ذكر  وكان الله قد أمر عادل،

دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضًا القبول من كل من أمر بتر  معصية  هم الأئمة ومن ولَّوأه المسلمين
الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه، إلا للأئمة 

ذلك مما هو مصلحة لعامة الرعي ة، فإن على من أمروه ب الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم
أنتم  ،في شيء من أمر دينك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله معصية، فإن اختلفتم، أيها المؤمنون،

فيما بينكم، أو أنتم وولاة أمركم، فاشتجرتم فيه فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم فيه من عند 
 فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلا فارتادوا معرفة ذلك، فاتبعوا ما وجدتم ،من كتاب الله ؛الله

بالمعاد و  افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله ، أيضًا من عند الرسول إن كان حيًا، وإن كان ميتًا فمن سنت
لثواب، وإن زيل من االذي فيه الثواب والعقاب، فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فلكم من الله الج

 .305(لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب
 الأحكام المستنبطة من الآية

رِ جُمألَةُ ))إِنَّ اللَّهَ يأَأمُركُُمأ(( صَريحَ حي  يرى المفسرون أن ) أداء الأمانات إلى أهلها: وجوب-أولا َمأ ةٌ فِي الأأ
َمَاناَتِ إِنَّ اللَّهَ قوله تعالى: )))ففي  306(وَالأوُجُوبِ  رُ للِأوُجُوبِ يأَأمُركُُمأ أَنأ تُ ؤَدُّوا الأأ َمأ  .307((( الأأ

 إنال الرازي: )ق مفهوم الأمانة ووجوب رعايتها من قبل الإنسان مع الله تعالى وخلقه ونفسه؛ شمول-اثاني
نأسَانِ إِمَّا أَنأ تَكُونَ مَعَ ربَِّهِ أوَأ مَعَ سَائرِِ الأعِبَادِ، أَ  سِهِ، وَلَا بدَُّ مِنأ مُعَامَلَةَ الإأِ يعِ هَذِهِ وأ مَعَ نَ فأ َمَانةَِ في جمَِ  رعَِايةَِ الأأ
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قَأسَامِ الثَّلَاثةَِ  : .الأأ مََانةَِ مَعَ الرَّبِّ مُ الثَّاني: وَهُوَ وَأمََّا الأ  لأمَنأهِيَّاتِ..افَهِيَ في فِعألِ الأمَأأمُوراَتِ وَتَ رأِ   أمََّا رعَِايةَُ الأأ قِسأ
خُلُ فِيهِ تَ رأُ  التَّطأفِيفِ فِي الأكَيأ  رعَِايةَُ  خُلُ فِيهَا رَدُّ الأوَدَائعِِ، وَيدَأ لَأقِ فَ يَدأ َمَانةَِ مَعَ سَائرِِ الخأ خُلُ فِيهِ أنَأ الأأ لِ وَالأوَزأنِ، وَيدَأ

مَُراَءِ مَعَ رَعِيَّتِهِمأ  لُ الأأ خُلُ فِيهِ عَدأ لُ ا لَا يُ فأشِيَ عَلَى النَّاسِ عُيُوبَ هُمأ، وَيدَأ لأعُلَمَاءِ مَعَ الأعَوَامِّ بأَِنأ لَا يحملوهم على وَعَدأ
فَعُهُمأ في دُن أيَاهُمأ  مُ الثَّالُِ :،.. راَهُمأ وَأُخأ  التعصبات الباطلة، بل يرشدونهم إِلَى اعأتِقَادَات  وَأعَأمَال  تَ ن أ وَهُوَ  وَأمََّا الأقِسأ

سِهِ فَ هُوَ أَ  نأسَانِ مَعَ نَ فأ لَحُ لهَُ في الدِّ أمََانةَُ الإأِ َصأ نَ أفَعُ وَالأأ سِهِ إِلاَّ مَا هُوَ الأأ ن أيَانأ لَا يََأتَارَ لنَِ فأ وقال ابن  .308(ينِ وَالدُّ
نَاهَا نَ زَلَتأ في سَبَب  فَهِيَ عَامَّةٌ بِقَوألِهاَ، شَامِلَةٌ بنُِظُمِهَا لِكُلِّ أمََانةَ ؛ وَهِيَ أَ  أمَُّهَاتُ هَا فِي  ،عأدَادٌ كَثِيرةٌَ العربي: )لَوأ فَ رَضأ

جَارةَُ، وَالأعَاريَِّةُ( نُ، وَالإأِ كَامِ: الأوَدِيعَةُ، وَاللُّقَطَةُ، وَالرَّهأ َحأ  309الأأ
طاَب يرى-اثالث طاَبَ وَالأعَمَلِ بِهِ  المفسرون أن )الخأِ لُحُ لتَِ لَقِّي هَذَا الخأِ نأ كُلِّ مُؤأتَمنَ  عَلَى مِ  ]في الآية[ لِكُلِّ مَنأ يَصأ

قُُوق َ النَّاسِ في الحأ مَ بَ ينأ كأ ء ، وَمِنأ كُلِّ مَنأ تَ وَلىَّ الحأُ مُُورِ، بالآية أَنَّ الأمُخَاطَبَ  الطَّبَ رَيُّ  يرىبينما . 310(شَيأ وُلَاةُ الأأ
لِهَا َمَاناَتِ إِلَى أهَأ  311 أمََرَهُمأ أَنأ يُ ؤَدُّوا الأأ

َمَاناَتُ )الأصوليون أن  يرى-ارابع ء  ، فلَِذَلِكَ قاَلَ جُمأهُورُ الأعُلَمَاءِ فِيمَنِ ائ أتَ مِنأ صِيَغِ الأعُمُومِ  الأأ  مَنَهُ رَجُلٌ عَلَى شَيأ
َمِيِن حَق  عِنأدَ الأمُؤأتَمنَِ جَحَدَهُ إِيَّاهُ: مََانةَِ عِوَضَ حَقِّ  وكََانَ لِلأأ ذُ الأأ انةٌَ، وَمَنَ عَهُ مَالِكٌ هِ لِأَنَّ ذَلِكَ خِيَ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لهَُ أَخأ

كَمِ: في الأمُدَوَّنةَِ، دَارِ مَا عَلَيأهِ لهَُ، وَهُوَ قَ وألُ الشَّافِعِيِّ  وَعَنِ ابأنِ عَبأدِ الحأَ يرى و  .312(أنََّهُ يَجُوزُ لهَُ أنَأ يَجأحَدَهُ بمِقأ
رُ مَضأمُونةَ . وَعَنأ ب َ يجَِبُ رَدُّهَا عِنأدَ الطَّلَبِ )الفقهاء أن الودائع  ثَ رُونَ عَلَى أنَ َّهَا أيضًا غَي أ َكأ عأضِ السَّلَفِ أنَ َّهَا وَالأأ

 313.(مَضأمُونةٌَ 
نأ  مَ أجمع الفقهاء على أن )قد وهو من دعائم الملك وصلاح العمران و  إقامة العدل بين الناس: وجوب-اخامس

َ النَّاسِ أنَأ تَحأكُمُوا بِ كَانَ حَاكِمًا وَجَبَ عَلَيأهِ أنَأ يَحأكُمَ  تُمأ بَ ينأ لِ قاَلَ تَ عَالَى: ))وَإِذا حَكَمأ لِ(( وَالت َّقأدِيرُ: باِلأعَدأ الأعَدأ
لِ. َ النَّاسِ أنَأ تَحأكُمُوا باِلأعَدأ تُمأ بَ ينأ لِ وَالإأِحأسا وَقاَلَ: )) إِنَّ اللَّه يأَأمُركُُمأ إِذَا حَكَمأ لِ: نِ(( ]النَّ إِنَّ اللَّهَ يأَأمُرُ باِلأعَدأ حأ

))لَا تَ زاَلُ   قاَلَ:مَ وَقاَلَ: ))وَإِذا قُ لأتُمأ فاَعأدِلُوا وَلَوأ كانَ ذَا قُ رأبى((، وَعَنأ أنََسٌ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيأهِ وَسَلَّ  [32
مَُّةُ بَِيرأ  مَا إِذَا قاَلَتأ صَدَقَتأ وَإِذَا حَكَمَتأ عَدَلَتأ وَإِذَ  ((،هَذِهِ الأأ تَ رأحَمَتأ رَحِمَتأ سَنِ قاَلَ:وَ  ا اسأ إِنَّ اللَّه  عَنِ الحأَ

تَ رُو  وََى، وَأَنأ يََأشَوأهُ وَلَا يََأشَوُا النَّاسَ، وَلَا يَشأ كَّامِ ثَلَاثاً: أَنأ لَا يَ تَّبِعُوا الهأ ثُ قرأ ))ياَ  .بِآياَتهِِ ثَمنًَا قليلا اأَخَذَ عَلَى الحأُ
وَى(( َرأضِ..(( إِلَى قَ وألهِِ: ))وَلا تَ تَّبِعِ الهأ لِ  [، وَممَّا يدَُلُّ عَلَى وُجُوبِ 26]ص:  داوُدُ إِنَّا جَعَلأناَ  خَلِيفَةً في الأأ  الأعَدأ
شُرُوا الَّذِينَ ظلََمُوا ياَتُ الأوَاردَِةُ في مَذَمَّةِ الظُّلأمِ قاَلَ تَ عَالَى: ))احأ والملاحظ  .314([22 افَّاتِ زأواجَهُمأ(( ]الصَّ وَأَ  الآأ

 أن الأمر بالعدل ورد في آيات مكية وأخرى مدنية وهو ما يكشف عن محورية هذه القيمة في منظومة التشريع.
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و أعلم بمن خلق، فه شريعته دون غيرها من الشرائع؛العدل الحق يتحقق بما سنه الله تعالى في  -سادسا
َ أَ يقول ابن عاشور: ) لُ بِهذَِهِ الِاعأتِبَاراَتِ تَجُولُ في تَحأدِيدِهِ أفَ أهَامٌ مُخأطِئَةٌ تَ عَينَّ نأ تُسَنَّ الشَّراَئعُِ لِضَبأطِهِ وَإِذأ قَدأ كَانَ الأعَدأ

لِ سأ عَلَى حَسَبِ مَدَارِِ  الأمُشَرِّعِيَن وَمُصأطلََحَاتِ الأمُشَرَّعِ لَهمُأ، عَلَى أنَ َّهَا مُعأظَمَهَا لمأَ يَ  لَمأ مِنأ تَحأريِف  لحَِقِيقَةِ الأعَدأ
طَ  نَاَنيَِّةِ، فَ تَضَمَّنَتأ أَخأ وَالِ، فإَِنَّ بَ عأضَ الأقَوَانِيِن أُسِّسَتأ بِدَافِعَةِ الأغَضَبِ وَالأأ َحأ ءً فاَحِشَةً مِثألَ الأقَوَانِيِن افي بَ عأضِ الأأ

لَهُمأ، وَبَ عأضُ الأقَ الَّتِي يُمألِيهَا الث ُّوَّارُ بِدَافِعِ الأغَضَبِ عَ  مُُورَ قَ ب أ ،  لَى مَنأ كَانوُا مُتَ وَلِّيَن الأأ وَانِيِن الأمُتَ فَرِّعَةِ عَنأ تَخيَُّلَات  وَأوَأهَام 
مَُمِ الأعَريِقَةِ في الأوَثنَِيَّةِ  اَهِلِيَّةِ وَالأأ لِ الجأ كَمَا .كَقَوَانِيِن أهَأ كَنَ في تَحأقِ وَنجَِدُ الأقَوَانِيَن الَّتِي سَن َّهَا الحأُ لِ ءُ أمَأ يقِ مَنَافِعِ الأعَدأ

لَهيَِّةُ لمُِنَاسَبَتِهَا لِحاَلِ  بَ رأطَةَ، وَأعَألَى الأقَوَانِيِن هِيَ الشَّراَئعُِ الإأِ لِهِمأ، وَأعَأظَمُهَا مَ  مِثألَ قَ وَانِيِن أثَيِنَةَ وَإِسأ نأ شُرِّعَتأ لِأَجأ
لَامِ لِابأتِنَائهَِا عَ  وَاءِ الأأُ شَريِعَةُ الإأِسأ اَلِصَةِ أوَِ الرَّاجِحَةِ، وَإِعأراَضِهَا عَنأ أهَأ مَمِ وَالأعَوَائدِِ الضَّالَّةِ، لَى أَسَاسِ الأمَصَالِحِ الخأ

وََى، وَلَا بِعَوَائدِِ الأفَسَادِ، وَلِأنَ َّهَا لَا تُ ب أنَى عَلَى مَصَالِحِ  نَاَنيَِّةِ وَالهأ ، بلَأ بِيلَ قَ فإَِن َّهَا لَا تَ عأبَأُ باِلأأ ة  خَاصَّة ، أوَأ بَ لَد  خَاصٍّ
لِ هَذَا لمأَ  يِهِ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَمِنأ أَجأ زَلِ الصَّالِحوُنَ مِنَ الأقَادَةِ ي َ تُ بأتَ نَى عَلَى مَصَالِحِ الن َّوأعِ الأبَشَريِِّ وَتَ قأويمهِِ وَهَدأ

لِ بِقَ  قُُوقِ حِفأظاً للِأعَدأ لَهيَِّةَ،يدَُوِّنوُنَ بَ يَانَ الحأ كَانِ وَخَاصَّةً الشَّراَئعَِ الإأِ مأ رِ الإأِ اتِ قاَلَ تَ عَالَى: ))لَقَدأ أرَأسَلأنا رُسُلَنا باِلأبَ يِّن دأ
دِيد:  وَأنَ أزَلأنا مَعَهُمُ الأكِتابَ وَالأمِيزانَ ليَِ قُومَ النَّاسُ(( هَا الأمَنأصُوصُ عَلَيأهِ عَلَى لِ  [25]الحأَ لِ. فَمِن أ انِ رَسُولِ سَ أَيِ الأعَدأ

رجٌَ فِيهَا وَمُلأحَقٌ بِهاَ تَ نأبَطَهُ عُلَمَاءُ تلِأكَ الشَّريِعَةِ فَ هُوَ مُدأ هَا مَا اسأ   315(.الأبَشَريَِّةِ وَمِن أ
بل لابد من استيفاء جملة مؤهلات لذلك؛ حي  يرى للحكم بين الناس؛  ليس كل الناس مؤهلا -سابعا

َ النَّاسِ أَنأ تَحأكُمُوا))وَإِذا الفقهاء أن )قوله تعالى:  تُمأ بَ ينأ لِ(( كَالتَّصأريِحِ بأَِ  حَكَمأ نَّهُ ليَأسَ لجَِمِيعِ النَّاسِ أَنأ باِلأعَدأ
يةَُ مُجأمَلَةً فِي أنََّهُ بأَِيِّ طَريِق  يَصِيُر حَ  مِ، بَلأ ذَلِكَ لبَِ عأضِهِمأ، ثَُُّ بقَِيَتِ الآأ كأ رَعُوا في الحأُ لَّتأ سَائرُِ كِمًا وَلَمَّا دَ ا يَشأ

َعأظَمِ، وَأنََّهُ هُوَ الَّذِي يُ نَصِّبُ الأقُضَاةَ وَا مَامِ الأأ مَُّةِ مِنَ الإأِ وُلَاةَ في الأبِلَادِ، صَارَتأ تلِأكَ لأ الدَّلَائِلِ عَلَى أنََّهُ لَا بدَُّ لِلأأ
اَلِ  يةَِ مِنَ الإأِجمأ  ، 316(الدَّلَائِلُ كَالأبَ يَانِ لِمَا في هَذِهِ الآأ

ة بينهما سوي، وجبت عليه التلكي يحقق القاضي العدل بين الخصمينمجالات المساواة بين الخصوم: -سابعا
يَاءَ: فِي الدُّخُو  )يَ نأبَغِي قيل:؛ ففي جملة أمور ِ فِي خَمأسَةِ أَشأ صأمَينأ َ الخأَ َ للِأقَاضِي أنَأ يُسَوِّيَ بَ ينأ لُُوسِ بَ ينأ لِ عَلَيأهِ، وَالجأ
هُمَا،يدََيأهِ، وَالإأِ  تِمَاعِ مِن أ مِ عَلَيأهِمَا قاَلَ: ق أبَالِ عَلَيأهِمَا، وَالِاسأ كأ نَ هُمَا في  وَالحأُ ويِةَُ بَ ي أ فَ أعَالِ دُونَ  وَالأمَأأخُوذُ عَلَيأهِ التَّسأ الأأ
قِّ  ..الأقَلأب مِهِ إيِصَالَ الحأَ اَكِمِ بِحُكأ رِ فِيهِ أَنأ يَكُونَ مَقأصُودُ الحأ َمأ تَ وَحَاصِلُ الأأ حِقِّهِ، وَأَنأ لَا يَمأتَزجَِ ذَلِكَ بِغَرَض  إِلَى مُسأ
لِ(())وَذَلِكَ هُوَ المراد بقوله تَ عَالَى:  آخَرَ، َ النَّاسِ أنَأ تَحأكُمُوا باِلأعَدأ تُمأ بَ ينأ  317(.وَإِذا حَكَمأ
ينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِ لقوله تعالى: )) وجوب طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم:-ثامنا

َمأرِ ) حقيقتهاو  ]النساء[.(( (59)وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  رِ، كَمَا أَنَّ الأمَعأصِيَةَ ضِدُّهَا، وَهِيَ مُخَالفََةُ الأأ َمأ تِثاَلُ الأأ ، فَمَعأنَى امأ
رَ رَسُولِ  رَ اللَّهِ تَ عَالَى وَأمَأ تَثِلُوا أمَأ به وفيما  ناطاعة الله تعالى فيما أمر . وتكون )318(هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ امأ
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وذلك أن الله عم  بالأمر بطاعته، ولم  .طاعة رسوله في حياته فيما أمرَ ونهى، وبعد وفاته باتباع سنتهو عنه،  انانه
  319(ليم لهفهو على العموم حتى يَص  ذلك ما يجبُ التس يَصص بذلك في حال دون حال

رِ مِنأكُمأ لقوله تعالى: )).. الأمر:ب طاعة أولي و وج-تاسعا َمأ في العلماء [، وقد اختلف 53((: ]النساء وَأوُلي الأأ
المراد بأولي الأمر على أقوال أورها الطبري وغيره، فقيل هم الأمراء والسلاطين، وقيل هم أهل الفقه والعلم وقيل 

وقد رجح الطبري أنهم الأمراء وبرر هذا  320بكر وعمر وسلم، وقيل هم أبوهم أصحاب محمد صلى الله عليه 
بطاعة  وكان الله قد أمر فإذ كان معلومًا أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، بقوله: )..

دون  ولَّوأه المسلمينذَوِي أمرنا كان معلومًا أن الذين أمرَ بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا، هم الأئمة ومن 
غيرهم من الناس، وإن كان فرضًا القبول من كل من أمر بتر  معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب 
لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه، إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما 

وقال ابن العربي:  .321(إن على من أمروه بذلك طاعتهم، في كل ما لم يكن لله معصيةهو مصلحة لعامة الرعي ة، ف
هُمأ  رِ مِن أ َمأ مَُراَءُ فَلِأَنَّ أَصألَ الأأ يعًا، أمََّا الأأ مَُراَءُ وَالأعُلَمَاءُ جمَِ مَ إليَأهِمأ. وَأمََّا الأعُلَمَاءُ وَ  )وَالصَّحِيحُ عِنأدِي أنَ َّهُمأ الأأ كأ الحأُ

وَاهُمأ وَاجِبٌ، فَلِأَنَّ  تِثاَلُ فَ ت أ لَأقِ، وَجَوَابُ هُمأ لَازمٌِ، وَامأ نَا أَنَّ كُلَّ ..سُؤَالَهمُأ وَاجِبٌ مُتَ عَينٌِّ عَلَى الخأ ، لَا سِيَّمَا وَقَدأ قَدَّمأ
لَمُوا للَِّذِينَ هَادُوا وَالرَّ ))يَحأكُمُ بِهاَ النَّبِيُّونَ  وَقَدأ سَمَّاهُمأ اللَّهُ تَ عَالَى بِذَلِكَ فَ قَالَ: هَؤُلَاءِ حَاكِمٌ، بَّانيُِّونَ الَّذِينَ أَسأ
بَارُ((   322 [(33]المائدة:  وَالَأحأ

ء  )) :لقوله تعالى: قَ وأله تَ عَالَى : وجوب رد الأمور إلى الكتاب والسنة عند التنازع -اشر اع فإَِنأ تَ نَازَعأتُمأ فِي شَيأ
دُوهُ فإَِلَى قاَلَ عُلَمَاؤُناَ: رُدُّوهُ إلَى كِتَابِ اللَّهِ، فإَِذَا لمأَ تجَِ [، قال ابن العربي: )53اء: النس] ((فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ 

أوَأ مَا فِي  تَ عَالَى مَا عِنأدَناَ إلاَّ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ  :فإَِنأ لمأَ تجَِدُوهُ فَكَمَا قاَلَ عَلِي   سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ 
لِمٌ، مٌ أوُتيِهِ رَجُلٌ مُسأ ء ومرجع الفقهافالكتاب والسنة مرجع المسلمين في شؤونهم،  .323((هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، أوَأ فَ هأ

تَلَّ إِيماَنهُُ،و)ومَنأ لمأَ يَ رَ هَذَ في استنباطهم، فهما أصلا استنباط الأحكام وإليهما ترجع كل الأصول والقواعد؛   ا اخأ
لهِِ تَ عَالَى  خِرِ((( :لقَِوأ  علماء فيهما فباب الاجتهاد مفتوحفإن لم يجد ال، 324))إِنأ كُنأتُمأ تُ ؤأمِنُونَ باِللَّهِ وَالأيَ وأمِ الآأ

 وإعمال باقي المصادر والأصول. 
: عالىت  تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، وهو خير له لقولهورد الأمور المتنازع فيها لله

سَنُ تأَأوِيلًا )) رٌ وَأَحأ تُمأ فِيهِ إِلَى الأكِتَابِ وَال((، والمعنى: )ذلِكَ خَي أ تَ لَفأ ، نَّةِ خَي أرٌ مِنَ الت َّنَازعُسُّ أَيأ رَدُّكُمأ مَا اخأ
سَنُ تأَأوِيلًا ) سَنُ مِنأ تأويلكم (وَأَحأ  325 (أَيأ مَرأجِعًا، وَأَحأ
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 آية العقود
َنأعامِ إِلاَّ مَا يُ تأ  : ﴿ ياَقال الله تعالى فُوا باِلأعُقُودِ أحُِلَّتأ لَكُمأ بهَِيمَةُ الأأ رَ محُِلِّي أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَأ لى عَلَيأكُمأ غَي أ

 ]المائدة[ ﴾ (1)الصَّيأدِ وَأنَ أتُمأ حُرمٌُ إِنَّ اللَّهَ يَحأكُمُ مَا يرُيِدُ 
 استهلال

قاَلَ عَلأقَمَةُ: كُلُّ مَا في الأقُرأآنِ ))ياَ  قاَلَ عُلَمَاؤُناَ:)ذِينَ آمَنُوا((؛ قال ابن العربي: قال الله تعالى: ))ياَ أيَ ُّهَا الَّ 
ا1َالنساء:  ["يا أيَ ُّهَا النَّاسُ  "فَ هُوَ مدني و" [1أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(( ]المائدة:  خُرِّجَ  [ فَ هُوَ مَكِّي ، وَهَذَا رُبمَّ

ثَرِ( َكأ  .326عَلَى الأأ
 سبب النزول

لِ الأكِتَابِ، ثَُُّ قِيلَ: قال القرطبي: )... يةََ نَ زلََتأ في أهَأ لهِِ تَ عَالَى: ))وَإِذأ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أوُ  إِنَّ الآأ توُا لِقَوأ
تُمُونهَُ(( :[؛ قاَلَ ابأنُ 111]آل عمران:  الأكِتابَ لتَُبَ ي ِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلا تَكأ لِ الأكِتَابِ  جُرَيأج  هُوَ خَاص  بأَِهأ

. وَقِيلَ: لِ الأكِتَابِ، لِأَنَّ ب َ  وَفِيهِمأ نَ زلََتأ مِنِي أَهأ مِنِيَن يَ عُمُّ مُؤأ نَ هُمأ هِيَ عَامَّةٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ، فإَِنَّ لَفأظَ الأمُؤأ ي أ
َمَانةَِ فِيمَا في كِتَا دًا في أدََاءِ الأأ َ اللَّهِ عَقأ رِ مُحَمَّد  صَلَّى اللَّهُ عَلَ وَبَ ينأ فإَِن َّهُمأ مَأأمُورُونَ بِذَلِكَ  يأهِ وَسَلَّمَ،بِهِمأ مِنأ أمَأ

لهِِ: فُوا باِلأعُقُودِ  "في قَ وأ (" أوَأ لأن تعميم لفظ المؤمنين ليشمل أهل الكتاب  ؛وهذا بعيد .327وَغَيرأِ مَوأضِع 
نها ستكون أ به الله تعالى فيها أوامره ونواهيه؛ لأسيطرح إشكالات كثيرة بعدئذ في كل الآيات التي ابتد

لكتاب هنا على غيرها في كونها تعم أهل ا او نشاملة لهم بحكم هذا التأويل، ولا معنى لقصر دلالة الذين أم
شمل أهل الكتاب (( هنا، ما لا يياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: ))في الأوامر التي تلت قوله تعالى أو تخصهم؛ ثُ إن

قطعا؛ ومنها؛ حرمة الصيد والمؤمنون حرم؛ لأن هذا خاص بمن أحرم من المؤمنين للبيت الحرام ناسكا 
متعبدا، والحج ليس من مناسك أهل الكتاب، بل يحرم عليهم دخول الحرم في رأي جمهور الفقهاء المسلمين؛ 

 لذين أمونا وأهل الكتاب. ثُ إن الله تعالى فرق في آيات كثيرة بين ا
 المناسبة بين الآيات

شتمل سب جدا لما ستاهذه هي أول آية في سورة المائدة وقد لاحظ المفسرون أن تصدير السورة بها من
يفَاءِ باِلأ عليها السورة بعدئذ من موضوعات؛ فقال ابن عاشور: ) رِ باِلإأِ َمأ دِيرُ السُّورةَِ باِلأأ ذِنٌ بأَِ تَصأ نأ عُقُودِ مُؤأ

رَهُمأ  اَلًا وَتَ فأصِيلًا، ذكََّ مِنِيَن إِجمأ كَامٌ وَعُقُودٌ كَانَتأ عُقِدَتأ مِنَ اللَّهِ عَلَى الأمُؤأ ا لِأَنَّ عَلَيأهِمُ بهَِ  سَتَردُِ بَ عأدَهُ أَحأ
يفَاءَ بماَ عَاقَدُوا اللَّهَ عَلَيأهِ. تَتَحُ الظَّهَائرُِ السُّلأطاَنيَِّةُ  الإأِ الطَّاعَةِ يُ تَ قَبَّلُ ِ رٌ كَرِيٌم بعِِبَارةَِ: هَذَا ظهَُي أ وَهَذَا كَمَا تُ فأ

لَال   تِهأ تِثاَلِ. وَذَلِكَ بَ راَعَةُ اسأ إِذأ وَقَعَ  تُسَمَّى أيَأضًا سُورةََ الأعُقُودِ:، ولذلك قيل إن سورة المائدة: )328(وَالِامأ
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يةَُ وقال القرطبي: )  .329(هَذَا اللَّفأظُ في أوََّلِهاَ قِلَّةِ ألَأفَاظِهَا  ممَّا تَ لُوحُ فَصَاحَتُ هَا وكََث أرةَُ مَعَانيِهَا عَلَىهَذِهِ الآأ
: لِكُلِّ ذِي بَصِيرةَ  باِلأكَلَامِ، كَام  رُ باِلأوَفاَءِ باِلأعُقُودِ، فإَِن َّهَا تَضَمَّنَتأ خَمأسَةَ أَحأ َمأ َوَّلُ: الأأ تَحألِيلُ بَهيِمَةِ  الثَّاني: الأأ

نَ أعَامِ،  تِث أنَاءُ -الِ ُ الثَّ الأأ تِث أنَاءُ -الرَّابِعُ مَا يلَِي بَ عأدَ ذَلِكَ،  اسأ راَمِ  اسأ اَمِسُ فِيمَا يُصَادُ،  حَالِ الإأِحأ تَضِيهِ  مَا-الخأ تَ قأ
يةَُ مِنأ إِباَحَةِ الصَّ  رمِ  الآأ  .330(يأدِ لِمَنأ لَيأسَ بمحُأ

 شرح الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفردات
دٌ،الْعُقُود- تُ الأعَسَلَ؛ يُ قَالُ: : العُقُودُ لغة الرُّبوُطُ، وَاحِدُهَا عَقأ بَألَ، وَعَقَدأ دَ وَالحأ تُ الأعَهأ تَ عأمَلُ  عَقَدأ فَ هُوَ يُسأ

سَامِ، َجأ   .331أمََرَ اللَّهُ سُبأحَانهَُ باِلأوَفاَءِ باِلأعُقُودِ  في الأمَعَاني وَالأأ
صِ نُ الأبَهِيمَةُ اسأ  بهَِيمَةُ الْأنَْعامِ: ب أهَامِهَا مِنأ جِهَةِ نَ قأ ، سمِّيَتأ بِذَلِكَ لِإِ مِهَا وَعَدَمِ مٌ لِكُلِّ ذِي أرَأبعَ  طأقِهَا وَفَ هأ

لِهَا، وَمِنأ  هَمٌ أَيأ مُغألَقٌ تَمأيِيزهَِا وَعَقأ نَ أعَ  .332هُ باَبٌ مُب أ َوَّلُ: إنَّهُ كُلُّ الأأ : الأأ تُلِفَ فِيهَا عَلَى ثَلَاثةَِ أقَ أوَال  امِ؛ واخُأ
بِلُ، وَالأبَ قَرُ، وَالأغَنَمُ؛ وهذا القول لابأنُ عَبَّاس   إنَّهُ  الثَّاني: وهذا القول للسُّدِّيُّ، وَالرَّبيِعُ، وَالضَّحَّاُ .  ،الإأِ

سَنُ. شِيَّانِ  الثَّالُِ : وَالحأَ مُرُ الأوَحأ نَأعامِ؛ وقيل: .333إنَّهُ الظِّبَاءُ، وَالأبَ قَرُ، وَالحأُ  مَا لمأَ يَكُنأ صَيأدًا، لِأَنَّ  بَهيِمَةُ الأأ
شًا لَا بَهيِمَةً  نَأعامِ  .334الصَّيأدَ يُسَمَّى وَحأ  بِلُ وَالأبَ قَرُ وَالأغَنَمُ الإأِ  هنا: "والراجح أن المراد بالأأ

 المعنى الإجمالي
لله، وأذعنوا له ا يَاطب الله تعالى في هذه الآية عباده المؤمنين قائلا بما معناه؛ )يا أيها الذين أقر وا بوحدانية

وصدَّقوا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم في نبوته وفيما جاءهم به من  بالعبودية، وسلموا له الألوهية
أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربَّكم، والعقود التي عاقدتموها إياه، وأوجبتم بها على  عند ربهم من شرائع دينه

م بها،  فروضًا، فأتمُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكأنفسكم حقوقاً، وألزمتم أنفسكم بها لله
ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم، ولا تنكُثوُها فتنقضوها بعد توكيدها إلا ما يتلى 
 نعليكم من تحريم الله ما حر م عليكم، فقد أحلت لكم بهيمة الأنعام في حال إحرامكم أو غيرها م

يا أيها الذين آمنوا أوفوا ف .أحوالكم، إلا ما يتلى عليكم تحريمه من الميتة منها والدم، وما أهل لغير الله به
بعقود الله التي عقد عليكم مما حر م وأحل ، لا محلين الصيد في حرمكم، ففيما أحلَّ لكم من بهيمة الأنعام 

من  شاءالصيد في حال إحرامكم إن الله يقضي في خلقه ما يالمذكَّاة دون ميتتها، متَّسع لكم ومستغنًى عن 
تحليل ما أراد تحليله، وتحريم ما أراد تحريمه، وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم، وغير ذلك من أحكامه وقضاياه 
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فأوفوا، أيها المؤمنون، له بما عقدَ عليكم من تحليل ما أحل لكم وتحريم ما حر م عليكم، وغير ذلك من 
  .335(لا تنكثوها ولا تنقضوهاعقوده، ف

 الأحكام المستنبطة من الآية
والأمر هنا عام لكل العقود، في حقوق الله تعالى وحقوق العباد؛ حي   وجوب الوفاء بالعقود: -أولا

سِهِ، مِنأ بَ يأع  روي عن الحسن قوله: ) يأنِ وَهِيَ مَا عَقَدَهُ الأمَرأءُ عَلَى نَ فأ شِراَء  وَإِجَارةَ  وَ  يَ عأنِي بِذَلِكَ عُقُودَ الدَّ
بِير  وَغَيرأِ ذَلِكَ مِ  مُُورِ، مَا كَانَ ذَلِكَ نَ وكَِراَء  وَمُنَاكَحَة  وَطَلَاق  وَمُزاَرَعَة  وَمُصَالحََة  وَتَمألِيك  وَتَخأيِير  وَعِتأق  وَتَدأ  الأأ

سِهِ لِ  رَ خَارجِ  عَنِ الشَّريِعَةِ، وكََذَلِكَ مَا عَقَدَهُ عَلَى نَ فأ جِّ وَالصِّيَامِ وَالِاعأتِكَافِ وَالأقِيَامِ لَّهِ مِنَ الطَّاعَاتِ، كَالحأَ غَي أ
رُ المباح فلا يلزم بإجماع من الأمة لَامِ. وَأمََّا نَذأ بَهَ ذَلِكَ مِنأ طاَعَاتِ مِلَّةِ الإأِسأ رِ وَمَا أَشأ قاَلَ و  .336(وَالنَّذأ

دِ اللَّهِ عَ : )الزَّجَّاج فُوا بعَِقأ . وَهَذَا كُ الأمَعأنَى أوَأ لُّهُ راَجِعٌ إِلَى الأقَوألِ باِلأعُمُومِ لَيأكُمأ وَبعَِقأدكُِمأ بَ عأضِكُمأ عَلَى بَ عأض 
مِنُونَ عِنأدَ شُرُوطِهِمأ( ]أي عموم يا أيها الذين أموا[ في الأبَابِ، ويرى .  337 قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ: )الأمُؤأ

بهِِ  باِلأعُقُودِ، الأوَفاَءالفقهاء أن ) ليِلُ عَلَى نَدأ َصألَ فِيهَا الأوُجُوبُ، إلاَّ مَا قاَمَ الدَّ . وقال الجصاص: )وَقَدأ 338(الأأ
تَمَلَ قَ وأله تَ عَالَى: فُوا باِلأعُقُودِ(( اشأ مَمِ الَّتِي نَ عأ  ))ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَأ دُهَا قِ عَلَى إلأزاَمِ الأوَفاَءِ باِلأعُهُودِ وَالذِّ

هِِمأ مِنأ سَائرِِ النَّاسِ. وََارجِِ وَغَيرأ مَّةِ وَالخأ لِ الذِّ رأبِ وَأهَأ لِ الحأَ اَنِ; وَهُوَ نَظِيرُ  لِأَهأ َيمأ  وَعَلَى إلأزاَمِ الأوَفاَءِ باِلنُّذُورِ وَالأأ
قُضُوا الأأَ  قَ وأله تَ عَالَى: تُمأ وَلا تَ ن أ دِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدأ فُوا بعَِهأ اَنَ بَ عأدَ تَ وأكِيدِهَا(())وَأوَأ دُ اللَّهِ  .. [31]النحل:  يمأ وَعَهأ

 . 339 (.. ،وَاق أتَضَى أيَأضًا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات ..تَ عَالَى أوََامِرهُُ وَنَ وَاهِيهِ 
الوفاء به،  إلى ما يجب العقود في الشرع منقسمة)يرى الفقهاء أن  أقسام العقود وحكم كل قسم:-ثانيا

فأما ما لا يجوز مثل عقود الجاهلية على النصرة على الباطل  .وإلى ما لا يجب، وإلى ما لا يجوز الوفاء به
دمي دمك، ومالي مالك، وأنا أجير ، فيعاهده على أن ينصره على الباطل، ويمنع حفا توجه  :في قولهم

ما يجب الوفاء به،  والوجه الثال :  .ما يتخير في الوفاء به والوجه الآخر: .عليه، فهذا لا يجب الوفاء به
  340 (.والذي يجب الوفاء به، هو الذي يتضمن تحقيق حق أوجب الله تعالى الوفاء به

منها ما يجوز الوفاء به. ومنها لا يجوز الوفاء  هي منقسمة على خمسة أقسام:وقال ابن الفرس المالكي: )
  341 (الوفاء به، ومنها ما يكره الوفاء به، ومنها ما يستحب الوفاء بهبه، ومنها ما يَير المرء في 
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 :قود الاتفاقيةمن الع ما أمر به الشرع أو ما لم يَالف أحكام الشرع هو :العقد الذي يجب الوفاء به-ثالثا
اطِلٌ وَإِنأ كَانَ مِائةََ بَ لما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: )كُلُّ شَرأط  لَيأسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَ هُوَ وذلك )
(؛ دَ الَّذِي يجَِبُ الأوَفاَءُ بهِِ مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ أَيأ دِينَ اللَّهِ، فَ  شَرأط  َ أَنَّ الشَّرأطَ أَوِ الأعَقأ إِنأ ظَهَرَ فِيهَا مَا فَ بَ ينَّ

رنُاَ فَ هُوَ رَد (؛)مَنأ عَمِ  كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ: يَُاَلِفُ رُدَّ، ولذلك . 342( لَ عَمَلًا ليَأسَ عَلَيأهِ أمَأ
لِمِيَن أَنأ يَ لأتَزمُِوا ..عالىتفالشَّرأطَ الَّذِي يجَِبُ الأوَفاَءُ بِهِ مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ تَ عَالَى، أَيأ دِينَ اللَّهِ )  وَعَلَى الأمُسأ

قُطَ    .343 (الأوَفاَءَ بعُِهُودِهِمأ وَشُرُوطِهِمأ إلاَّ أَنأ يَظأهَرَ فِيهَا مَا يَُاَلِفُ كِتَابَ اللَّهِ، فَ يَسأ
 ويرى الفقهاء أنها على ثلاثة أقسام: : من العهود التي يجب الوفاء بها النذور-رابعا

رُ ) -الأولالقسم  . قُ رأبةَ ،نَذأ رَ وَاجِب  رهِِ بَ عأدَ أَنأ كَانَ فِعألُهُ قُ رأبةًَ غَي أ لهِِ تعالى: .فَ يَصِيُر وَاجِبًا بنَِذأ ))يوُفوُنَ  لقَِوأ
رِ(( طَّابِ:.[.1]الإنسان:  باِلنَّذأ رِ () ، وَقَ وألِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بأنِ الخأَ حِيَن نذََرَ  أوَأفِ بنَِذأ

اَهِلِيَّةِ. لهُُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ: أَنأ يَ عأتَكِفَ يَ وأمًا في الجأ راً سَمَّاهُ فَ عَلَيأهِ أَنأ يفَِيَ بهِِ  وَقَ وأ وَمَنأ نذََرَ  ،)مَنأ نَذَرَ نَذأ
هِ فَ عَلَيأهِ كَفَّارةَُ يمَِين (: راً ولمأَ يُسَمِّ مُ مَا كَانَ قُ رأبةًَ مِ  نذَأ  ه. وهذ344(نِهِ نأ الأمَنأذُورِ في لزُُومِ الأوَفاَءِ بهِِ بعَِيأ فَ هَذَا حُكأ
  .345))أوفوا بالعقود(( عموم قوله تعالى: في ةداخلبها وفي كونها من النذور المتفق على لزوم الوفاء 

رَ ) القسم الثاني:  فإَِذَا أرََادَ بهِِ يَميِنًا فَ عَلَيأهِ  عألُهُ،فِ فَمَتَى نَذَرهَُ لَا يَصِيُر وَاجِبًا وَلَا يَ لأزَمُهُ  قُ رأبةَ ،مَا كَانَ مُبَاحًا غَي أ
عَلأهُ    .347 وهذا بإجماع الأمة وتص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. 346(كَفَّارةَُ يمَِين  إذَا لمأَ يَ فأ

هذه ف بأن يقوم بمعصية على غرار القتل أو غيره، فنذر المعصية وذلك بأن ينذر المكل القسم الثالث:
اختلف في النذر المطلق قال ابن الفرس: )و   .348معاص لا يجوز الإقدام عليها من أجل النذر لأنه لا يحلها

الذي ليس معلقًا بصفة، وفي النذر الخارج مخرج اليمين، وفي النذر في حال اللجاج والغضب، هل يلزم أم 
 .349 (يلزم لعموم قوله تعالى: ))أوفوا بالعقود((، وهذه عقود لا شك فيهافعندنا أنه  لا؟

ثَ رَ ممَّالأنه التزام؛  الوفاء باليمين: وجوب-خامسا ء  أَكأ يجَِبُ الأوَفاَءُ  قال ابن العربي: )لا يجَِبُ الأوَفاَءُ بِشَيأ
دٌ أكُِّ  مِ اللَّهِ سُبأحَانهَُ؟ حَاشَ باِلأيَمِيِن، وكََيأفَ لَا يجَِبُ الأوَفاَءُ بهِِ وَهُوَ عَقأ ا للَِّهِ أنَأ نَ قُولَ هَذَا، وَلَكِنَّ الشَّرأعَ دَ باِسأ

راَجِ الأكَفَّارةَِ بَدَلًا مِنأ الأبرِّ، وَخَلَفًا مِنأ الأمَعأقُودِ عَلَيأ  صَةً في إخأ نِأ ُ هِ أذَِنَ رَحمأَةً وَرُخأ  .350( الَّذِي فَ وَّتهَُ الحأ
 نوعان:الرجوع في الهبة  يرى الفقهاء أنحكم الرجوع في الهبة: -سادسا

                                                           

 6/44القرطبي، مصدر سابق،  -342 
 .2/3ابن العربي، مصدر سابق،  -343 
 2/412الجصاص، مصدر سابق،  -344 
 2/231ابن الفرس، مصدر سابق،  -345 
 2/412الجصاص، مصدر سابق،  -346 
 2/12ابن العربي، مصدر سابق،  -347 
 .2/412الجصاص، مصدر سابق،  -348 
 2/231ابن الفرس، مصدر سابق،  -349 
 2/11ابن العربي، مصدر سابق،  -350 



 علوم إسلامية شريعةالسنة الثانية السداسي الثالث       مادة آيات وأحاديث الاحكام                       بد الرحمن خلفةع د.
 

53 
 

وكان لهم ضها، للأجنبي ما لم يقب الهدية في جواز الرجوع في وااختلفوقد  :للأجنبي الهبة-النوع الأول
واية للشافعي في ر -اللذين أجازاه مطلقا. )القول الثاني( حنيفة  وأبي للشافعي-)القول الأول( ثلاثة أقوال: 

 الهبة : الذي لم يجز الرجوع فيللإمام مالك-عنه: أن الرجوع جائز في الهبة دون الصدقة. )القول الثال ( 
والعقد هو الإيجاب والقبول وهو موجود في  ))وأوفوا بالعقود((. قوله تعالى: والصدقة، وحجته في ذلك
  .351مسألتنا، فالوفاء به واجب

: وقد اختلفوا هنا أيضا حول مدى مشروعية الرجوع وكان لهم قولان: الهبة للقريب -)النوع الثاني(
)القول الثاني(  لا رجوع للأب ولا لذي رحم محرم فيما وهبه، الذي يرى أن حنيفة بيلأ -)القول الأول(

د وعلى خلاف ، ولمالك في الجلملك ورواية عن الشافعي أن للاب الرجوع فيما وهبه لابنه ولو قبضه الابن
حجة مالك ومن قال بقوله ما روي عن ابن عباس عن ويرى ابن الفرس أن ) 352في الأم والجدة لمالك

)لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده(،  النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
 353(وهو حدي  صحيح، وهو نص في مسألة الأجنبي، فالوالد مخصص لعموم الآية

شترطة في الشروط الموهي الشروط الاتفاقية بين العاقدين؛ وعموما فإن ): شروط في النكاحال-سابعا
فعند مالك أنها تلزم، وعند ابن  .من الصداق طالنكاح التي لا تفسده ولم يقترن بها تمليك ولا عتق ولا ح

)المسلمون عند شروطهم(،  قوله عليه الصلاة والسلام: تهمومن حج .شهاب وغيره أنها تلزم من التزمها
 . 354 )أحق الشروط أن توفوا له ما استحللتم به الفروج ]متفق عليه[( وقوله عليه الصلاة والسلام

نَأعامِ((؛لقوله تعالى: )) حل بهيمة الأنعام: -ثامنا طاَبُ لِكُلِّ مَنِ الأتَ زَمَ ) ففي الآيةأحُِلَّتأ لَكُمأ بَهيِمَةُ الأأ الخأِ
نَ أعَامِ مِنَ الأبَحِيرةَِ وَالسَّائبَِةِ والوصيل هِهِ وكََمَالهِِ، وكََانَتأ للِأعَرَبِ سُنَنٌ في الأأ يماَنَ عَلَى وَجأ والحام، فَ نَ زَلَتأ  ةالإأِ

يََاليَِّةِ، َوأهَامِ الخأ يةَُ ]وما بعدها[ راَفِعَةً لتِِلأكَ الأأ راَءِ الأفَاسِدَةِ الأبَاطِلِيَّ  هَذِهِ الآأ نَأعامِ 355(ةِ وَالآأ  -كما سبق-"؛ والأأ
 ، وقيل هي ما لم يكن صيدا، وقد عرضنا سابقا أقوال العلماء في المراد ببهيمة الأنعام.الإبل والبقر والغنم

ليه عالأصل حل الأنعام إلا ما حرم في كتاب الله تعالى أو بين تحريمه رسول الله صلى الله  -تاسعا
لَى عَلَيأكُمأ(( لقَوأله تَ عَالَى: وسلم؛ ]المائدة:  ))إِلاَّ مَا يُ تألى عَلَيأكُمأ((؛ قال ابن العربي: )قوأله تَ عَالَى: ))إِلا مَا يُ ت أ
لهِِ: [4]المائدة:  ))حُرِّمَتأ عَلَيأكُمُ الأمَيأتَةُ(( قاَلُوا: مِنأ قَ وأله تَ عَالَى: [:1 رَ محُِ  وَقِيلَ مِنأ قَ وأ لِّي ))غَي أ

صَلَّى اللَّهُ  -هِ وَالصَّحِيحُ أنََّهُ مِنأ قَ وألهِِ في كُلِّ مُحَرَّم  في كِتَابِ اللَّهِ تَ عَالَى أوَأ سُنَّةِ نبَِيِّ  [1]المائدة:  الصَّيأدِ((
مُ وَلحأَ  .356 عَلَيأهِ وَسَلَّم( نِأزيِرِ وَما أهُِلَّ لِغَيرأِ مُ اومنه ما جاء في قوله تعالى: ))حُرِّمَتأ عَلَيأكُمُ الأمَيأتَةُ وَالدَّ لخأ
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قُوذَةُ وَالأمُتَ رَدِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّيأتُمأ  وَما ذُبِحَ عَلَى  اللَّهِ بهِِ وَالأمُنأخَنِقَةُ وَالأمَوأ
بَاعِ حَراَمٌ( [(( وما روي عنه عَلَيأهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:4]المائدة:  النُّصُبِ(( ، 357 )وكَُلُّ ذِي ناَب  مِنَ السِّ

فُوحًا دَ وقوله تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ في مَا أوُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىَٰ طاَعِم  يَطأعَمُهُ إِلاَّ أنَ يَكُونَ مَيأتَةً أَوأ  مًا مَّسأ
قً  سٌ أوَأ فِسأ  [135﴾ ] الأنعام  اللَّهِ بهِِ ا أهُِلَّ لِغَيرأِ أوَأ لحأَمَ خِنزيِر  فإَِنَّهُ رجِأ

تَ قَرُ فِيهِ إلَى تأَأخِيِر الأبَ يَانِ عَنأ وَقأت  لَا ي ُ  جَوَازِ من القواعد التي استخلصها ابن العربي هنا: '-شراعا فأ
اَجَةِ  نَ، أوَأ إلاَّ مَا ) :قالف :'تَ عأجِيلِ الحأ لَى عَلَيأكُمأ الآأ لهُُ: إلاَّ مَا يُ ت أ لَى عَلَيأكُمأ فِيمَا بَ عأدُ مِنأ ي ُ يُحأتَمَلُ قَ وأ ت أ
بَلِ الزَّمَانِ  تَ قأ تَ قَرُ فِيهِ إلَى تَ عأجِيلِ ا .مُسأ اَجَةِ، وَفي هَذَا دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ تأَأخِيِر الأبَ يَانِ عَنأ وَقأت  لَا يُ فأ وَهِيَ لحأ
ألََةٌ أُصُوليَِّةٌ  نَا شَيأئً  وَمَعأنَاهُ أَنَّ اللَّهَ سُبأحَانهَُ أبَاَحَ  ..مَسأ تِث أنَاءً مِنأهُ لنََا شَيأئًا وَحَرَّمَ عَلَي أ فأََمَّا الَّذِي أبَاَحَ لنََا  .ا اسأ

باَحَةِ، ثَُُّ بَ ي َّنَهُ بَ عأدَ ذَلِكَ  وَبَ ي َّنَهُ. فَسَمَّاهُ  رهِِ في حِيِن الإأِ تَث أنَاهُ فَ وَعَدَ بِذكِأ  في وَقأت  وَاحِد  أَوأ في وَأمََّا الَّذِي اسأ
قَ  ِ، وكَُلُّ ذَلِكَ تأَأخِيٌر للِأبَ يَانِ أوَأ مَينأ ِ الأمُتَ قَدِّ تِلَافِ التَّأأوِيلَينأ  .358(ات  مُتَ فَرِّقَة  عَلَى اخأ

إلا ير المؤمنين، غ منما أباحه اللَّه تعالى للمؤمنين فهو مباح لغيرهم من سائر المكلفين  كل-عشر حادي
  .359أن يَص بعضهم دليل

رَ محُِلِّ  هلقَوأل حرمة الصيد في الحرم وحله الصيد في الإحلال:-عشر نيثا ي الصَّيأد وَأنَ أتُمأ تَ عَالَى: ))غَي أ
رَامِ،حي  قيل: )حُرمٌُ((؛  لَالُ إِلَى النَّاسِ، أَيأ لَا تحُِلُّوا الصَّيأدَ في حَالِ الإأِحأ وَيَجُوزُ أَنأ  يَجُوزُ أَنأ يَ رأجِعَ الإأِحأ
راَمِ، كَمَا تَ قُو يَ رأجِعَ  لَلأتُ لَكُمُ الأبَهِيمَةَ إِلاَّ مَا كَانَ صَيأدًا في وَقأتِ الإأِحأ لَلأتُ لَكَ   :لُ إِلَى اللَّهِ تَ عَالَى أَيأ أَحأ أَحأ

مُعَةِ  رَ مُبِيح  لَكَ يَ وأمَ الجأُ رَ محُِلِّينَ  :فإَِذَا قُ لأتَ يَ رأجِعُ إِلَى النَّاسِ فاَلأمَعأنَى  .كَذَا غَي أ ونُ الصَّيأدِ، فَحُذِفَتِ النُّ  غَي أ
ولذلك قرر الفقهاء أن الصيد حلال في الإحلال دون الإحرام بنسك، وما لم يكن صيدا  .360(تَخأفِيفًا

 . 361فهو حلال في حالتي الحل والحرم
لقوله  ومرجع المسلم الكتاب والسنة، في مختلف شؤونه التشريعية: والشرع لله تعالى الحكم-عشر ثالث
كَامِ الشَّرأعِيَّةِ الأمُخَالِفَةِ لِمَعأهُودِ أَحأ  إِنَّ اللَّهَ يَحأكُمُ مَا يرُيِدُ((؛))تعالى:  َحأ وِيةًَ لِهذَِهِ الأأ كَامِ قال القرطبي: )تَ قأ

كَامِهِمأ تَ نَبَّهأ، فإَِ  تَ مِنأ أَحأ خِ تلِأكَ الَّتِي عَهِدأ  " الَّذِي هُوَ مَالِكُ الأكُلِّ نَّ الأعَرَبِ، أَيأ فأَنَأتَ ياَ مُحَمَّدُ السَّامِعُ لنَِسأ
مِهِ  ""يَحأكُمُ ما يرُيِدُ   362 [ يشرع ما يشاء كما يشاء(31الرعد:  [لا مُعَقِّبَ لِحُكأ
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 آيات الاستئذان
تَأأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى  رَ بُ يُوتِكُمأ حَتىَّ تَسأ خُلُوا بُ يُوتاً غَي أ رٌ لَكُمأ أَ ))ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدأ لِها ذلِكُمأ خَي أ هأ

ذَنَ لَكُمأ وَإِنأ قِيلَ لَكُمُ ارأجِعُوا فَ (27) لَعَلَّكُمأ تَذكََّرُونَ  خُلُوها حَتىَّ يُ ؤأ ارأجِعُوا فإَِنأ لمأَ تجَِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدأ
كُونةَ  فِيليَأسَ عَلَيأكُمأ جُن(28) هُوَ أزَأكى لَكُمأ وَاللَّهُ بما تَ عأمَلُونَ عَلِيمٌ  رَ مَسأ خُلُوا بُ يُوتاً غَي أ ها مَتاعٌ احٌ أَنأ تَدأ
تُمُونَ  مِنِيَن يَ غُضُّوا مِنأ أبَأصارهِِمأ وَيَحأفَظوُا فُ رُوجَهُمأ ذلِ  (29) لَكُمأ وَاللَّهُ يَ عألَمُ مَا تُ بأدُونَ وَما تَكأ كَ قُلأ للِأمُؤأ
نَ عُونَ   (( سورة النور (30)أزَأكى لَهمُأ إِنَّ اللَّهَ خَبِيٌر بما يَصأ

 سبب النزول
نَأ يةَِ سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الآأ إن ) رأَةًَ مِنَ الأأ رهُُ عَنأ عَدِيِّ بأنِ ثاَبِت  أَنَّ امأ :مَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ وَغَي أ ياَ رَسُولَ  صَارِ قاَلَتأ

هَا أَحَدٌ، لَا وَالِدٌ وَلَا اللَّهِ، إِنيِّ أَكُونُ في بَ يأتِي عَلَى حَال  لَا أُحِبُّ أَنأ يَ راَني عَ  خُلُ عَلَيَّ لَي أ َبُ فَ يَدأ  وَلَدٌ فَ يَأأتي الأأ
يَ  نَعُ؟ فَ نَ زَلَتِ الآأ اَلِ، فَكَيأفَ أَصأ لِي وَأنَاَ عَلَى تلِأكَ الحأ خُلُ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنأ أهَأ ر   .ةُ وَإِنَّهُ لَا يَ زاَلُ يَدأ فَ قَالَ أبَوُ بَكأ

اَناَتِ وَالأمَسَاكِنَ في طرُُقِ الشَّامِ ليَأسَ فِيهَا سَاكِنٌ، ياَ :رَضِيَ اللَّهُ عَنأهُ  فأَنَ أزَلَ اللَّهُ  رَسُولَ اللَّهِ، أفََ رأَيَأتَ الخأ
كُونةَ (( رَ مَسأ خُلُوا بُ يُوتاً غَي أ  363( [23]النور:  تَ عَالَى: ))ليَأسَ عَلَيأكُمأ جُناحٌ أَنأ تَدأ

 المناسبة بين الآيات
تِئأذَانِ، وَ  ..قال ابن عاشور: ) كَامِ الت َّزاَوُرِ وَتَ عألِيمِ آدَابِ الِاسأ نَافٌ لبَِ يَانِ أَحأ تِئ أ ياَتُ اسأ تَحأدِيدِ مَا فَ هَذِهِ الآأ

تِلَافِ مَدَارِ  صُودِ مِنأهُ كِهِمأ في الأمَقأ يَحأصُلُ الأمَقأصُودُ مِنأهُ كَيألَا يَكُونَ النَّاسُ مُخأتَلِفِيَن في كَيأفِيَّتِهِ عَلَى تَ فَاوُتِ اخأ
تِلَا  .وَالأمُفِيدِ  لُهُ باِخأ لَامِ، وكََانَ يََأتَلِفُ شَكأ سأ رِ الإأِ اَهِلِيَّةِ وَصَدأ تِئأذَانُ مَعأرُوفاً في الجأ فِ حَالِ وَقَدأ كَانَ الِاسأ

ركُُهُ أَوأ  . وَقَدأ يَ ت أ رَ مُتَمَاثِل  تَأأذَنِ عَلَيأهِ مِنأ مُلُو   وَسُوقةَ  فَكَانَ غَي أ هُ إِلاَّ قَضَاءُ وَطأرهِِ ي ُ الأمُسأ قَصِّرُ فِيهِ مَنأ لَا يهُِمُّ
عُدُ بأَِنأ يَكُونَ وُلُوجُهُ مُحأرجًِا للِأمَزُورِ أوَأ مُثأقِلًا عَلَيأهِ فَجَاءَتأ هَذِهِ  دِيدِ  ا وَتَ عأجِيلُ حَاجَتِهِ، وَلَا يَ ب أ ياَتُ لتَِحأ لآأ

ينِ حَ  تِشَامِ تىَّ لَا يُ فَرِّطَ النَّاسُ فِيهِ أَوأ في بَ عأضِهِ باِخأ كَيأفِيَّتِهِ وَإِدأخَالِهِ في آدَابِ الدِّ تِلَافِ مَراَتبِِهِمأ في الِاحأ
تِهاَ تِلَافِ أوَأهَامِهِمأ في عَدَمِ الأمُؤَاخَذَةِ أوَأ في شِدَّ نََ فَةِ وَاخأ  .364(.وَالأأ

 شرح الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفردات
نَاسُ،  .365الوحشةوالأنس: خلاف مشتقة من الأنس،  تَسْتَأْنِسُوا:- تِئ أ تِئأذَانُ والمراد بالِاسأ  .366هُوَ الِاسأ

وَالُ التُّجَّارِ.): قال ابن العربي: مَتاعٌ لَكُمْ  َوَّلُ: أنَ َّهَا أمَأ : الأأ أنَ َّهَا الأمَنَافِعُ كُلُّهَا.  الثَّاني: فِيهَا ثَلَاثةَُ أقَ أوَال 
نأسَانِ الثَّالُِ : أنَ َّهَا  لَاءُ لِحاَجَةِ الإأِ   .367(الخأَ
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 غض: ناع، وغض الطرف، أي: كف البصر، ونبت الطري،الغض والغضيض: : من الغض، و يَ غُضُّوا-
  .368ويقال: غض من بصر  وغض من صوتك

 .369لذُّنوُبِ ا : أي: أَطأهَرُ؛ عَلَى مَعَاني الزَّكَاةِ؛ فإَِنَّهُ إذَا غَضَّ بَصَرهَُ كَانَ أَطأهَرَ لَهُ مِنأ أَزكْى
 المعنى الإجمالي

َبأصَارِ، بِ  ،الَّذِي كَرَّمَهُ وَفَضَّلَهُ  ،لَمَّا خَصَّصَ اللَّهُ سُبأحَانهَُ ابأنَ آدَمَ ) :يرى المفسرون الأمَنَازلِِ وَسَتَ رَهُمأ فِيهَا عَنِ الأأ
لَأقِ أَنأ يَطَّلِعُوا عَلَى مَا فِيهَا مِنأ خَارِ  تَاعَ بِهاَ عَلَى الِانأفِراَدِ، وَحَجَرَ عَلَى الخأ تِمأ ج  أَوأ يلَِجُوهَا مِنأ وَمَلَّكَهُمأ الِاسأ

هُمأ عَ غَيرأِ إِذأنِ أرَأباَبِهاَ، أدََّبَ هُمأ بماَ يَ رأجِ  لَأقِ أَنأ عُ إِلَى السِّترأِ عَلَيأهِمأ لئَِلاَّ يَطَّلِعَ أَحَدٌ مِن أ لَى عَوأرةَ . فحَجَزَ عَلَى الخأ
تَارَهُمأ، وَي َ  تِكُوا أَسأ بَايَطَّلِعُوا عَلَى مَا فِيهَا مِنأ خَارجِ  أوَأ يلَِجُوهَا بِغَيرأِ إذأنِ أرَأباَبِهاَ؛ لئَِلاَّ يَ هأ لُوَا في أَخأ ؛ 370رهِِمأ ب أ

رَ ب ُ  خُلُوا بُ يُوتاً غَي أ يُوتِهِمأ فهَذِهِ آدَابٌ شَرأعِيَّةٌ، أدََّبَ اللَّهُ بها عباده المؤمنين وذلك في الاستئذان أمرهم أن لا يَدأ
تَأأذِنوُا قَ بألَ الدُّخُولِ، وَيُسَلِّمُوا بَ عأدَهُ، وَيَ نأبَغِي أنَأ يستأذن ثلاث  تَأأنِسُوا، أَيأ يَسأ رات، فإَِنأ أذُِنَ لَهُ محَتىَّ يَسأ

رٌ لَكُمأ بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل ال تِئأذَانُ خَي أ رٌ لَكُمأ يَ عأنِي الِاسأ بيت وَإِلاَّ انأصَرَفَ ذلِكُمأ خَي أ
ذَنَ لَكُمأ، وَذَلِ  .لَعَلَّكُمأ تَذكََّرُونَ  خُلُوها حَتىَّ يُ ؤأ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفِ في  كَ فإَِنأ لمأَ تجَِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدأ

، وإِذَا رَدُّوكُمأ مِنَ الأبَابِ قَ بألَ ا ذأنِ أَوأ بَ عأدَهُ، فاَرأجِعُوا لإأِ مِلأكِ الأغَيرأِ بِغَيرأِ إِذأنهِِ، فإَِنأ شَاءَ أذَِنَ، وَإِنأ شَاءَ لمأَ يأَأذَنأ
خُلُوا بُ يُوتاً هَرُ وَاللَّهُ بما تَ عأمَلُونَ عَلِيمٌ، وليَأسَ عَلَيأكُ هُوَ أزَأكى لَكُمأ أَيأ رُجُوعُكُمأ أزَأكَى لَكُمأ وَأَطأ  مأ جُناحٌ أَنأ تَدأ

، كَالأبَ يأتِ الأمُعَدِّ للِضَّيأفِ  كُونةَ  الَّتِي ليَأسَ فِيهَا أَحَدٌ، إِذَا كَانَ لَهُ متاع فيها بِغَيرأِ إِذأن  رَ مَسأ  إِذَا أذُِنَ لَهُ فِيهِ غَي أ
رٌ مِنَ الأوََّلَ مَرَّ  فَارِ وَبُ يُوتِ مَكَّةَ وَغَيرأِ ذَلِكَ، ثُ حاء أمَأ َسأ اَناَتِ وَمَنَازلِِ الأأ لَّهِ تَ عَالَى ة ، وبُ يُوتُ التُّجَّارِ كَالخأ

مِنِيَن أَنأ يَ غُضُّوا مِنأ أبَأصَارهِِمأ عَمَّا حَرَّمَ عَلَيأهِمأ، فَلَا يَ نأظرُُوا إِلاَّ إِلَى مَا باَحَ لَهمُُ النَّظَرَ إلِيَأهِ، وَأَنأ أَ  لعِِبَادِهِ الأمُؤأ
رِ  فأ بَصَرهَُ عَنأهُ يَ غُضُّوا أبَأصَارَهُمأ عَنِ الأمَحَارمِِ، فإَِنِ ات َّفَقَ أَنأ وَقَعَ الأبَصَرُ عَلَى مَحأرَم  مِنأ غَيرأِ قَصأد ، فَ لأيَصأ

ظِ الأفُرُوجِ كَمَا أَ سَريِعًا، وَلَمَّا كَانَ النَّظَرُ دَاعِيَةً إِلَى فَسَادِ الأقَلأبِ  بَأصَارِ الَّتِي هِيَ ، أمََرَ اللَّهُ بِحِفأ ظِ الأأ مَرَ بِحِفأ
ظِهِ مِنَ النَّظَرِ إلَِيأهِ، ذلِكَ   أطَأهَرُ بَ وَاعُِ  إِلَى ذَلِكَ، وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا، وَتاَرةًَ يَكُونُ بحِفأ

نَ عُونَ( لقُِلُوبِهِمأ وَأنَ أقَى لِدِينِهِمأ، إِنَّ   .371(( اللَّهَ خَبِيٌر بما يَصأ
 الأحكام المستنبطة من الآيات:

  372، وهو الاستئذانالاستئناس إلا بعد هبيت هو ليس بيتالإنسان لدخول  حرمة-أولا

                                                           

 .11/51ابن منظور، مصدر سابق، مادة 'غضض'،  -368 
 4/411ابن العربي، مصدر سابق،  -369 
 .12/212القرطبي، مصدر سابق،  -370 
 32-44 /6ابن كثير، مصدر سابق،  -371 
 12/214القرطبي، مصدر سابق،  -372 
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الصلاة والسلام بما روي عنه من الرسول عليه وقد علله  والسنة. لكتابمشروع با الاستئذانإن -ثانيا
  .373الاستئذان من أجل البصر(نما جعل )إ قوله:
وقع اختلاف بين الفقهاء؛ في تأويل الاستئذان؛ هل هو السلام أم أنهما  وقدكيفية الاستئذان: -ثالثا

قيل السلام ف في كيفية الاستئذان وهو الاستئناس المذكور في الآية؛ )اختلفمختلفان؛ فقال ابن الفرس: 
وقد بينا ضعف ، ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرفيسلم  خاصة على ما روي عن ابن القاسم قال:

وقال ابن عاشور: . 374هذا القول. وقال الأكثر إن الاستئذان غير السلام وأنه يجمع بينهما كما جاء في الآية(
يةَِ بمقُأتَض  ) تِئأذَانِ باِلسَّلَامِ في الآأ َ مُسَاوَاتَ هُمَا في الحكم إِذا كَانَتأ هُنَالِ  ليَأسَ قَ رأنُ الِاسأ رَى تُ فَرِّقُ بَ ينأ كَ أدَِلَّةٌ أُخأ

رَهُ عَنِ  تِئأذَانِ دَفأعُ مَا يُكأ مَيأهِمَا وَتلِأكَ أدَِلَّةٌ مِنَ السُّنَّةِ، وَمِنَ الأمَعأنَى فإَِنَّ فاَئدَِةَ الِاسأ الأمَطأرُوقِ الأمَزُورِ وَقَطأعُ  حُكأ
بَابِ ا نأكَارِ أوَِ الشَّتأمِ أوَِ الإأِغألَاظِ فِي الأقَوألِ مَعَ سَدِّ ذَراَئعِِ الرِّيبِ وكَُلُّهَا أوَأ مَجأمُوعُهَا يَ قأتَضِ أَسأ تِئأذَانِ لإأِ  .ي وُجُوبَ الِاسأ

لُأفَةِ الأمُتَ قَرِّرةَِ فَلَا  تِئأذَانِ فَهِيَ تَ قأويِةَُ الأأ بَابِ(تَ قأتَ  وَأمََّا فاَئدَِةُ السَّلَامِ مَعَ الِاسأ تِحأ ثَ رَ مِنأ تأََكُّدِ الِاسأ وقال  .375 ضِي أَكأ
ريِِّ قاَلَ: ]الاستئذان[ بِالسَّلَامِ،ابن العربي: )وَهُوَ  دُأ كُنأت في مَجألِس  مِنأ مَجَالِسِ  وَصِفَتُهُ مَا رُوِيَ عَنأ أَبي سَعِيد  الخأ

عُورٌ  نَأصَارِ إذأ جَاءَ أبَوُ مُوسَى كَأنََّهُ مَذأ تَأأذَنأت عَلَى عُمَرَ ثَلَاثاً، فَ لَمأ يأَأذَنأ لي، فَ رَجَ  الأأ مَا  قاَلَ: عأت.قاَلَ: اسأ
تَأأذَنأت ثَلَاثاً فَ لَمأ يُ ؤأذَنأ لي فَ رَجَعأت وَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قُ لأت: مَنَ عَك؟ تَأأذَنَ  :- هُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ اللَّ  صَلَّى-اسأ )إذَا اسأ

(.أَحَدكُُمأ ثَلَاثاً ف َ  عَهُ مِنأ النَّبيِّ  فَ قَالَ: لَمأ يُ ؤأذَنأ لهَُ فَ لأيَ رأجِعأ اللَّهُ عَلَيأهِ  صَلَّى-وَالَلَّهِ لتَُقِيمَنَّ عَلَيأهِ بَ ي ِّنَةً. أمَِنأكُمأ أَحَدٌ سمَِ
: ؟-وَسَلَّمَ  بَ رأت عُمَرَ  قاَلَ أُبَي  بأنُ كَعأب  غَرَهُمأ. فَ قُمأت مَعَهُ، فأََخأ غَرنُاَ. فَكُنأت أَصأ أَنَّ  وَالَلَّهِ لَا يَ قُومُ مَعَك إلاَّ أَصأ
مَةُ ا قاَلَ -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ -النَّبيَّ  تِئأذَ ذَلِكَ. وَهَذَا حَدِيٌ  صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيأهِ. وَحِكأ انِ أَنَّ لت َّعأدَادِ في الِاسأ

تِعألَامٌ، وَالثَّانيَِةُ تأَأكِيدٌ، وَالثَّالثَِةُ إعأذَارٌ  ُولَى اسأ   .376(الأأ
 وقد قال بهذا جماعة من الفقهاء وبرروا ذلك بأن التسليم كيفية في مستحب:فرض والسلام  الاستئذان-رابعا

تَأأذَنَ عَلَيَّ ابأنِ عُمَرَ وَى مُطَرِّفٌ عَنأ مَالِك  عَنأ زيَأدِ بأنِ رَ الإذن، واستدلوا له بما  لَمَ أنََّهُ اسأ أأَلَِجُ فأََذِنَ لهَُ  فَ قَالَ: ،أَسأ
تِئأذَانِ  مَالَكَ، فَ قَالَ: عُمَرَ،فَ لَمَّا قَضَيأت حَاجَتِي أقَ أبَلَ عَلَيَّ ابأنُ  :قاَلَ زيَأدٌ  .ابأنُ عُمَرَ  تَأأذَنأت   الأعَرَبِ،وَاسأ إذَا اسأ
وَقَدأ رَوَى  .أأَدَأخُلُ؛ فإَِنأ أذَِنَ لَك فاَدأخُلأ. فَ عَلَّمَهُ سُنَّةَ السَّلَامِ  فإَِذَا ردَُّ عَلَيأك السَّلَامُ فَ قُلأ: مأ،السَّلَامُ عَلَيأكُ  فَ قُلأ:

تَأأذَنَ عَلَى النَّبيِّ  ابأنُ سِيريِنَ  لَيأهِ اللَّهُ عَ  صَلَّى-نَّبيُّ أدَأخُلُ؟ فَ قَالَ ال :فَ قَالَ – اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-)أَنَّ رَجُلًا اسأ
تَأأذَنَ  :لرَِجُل  عِنأدَهُ  -وَسَلَّمَ  . فَسَمِعَهَا الرَّجُلُ فَسَلَّمَ فاَسأ تَأأذِنُ، فإَِنَّهُ لمأَ يُحأسِنأ   .377(قُمأ فَ عَلِّمأ هَذَا كَيأفَ يَسأ

 378ركهاستقصاءه وإلا تالتعداد بالاستئذان ثلاثا حق المستأذن إن أراد كمال يرى الفقهاء أن -خامسا

                                                           

 (2156، وفي مسلم رقم )6241(الصحيحين، في البخاري رقم ) في، والحدي  4/451ابن الفرس، مصدر سابق،  -373 
 4/451ابن الفرس، مصدر سابق،  -374 
 .11/131ابن عاشور، مصدر سابق،  -375 
 4/411ابن العربي، مصدر سابق،  -376 
 4/411ابن العربي، مصدر سابق،  -377 
 4/411ابن العربي، مصدر سابق،  -378 
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واستدلوا له بحدث عمر واستئذانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تظاهرت عليه حفصة  
ِ، وَ -كما قال ابن العربي–الحدي  ووجه الاستدلال في  .379وعائشة لمأَ يَ نأتَظِرأ : )أَنَّ عُمَرَ رَجَعَ مِنأ مَرَّتَ ينأ

صَاءَهُ وَإِ الثَّالثِةََ. فَ هَذَا يَدُلُّك عَلَى  تِقأ تَأأذِنُ إنأ أرَاَدَ اسأ لهُُ بَ عأدَ  لاَّ تَ ركََهُ،أَنَّ كَمَالَ الت َّعأدَادِ حَقُّ الَّذِي يَسأ وَفِيهِ قَ وأ
عألَامِ الَّذِي تَ قَدَّمَ في الآأ  الدُّخُولِ: نُأسِ وَالتَّبَسُّطِ، لَا مِنأ الإأِ تَأأنِسُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَهَذَا مِنأ الأأ  .380 (يةَِ أَسأ

 يرىف ئذان،فيم يبدأ به السلام أو الاستالفقهاء  اختلف لقدالترتيب بين السلام والاستئذان: -سادسا
قال: أتيت  ن عمر فيما روى عنه ابن عباس:تهما أحج ينبغي أن يبدأ بالسلام، ومنأنه الفراء والكسائي 

اختار بعض و النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له قلت: السلام عليك يا رسول أيدخل عمر.. 
ا، ويراعى ما أخيرً في الآية تقديماً ولا ت ونلا ير  هممذهب لأنه علىبالاستئذان قبل السلام المتأخرين أن يبدأ 
ُ )قال ابن العربي:  .381تخييراعي اللفظ يرى الوعلى مذهب من لا ير  ،ابتدئ به في اللفظ إنأ وَقَ عَتأ الأعَينأ

،َ ِ فاَلسَّلَامُ قَدأ تَ عَينَّ يَ تُك لَهُ إذأناً لَك في دُخُولِك عَلَيأهِ؛ عَلَى الأعَينأ فإَِذَا قَضَيأت حَقَّ السَّلَامِ لِأنََّك  وَلَا تُ عَدُّ رُؤأ
 382 (فاَدأخُلأ وَإِلاَّ رَجَعأتأدَأخُلُ؟ فإَِنأ أذَِنَ لَك  الأوَاردُِ حِينَئِذ  تَ قُولُ:

، وقد ظهرت في الاستئذان وطرق البيوتالتكنولوجية للمسلم الاستعانة بوسائل العصر  يمكن-سابعا
 في تاريخ المسلمين وسائل كثيرة اختلفت من بلد مسلم لآخر؛ لكنها تؤدي الغرض ذاته.

كُنُهُ فإَِنأ كَانَ ك الَّذِي تَ بَ يأت): يرى الفقهاء أن م استئذان الشخص في الدخول على بيتهاحكأ-ثامنا  سأ
هَا، وَإِنأ  لُك فَلَا إذأنَ علَي أ نَحأ وَاضأرِبأ   فِيهِ أهَأ تُك؛ فَ قَالُوا تَ نَحأ لَيأك حَتىَّ تَ نأتَبِهَ  كَانَتأ فِيهِ مَعَك أمُُّك أَوأ أخُأ بِرجِأ

مَةَ بَ ي أنَك  لَ لَا حِشأ َهأ نَ هَالِدُخُولِك، لِأَنَّ الأأ تُ فَ قَدأ تَكُونُ عَلَى حَالَة  لَا  .وَبَ ي أ ُخأ مُُّ وَالأأ تَ راَهَا  تحُِبُّ أَنأ  وَأمََّا الأأ

                                                           

طَّابِ،عَنأ ابأنِ عَبَّاس  قاَلَ:  -379  اللَّتَانِ  -هُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ اللَّ  صَلَّى-ياَ أمَِيَر الأمُؤأمِنِيَن مَنأ الأمَرأأتَاَنِ مِنأ أزَأوَاجِ النَّبيِّ  فَ قُلأت: )سَألَأت عُمَرَ بأنَ الخأَ
صَةُ وَعَائِشَةُ.3]التحريم:  دأ صَغَتأ قُ لُوبُكُمَا(())إِنأ تَ تُوباَ إِلَى اللَّهِ فَ قَ  اللَّتَانِ قاَلَ اللَّهُ فِيهِمَا: تَظاَهَرَتاَ عَلَيأهِ، ثَُُّ أَخَذَ يَسُوقُ  قاَلَ: [ فَ قَالَ: حَفأ
دِيَ ، تَأأذِنأ لعُِمَرَ. فَدَخَلَ ا الحأَ وَدَ فَ قُلأت: اسأ ربُةَِ قاَلَ: فأَتََ يأت غُلَامًا أَسأ قَدأ ذكََرأتُك لَهُ،  فَ قَالَ: إلَيَّ. غُلَامُ ثَُُّ خَرجََ لأ وَذكََرَ اعأتِزاَلَ النَّبيِّ في الأمَشأ

تَأأذِنأ لعُِمَرَ، فَدَخَلَ، ثَُُّ خَرجََ، فَ قُلأت: فَصَمَتَ. فَ رَجَعأت فَجَلَسأت إلَى الأمِنأبَرِ ثَُُّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَ رَجَعأت إلَى الأغُلَامِ، قَدأ ذكََرأتُكَ لهَُ  فَ قَالَ: اسأ
عُوني،فَ وَلَّيأت مُ  قاَلَ: فَصَمَتَ. بِراً فإَِذَا الأغُلَامُ يدَأ -اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  ىصَلَّ -فَ قَالَ: ادُأخُلأ، فَ قَدأ أذَِنَ لَك. فَدَخَلأت فَسَلَّمأت عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  دأ

بَ رُ،  :فَ قُلأت  .لَا  وَقاَلَ: رأَأسَهُ،هِ؛ أطَألَقأت نِسَاءَ ؛ فَ رَفَعَ إلَيَّ فَ قُلأت: ياَ رَسُولَ اللَّ  ، فإَِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رمَِالِ حَصِير ، قَدأ أثَ َّرَ في جَنأبِهِ، اللَّهُ أَكأ
ناَ نَا الأمَدِينَةَ وَجَدأ ا قَدِمأ نَ مِنأ نِسَائهِِمأ هُمأ نِسَاؤُهُمأ؛ قَ وأمًا تَ غألِب ُ  لَوأ رأَيَأتنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ وكَُنَّا مَعأشَرَ قُ رَيأش  نَ غألِبُ النِّسَاءَ، فَ لَمَّ فَطَفِقَ نِسَاؤُناَ يَ تَ عَلَّمأ

 لَّمَ الَلَّهِ إنَّ أزَأوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَ  مَا تُ نأكِرُ، فَ وَ  :فأَنَأكَرأت أنَأ تُ راَجِعَنِي فَ قَالَتأ   فَ غَضِبَتأ يَ وأمًا عَلَيَّ امأرأََتي فَطَفِقَتأ تُ راَجِعُنِي،
دَاهُنَّ يَ وأمَهَا حَتىَّ اللَّيألِ.ليُِ راَ جُرهُُ إحأ دَاهُنَّ أنَأ يَ غأضَبَ اللَّهُ عَلَي أهَا لغَِضَبِ  فَ قُلأت: جِعأنَهُ، وَتَ هأ  قَدأ خَابَ مَنأ فَ عَلَ ذَلِكَ مِن أهُنَّ، وَخَسِرَ، أتَأَأمَنُ إحأ

. فَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ  لَا يَ غأرُرأ  أَنأ كَانَتأ جَاريَِ تُك هِيَ  فَ قُلأت: ةُ،عَلَيَّ حَفأصَ  فَدَخَلَتأ -وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيأهِ  لَّىصَ -رَسُولهِِ، فإَِذَا هِيَ قَدأ هَلَكَتأ
رَى.مِنأك-وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيأهِ  صَلَّى-أوَأسَمُ وَأَحَبُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ  تَأأنِسُ ياَ رَسُولَ اللَّ  فَ قُلأت: . فَ تَبَسَّمَ أُخأ فَ رَفَ عأت رأَأسِي  فَجَلَسأت نَ عَمأ  قاَلَ: هِ.أَسأ

دِيَ ( في الأبَ يأتِ، فَ وَ   4/412ابن العربي، المصدر نفسه،  .الَلَّهِ مَا رأَيَأت شَيأئًا يَ رُدُّ الأبَصَرَ إلاَّ أهََبَةً ثَلَاثةًَ، وَذكََرَ الحأَ
 4/412ابن العربي، المصدر نفسه،  -380 
 .453-4/451ابن الفرس، مصدر سابق،  -381 
 4/412ابن العربي، مصدر سابق،  -382 
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خُلَ عَلَيأهِمَا قاَلَ ابأنُ الأقَاسِمِ:و  .فِيهَا تِهِ إذَا أرَاَدَ أَنأ يدَأ تَأأذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أمُِّهِ وَأخُأ . 383قاَلَ مَالِكٌ: وَيَسأ
تَأأذِنُ عَلَى أمُِّي؟ وَى عَطاَءُ بأنُ يَسَار  رَ واستدلوا لذلك بما  إنيِّ  قاَلَ: .نَ عَمأ  قاَلَ: )أَنَّ رَجُلًا قاَلَ للِنَّبيِّ: أَسأ

دُمُهَا. هَا. قاَلَ: أَخأ تَأأذِنأ عَلَي أ تَأأ  قاَلَ: لَا  قاَلَ: فَ عَاوَدَهُ ثَلَاثاً قاَلَ: أَتحُِبُّ أَنأ تَ راَهَا عُرأياَنةًَ؟ قاَلَ: اسأ ذِنأ فاَسأ
هَا( عُود  وَابأنِ عَبَّاس  . وَعَنأ ا384عَلَي أ رَتي  وَاللَّفأظُ لَهُ  بأنِ مَسأ تَأأذِنُ عَلَى أَخَوَاتي وَهُنَّ في حُجأ  )أنََّهُ قِيلَ لَهُ: أَسأ

لَا  قُ لأت: تَ راَهَا عُرأياَنةًَ؟أَتحُِبُّ أَنأ  قاَلَ: نَ عَمأ، فَ رَدَدأت عَلَيأهِ ليُِ رَخِّصَ لي فَأَبَى. قاَلَ: مَعِي في بَ يأت  وَاحِد ؟
هَا؛ فَ راَجَعَتأهُ، تَأأذِنأ عَلَي أ هَا( :قاَلَ  نَ عَمأ.  :قُ لأت  أَتحُِبُّ أَنأ تُطِيعَ اللَّهَ؟ فَ قَالَ: قاَلَ: فاَسأ تَأأذِنأ عَلَي أ وَقاَلَ  .فاَسأ

رهَُ إلَيَّ أَنأ أرََى عَوأرَتَ هَا مِنأ ذَاتِ  رَأةَ  أَكأ   .385(مَحأرَم   طاَوُسٌ: مَا مِنأ امأ
لأن ، 386ارأجِعُوا()إِنأ أذُِنَ لَكُمأ فاَدأخُلُوا، وَإِلاَّ فَ فالقاعدة هنا أنه  ه؛تاستأذن الرجل على بيت ليس بي إذا-اتاسع

 هور في قَ وأل؛ قال ابن عاشوافقة على مضض وحرجمن الم أفضل له وللمستأذَن المستأذِن عدم الموافقة على دخول
رٌ لَكُمأ مِنأ ))تَ عَالَى:   أنَأ يأَأذَنوُا وَإِنأ قِيلَ لَكُمُ ارأجِعُوا فاَرأجِعُوا هُوَ أزَأكى لَكُمأ((، )وَمَعأنَى أزَأكى لَكُمأ أنََّهُ أفَأضَلُ وَخَي أ

قِّ دُونَ الأمُوَاربَةَِ مَا لمأَ  قِّ   يَكُنأ فِيهِ أذًَى.عَلَى كَراَهِيَة . وَفي هَذَا أدََبٌ عَظِيمٌ وَهُوَ تَ عألِيمُ الصَّرَاحَةِ باِلحأَ وَتَ عألِيمُ قَ بُولِ الحأَ
رَى أهَُوَ حَق  أمَأ مُوَاربَةٌَ، وَلَوِ اعأتَادَ النَّاسُ ا نَ هُمأ لَزاَلَتأ للِأنََّهُ أَطأمَنُ لنَِ فأسِ قاَبلِِهِ مِنأ تَ لَقِّي مَا لَا يدُأ قِّ بَ ي أ تَّصَارحَُ باِلحأَ

هُمأ ظنُُونُ السُّوءِ بأِنَ أفُ  (عَن أ  387 سِهِمأ
ول سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا؛ لأن الشرع أغلقه خقبل الد الاستئذانأن يكون  ينبغي-اشر اع

بتحريم الدخول دون إذن فلا يفتحه إلا الإذن من قبل صاحبه، فيرى الفقهاء أن على المستأذن أن يأتي 
 بماذلك لالباب ويحاول أن يستأذن بصفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في إدباره، واحتجوا 

نَ يأهِ مِنأ قاَعَةِ بَ يأت  فَ قَدأ فَسَقَ ) أنََّهُ قاَلَ: رَوَي عَنأ عُمَرَ  اَ جُعِلَ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  هقَ وألُ وَ " مَنأ مَلَأَ عَي أ )إنمَّ
لِ الأبَصَرِ( تِئأذَانُ مِنأ أَجأ  .388الِاسأ

في معناه ولا  أدخل وماينبغي على المستأذن عليه أن يأذن بلفظ أنه يقول الفقهاء طريقة الإذن: -حادي عشر
. قاَلَ لهَُ إنأسَانٌ: أدَأخُلأ؟ بأنَ عُمَرَ جَاءَ دَاراً لَهاَ باَباَنِ قاَلَ:ارُوِيَ أنََّ  يزيد عليه؛ واستدلوا بما قاَلَ لهَُ:  ادُأخُلأ بِسَلَام 

؛ ثَُُّ انأصَرَفَ كَراَهِيَةَ مَا زاَدَ؛ ريِك أَنيِّ أدَأخُلُ بِسَلَام  ادُأخُلُوهَا بِسَلَام  عَالِمٌ بِذَلِكَ قاَدِرٌ عَلَيأهِ،  لِأَنَّ الَّذِي قاَلَ: وَمَا يدُأ
، وَقاَلَ مَا لمأَ يَ عألَمأ، وَضَمِنَ مَا لمأَ يَ قأدِرأ عَلَيأ  مَعأ ذأنِ بِسَلَام  زاَدَ مَا لمأَ يَسأ  .389(هِ وَالََّذِي زاَدَ في الإأِ

ذأنَ شَرأطٌ في دُخُ )وذلك لما تقرر فقهيا من أن  لا يشترط البلوغ للاستئذان:-عشر انيث ولِ الأمَنأزلِِ فإَِنَّهُ الإأِ
لَامِ  لِ الإأِسأ اَعِ أَهأ كَامِ بإِِجمأ َحأ ذأنَ في  ؛يَجُوزُ مِنأ الصَّغِيِر وَالأكَبِيُر. وَإِنأ كَانَ قَ وألُ الصَّغِيِر لَغأوًا في الأأ وَلَكِنَّ الإأِ

                                                           

 .414-4/412ابن العربي، المصدر نفسه،  -383 
 13/131، وانظر: الطبري، مصدر سابق، 4/414ابن العربي، مصدر سابق،  -384 
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تَ  الأمَنَازلِِ مُرَخَّصٌ فِيهِ  اعِيَةِ إليَأهِ، وَقَدأ كَانَ أنََسُ بأنُ مَالِك  دُونَ الأبُ لُوغِ يَسأ -أأذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ للِضَّرُورةَِ الدَّ
لهِِ، وكََذَلِكَ الصَّحَابةَُ مَعَ أبَ أنَائهِِمأ، وَغِلأمَ  فيَ عأمَلُ -وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيأهِ  صَلَّى  .390(انِهِمأ عَلَى قَ وأ
حدا فلا أ البيت لم يجد في ذافإدخول المنازل حالة عدم وجود أهلها بها إلا بإذنهم؛  حرمة-عشر ثالث

قال ابن عاشور: )قوله . 391يأذن له أو يدخله بإذن متقدم من صاحبهحتى يقبل صاحب البيت فيدخله؛ 
رَ فإَِنأ لمأَ تجَِدُوا فِيها أَحَداً..تعالى: )) تراَسِ مِنأ أَنأ يَظُنَّ ظاَن  أَنَّ الأمَنَازلَِ غَي أ خُلُهَا (( إِلخأَ لِلِاحأ كُونةَِ يدَأ  الأمَسأ

رهَُ أهَأ  تِئأذَانِ مَا يَكأ اً بأَِنَّ عِلَّةَ شَرأعِ الِاسأ هُمأ تَ وَهمُّ يَ النَّاسُ في غَيأبَةِ أَصأحَابِهاَ بِدُونِ إِذَن  مِن أ تِهِمأ لُ الأمَنَازلِِ مِنأ رُؤأ
بِ  يةََ مَا يحُِبُّونَ ستره من شؤونهم. فاَلشَّرأطُ هُنَا يُشأ هُ الشَّرأطَ الأوَصألِيَّ عَلَى غَيرأِ تأََهُّب  بَلِ الأعِلَّةُ هِيَ كَراَهَتُ هُمأ رُؤأ

هُومُ  لَهُ وَلِذَلِكَ ليَأسَ لَهُ مَفأ لهِِ:  الَفَة . وَالأغَايةَُ مخَُ لِأنََّهُ مُراَدٌ بهِِ الأمُبَالَغَةُ في تَحأقِيقِ مَا قَ ب أ ذَنَ لَكُ ))في قَ وأ مأ(( حَتىَّ يُ ؤأ
لُهَا فَ يَأأذَنوُا لَكُمأ  خُلُوها أَيأ حَتىَّ يأَأتيَ أهَأ لهِِ: فَلا تَدأ يِ بقَِوأ  392(.لتَِأأكِيدِ الن َّهأ

َوَّلُ: :وَللِأعُلَمَاءِ في ذَلِكَ ثَلَاثةَُ أقَ أوَال  )بغض البصر؛  الأمر-عشر رابع تَ عأمَلٌ في  الأأ بَأصَارِ مُسأ أَنَّ غَضَّ الأأ
راَمِ؛ فلَِذَلِكَ أدَأخَلَ  اَ يَ لأزَمُ غَضُّهَا عَنأ الحأَ لَالِ لَا يَ لأزَمُ؛ وَإِنمَّ ريِِم؛ لِأَنَّ غَضَّهَا عَنأ الحأَ حَرأفَ التَّبأعِيضِ في  التَّحأ

بَأصَارِ، ُولَى وَالثَّانيَِ  أَنَّ  الثَّاني: .مِنأ أبَأصَارهِِمأ  فَ قَالَ: غَضِّ الأأ ِ مَا لَا يَحأرُمُ، وَهُوَ النَّظأرةَُ الأأ ةُ، فَمَا مِنأ نَظَرِ الأعَينأ
ءٌ مَا يُحَلَّلُ  رِ الأفَرأجِ شَيأ هَا مُحَرَّمٌ، وَليَأسَ مِنأ أمَأ َجَانِ بِ أَنَّ مِنأ النَّظَرِ مَا يَحأرمُُ، وَهُوَ مَا يَ تَ عَلَّقُ  الثَّالُِ : .زاَدَ عَلَي أ بِ؛ الأأ

رَهُ وَا لَأوَةِ؛ لحَِدِيِ  جِ وَمِنأهُ مَا يُحَلَّلُ، وَهُوَ مَا يَ تَ عَلَّقُ باِلزَّوأجَاتِ وَذَوِي الأمَحَارمِِ، بِِلَافِ الأفَرأجِ، فإَِنَّ سَت أ بٌ فِي الأمَلَأِ وَالخأ
هِ مُعَاوِيةََ بأنِ حَيأدَةَ الأقُشَيرأِ  زِ بأنِ حَكِيم  عَنأ أبَيِهِ عَنأ جَدِّ ؛بَ هأ هَا وَمَ  :قاَلَ  يِّ ا )قُ لأت ياَ رَسُولَ اللَّهِ؛ عَوأراَتُ نَا مَا نأَأتي مِن أ

فَظأ عَوأرتََك إلاَّ مِنأ زَوأجِك، أوَأ مَا مَلَكَتأ يَميِنُك. قاَلَ: نذََرُ؟ تَطَعأت  قاَلَ: فَ قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ؟ احأ إنأ اسأ
يَا مِنأهُ(، قاَلَ: فاَلرَّجُلُ يَكُونُ خَاليًِا؟ قُ لأت: فاَف أعَلأ.أَلاَّ يَ راَهَا أَحَدٌ  تَحأ اللَّهِ ةُ رَسُولَ )وَقَدأ ذكََرَتأ عَائِشَ  اللَّهُ أَحَقُّ أَنأ يُسأ

: اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ( وَحَالَهاَ مَعَهُ فَ قَالَتأ  .393( مَا رَأيَأت ذَلِكَ مِنأهُ، وَلَا رأََى ذَلِكَ مِنيِّ
بَأصَارِ، حَ )حفظ الفروج يرى الفقهاء أن  وجوب العفة وحفظ الفروج: -عشر خامس ظُهَا عَنأ الأأ تىَّ لَا يَ راَهَا حِفأ

لِأَعأمَالهِِ في الطَّاعَةِ؛ ى أَحَد، فإن ذلك أَطأهَرُ؛ عَلَى مَعَاني الزَّكَاةِ؛ فإَِنَّهُ إذَا غَضَّ بَصَرهَُ كَانَ أَطأهَرَ لَهُ مِنأ الذُّنوُبِ، وَأنمأَ 
هَا، فَلَا تُ تأبِ  قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  وَلِذَلِكَ  نََّةِ، وَإِنَّك ذُو قَ رأنَ ي أ ، إنَّ لَك كَن أزاً في الجأ : )ياَ عَلِيُّ عأ النَّظأرَةَ لعَِلِيٍّ

ُولَى لَك وَالثَّانيَِةَ ليَأ  وَالهِالنَّظأرَةَ؛ فإَِنَّ الأأ لَحُ لِأَحأ ، وقال ابن عطية: )حفظ 394(سَتأ لَك(، وَهُوَ أيَأضًا أفَ أرغَُ لبَِالهِِ وَأَصأ
وقال أبو  ،يحتمل أن يريد في الزنى ويحتمل أن يريد في ستر العورة والأظهر أن الجميع مراد واللفظ عام ؛الفروج
 . 395(فإنه يعني التستركل فرج ذكر في القرآن فهو من الزنا إلا هذه الآيتين : العالية

                                                           

 4/415ابن العربي، المصدر نفسه،  -390 
 4/413ابن العربي، المصدر نفسه،  -391 
 .11/221ابن عاشور، مصدر سابق،  -392 
 411-4/411ابن العربي، مصدر سابق،  -393 
 4/411مصدر سابق،  ابن العربي، -394 
 .3/111 (، 3/111ابن عطية، مصدر سابق،  -395 
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 الأحكام أحاديثالمحور الثاني: 
 حديث الأعمال بالنيات

طَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهُ، لُ: قاَلَ: سمَِعأتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يَ قُو  عن أمير المؤمنين عُمَرَ بأنِ الخأَ
َعأمَالُ باِلن ِّيَّاتِ ) اَ الأأ رَتهُُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ،إِنمَّ اَ لِكُلِّ امأرئِ  مَا نَ وَى، فَمَنأ كَانَتأ هِجأ رَتهُُ إِلَى اللَّهِ  وَإِنمَّ فَهِجأ

رَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلِيَأ  رَأةَ  يَ نأكِحُهَا، فَهِجأ رَتهُُ لِدُن أيَا يُصِيبُ هَا أوَِ امأ  .396همتفق علي .(هِ وَرَسُولهِِ، وَمَنأ كَانَتأ هِجأ
 أقوال العلماء فيه

هَا،يرى العلماء أن )    ينُ عَلَي أ َحَادِيِ  الَّتِي يدَُورُ الدِّ دِيُ  أَحَدُ الأأ هَذَا  فَ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أنََّهُ قاَلَ: هَذَا الحأَ
هِ. خُلُ في سَبأعِيَن باَباً مِنَ الأفِقأ دِيُ  ثُ لُُ  الأعِلأمِ، وَيدَأ مَامِ أَحمأَدَ قاَلَ:وَعَنِ  الحأَ لَامِ عَلَى ثَلَاثةَِ  الإأِ سأ أُصُولُ الإأِ

َعأمَالُ باِلن ِّيَّاتِ(، أَحَادِيَ : حَدِيُ  عُمَرَ: اَ الأأ رنِاَ هَذَا مَا ليَأسَ مِنأهُ  )إِنمَّ دَثَ في أمَأ وَحَدِيُ  عَائِشَةَ: )مَنأ أَحأ
ٌ( فَ هُوَ رَد (، وَحَدِيُ  الن ُّعأمَانِ بأنِ بَشِير : راَمُ بَ ينِّ ٌ وَالحأَ لَالُ بَ ينِّ حَاقَ بأنِ راَهَوَيأهِ قَ ، )الحأَ أرَأبَ عَةُ  الَ:وَعَنأ إِسأ

ينِ: حَدِيُ  عُمَرَ: َعأمَالُ باِلن ِّيَّاتِ(، أَحَادِيَ  هِيَ مِنأ أُصُولِ الدِّ اَ الأأ راَمُ  وَحَدِيُ : )إِنمَّ ٌ وَالحأَ لَالُ بَ ينِّ )الحأَ
ٌ(، وَحَدِي ُ  رنِاَ شَيأئًا ليَأسَ مِنأهُ فَ هُوَ  وَحَدِيُ : نَّ خَلأقَ أَحَدكُِمأ يُجأمَعُ في بَطأنِ أمُِّهِ(،)إِ  بَ ينِّ )مَنأ صَنَعَ في أمَأ

 .  397رَد (
 سبب ورود الحديث:

تَ هَرَ أَنَّ قِصَّةَ مُهَاجِرِ أمُِّ قَ يأس  هِيَ كَانَتأ سَبَبَ قَ وألِ النَّبيِّ )قال ابن رجب:  )مَنأ   لَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ:صَ وَقَدِ اشأ
رَتهُُ إِلَى دُن أيَا  رأَةَ  يَ نأكِحُهَا( يُصِيبُ هَا أوَِ كَانَتأ هِجأ في كُتُبِهِمأ، ولمأَ نَ رَ لِذَلِكَ  وَذكََرَ ذَلِكَ كَثِيٌر مِنَ الأمُتَأَخِّريِنَ  امأ
نَاد  يَصِحُّ( ب َ قِصَّةُ مُهَاوقال ابن حجر: ). 398أَصألًا بإِِسأ رَناَ أبَوُ جِرِ أمُِّ قَ يأس  رَوَاهَا سَعِيدُ بأنُ مَنأصُور  قاَلَ أَخأ

عُود  قاَلَ مَنأ هَاجَرَ يَ بأتَغِي شَيأئًا فإَِنمََّ  َعأمَشِ عَنأ شَقِيق  عَنأ عَبأدِ اللَّهِ هُوَ بن مَسأ ا لَهُ ذَلِكَ هَاجَرَ مُعَاوِيةََ عَنِ الأأ
رأَةًَ يُ قَ  رَى عَنِ الُ لَهاَ أمُُّ قَ يأس  فَكَانَ يُ قَالُ لَهُ مُهَاجِرُ أمُِّ قَ يأس  وَرَوَاهُ الطَّبَ راَنيُّ رَجُلٌ ليَِتَ زَوَّجَ امأ  مِنأ طَريِق  أخُأ

رَأةًَ يُ قَالُ لَهاَ أمُُّ قَ يأس  فَأبََتأ أَنأ تَ تَ زَوَّجَهُ حَتىَّ يُ هَا ظِ كَانَ فِينَا رَجُلٌ خَطَبَ امأ َعأمَشِ بلَِفأ رَ فَ تَ زَوَّجَهَا رَ فَ هَاجَ جِ الأأ

                                                           

انظر، البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 396 
يِ، حدي  رقم  وأيامه = صحيح البخاري، ءِ الوَحأ دار  ،هير بن ناصر الناصر، شرح وتعليق مصطفى ديب البغا، تحقيق: محمد ز 1باَبُ بَدأ

، ومسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 6 /1ه  ، 1322، 1طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( ط
مَارَةِ ه (، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 261النيسابوري )المتوفى:  باَبُ   ،صلى الله عليه وسلم، كِتَابُ الإأِ

َعأمَالُ باِلن ِّيَّةِ ) :قَ وألهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  اَ الأأ َعأمَالِ، رقم (إِنمَّ خُلُ فِيهِ الأغَزأوُ وَغَي أرهُُ مِنَ الأأ ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 1321، وَأنََّهُ يَدأ
 1515 /4العربي، د.ت، كتاب الإمارة، إحياء التراث 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين ، ه (135، الحنبلي )المتوفى: حمن بن أحمد بن الحسن، السَلاميزين الدين عبد الر ابن رجب، 397 
 .62-61 /1م، 2221ه / 1322، 1حديثا من جوامع الكلم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ه (، إحكام الإحكام شرح 122قي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف )المتوفى: ابن دقيق العيد، ت398 
 .15-1/13عمدة الأحكام، مطبعة السنة المحمدية، د.ت، د.ط، 
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ِ لَكِنأ ليَأسَ فِيهِ أَنَّ حَدِ  نَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرأطِ الشَّيأخَينأ يهِ مُهَاجِرَ أمُِّ قَ يأس  وَهَذَا إِسأ َعأمَالِ فَكُنَّا نُسَمِّ يَ  الأأ
تَضِي التَّصأريِحَ  ء  مِنَ الطُّرُقِ مَا يَ قأ  .399(سِيقَ بِسَبَبِ ذَلِكَ ولمأَ أرََ في شَيأ

 الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفرداتشرح 
للحصر: تثبت المذكور وتنفي ما عداه، وهي تارة تقتضي الحصر المطلق وتارة تقتضي  'إنما' لفظة: إنما-
 .400صراً مخصوصاً ويفهم ذلك بالقرائنح
لى عهي: حركات البدن، فتدخل فيها الأقوال، ويتجوز بها عن حركات النفس، وآثرها  الأعمال-

 . 402]دون العادية[ والمراد بالأعمال: الأعمال الشرعية  .401الأفعال
 في اللغة العزم والقصد النية:-

راَدَةِ، دِ وَالإأِ ءَ يَ نأوِيهِ نيَِّةً  فالنية: فهي في اللُّغَةِ نَ وأعٌ مِنَ الأقَصأ هَبُ  والنِيَّةُ: .صَدَهُ قَ  ونَ وَى الشَّيأ الوجهُ الذي يذُأ
تِعأمَالِ بِ  .403فيه، والبُ عأدُ  مُ الن ِّيَّةُ، ثَُّ خُصَّتأ الن ِّيَّةُ في غَالِبِ الِاسأ تهُُ وَالِاسأ بِ عَلَى عَزأمِ الأقَلأ ونَ وَي أتُهُ أنَأوِيهِ قَصَدأ

مُُورِ  هُ الَّذِي تَ نأوِيهِ  أمَأر  مِنأ الأأ رُ وَالأوَجأ َمأ ن مهي اعتقاد القلب فعل شيء، وعزمه عليه  شرعًا:و  .404 وَالن ِّيَّةُ الأأ
 . 405غير تردد

ِ:وفي الاصطلاح فإن )َ  أَحَدُهُماَ: بمعَأنَى تَمأيِيزِ الأعِبَادَاتِ  الن ِّيَّةُ في كَلَامِ الأعُلَمَاءِ واصطلاحاتهم تَ قَعُ بمعَأنَ يَ ينأ
رِ مَثَلًا، وَتَمأيِيزِ صِيَامِ رَمَضَانَ مِنأ صِيَ  رِ مِنأ صَلَاةِ الأعَصأ يِيزِ صَلَاةِ الظُّهأ ، كَتَمأ هِِ، أَوأ بَ عأضِهَا عَنأ بَ عأض  امِ غَيرأ

لِ مِ  يِيزِ الأغُسأ لِ التَّبَ رُّدِ وَاتَمأيِيزِ الأعِبَادَاتِ مِنَ الأعَادَاتِ، كَتَمأ نََابةَِ مِنأ غُسأ لت َّنَظُّفِ، وَنََأوِ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الن ِّيَّةُ نَ الجأ
. اللَّهُ  بمعَأنَى تَمأيِيزِ الأمَقأصُودِ باِلأعَمَلِ، وَهَلأ هُوَ  وَالأمَعأنَى الثَّاني:  هِيَ الَّتِي توُجَدُ كَثِيراً في كَلَامِ الأفُقَهَاءِ في كُتُبِهِمأ
رهُُ  رهُُ، أمَِ اللَّهُ وَغَي أ دَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، أمَأ غَي أ مأ في كَلَامِهِمأ وَهَذِهِ الن ِّيَّةُ هِيَ الَّتِي يَ تَكَلَّمُ فِيهَا الأعَارفُِونَ في كُتُبِهِ  وَحأ

لَاصِ وَتَ وَابعِِهِ  عَلَى اَ يُ راَدُ بِهاَ هَذَا الأمَعأنَى وَسَلَّمَ وَسَلَفِ  والن ِّيَّةَ في كَلَامِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ  .406الإأِخأ مَُّةِ إِنمَّ  الأأ

                                                           

ه، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1413، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، رأحمد بن علي بن حج، العسقلاني -399 
 .12 /1ن باز، : عبد العزيز بن عبد الله بلدين الخطيب عليه تعليقات: محب ايهقام بإخراجه وصححه وأشرف علمحمد فؤاد عبد الباقي 

ه (، شرح الأربعين النووية في 122بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف )المتوفى: قي الدين أبو الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيد، ت 400 
 .26-25م، ص  2224-ه   1323، 6الأحادي  الصحيحة النبوية، مؤسسة الريان، ط

ه (، الفتح المبين بشرح  313أبو العباس )ت:  علي السعدي الأنصاري، شهاب الدينبن حجر أحمد بن محمد بن ا ،الهيتمي -401 
 .124م، ص  2221ه /  1321، 1المملكة العربية السعودية، ط ،، دار المنهاج، جدةوآخرونلأربعين، عني به: أحمد جاسم ا
 .26، ص المصدر السابقابن دقيق العيد،  -402 
ث في مؤسسة ه (، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق الترا111مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  ،الفيروزآبادى -403 

 .1/1431م،  2225ه /  1326، 1الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
 641 /2ه (، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية/بيروت، 112:ت، أبو العباس )أحمد بن محمد ،الفيومي -404 
ه (، أعلام الحدي  )شرح صحيح البخاري(، تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن  411سليمان حمد بن محمد )ت  الخطابي، أبو -405 

 112 /1، 1311ه / 1323، 1آل سعود، جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(، ط
 .66-65 /1ابن رجب الحنبلي، مصدر سابق، 406 
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راَدَةِ في الأقُرأآنِ  ظِ الإأِ هَا بلَِفأ راَدَةِ، وَلِذَلِكَ يُ عَب َّرُ عَن أ لهِِ  كَثِيراً،  الثَّاني غَالبًِا، فَهِيَ حِينَئِذ  بمعَأنَى الإأِ كَمَا في قَ وأ
خِرةََ(())مِنأكُمأ مَنأ يرُِ  تَ عَالَى: ن أيَا وَمِنأكُمأ مَنأ يرُيِدُ الآأ لهِِ  ،] 152]آل عمران:  يدُ الدُّ ))ترُيِدُونَ عَرَضَ  :وَقَ وأ

خِرةََ((، ن أيَا وَاللَّهُ يرُيِدُ الآأ هَا في الأقُرأآنِ بلَِفأظِ  [،61]الأنفال:  الدُّ لهِِ  " الِابأتِغَاءِ  " وَقَدأ يُ عَب َّرُ عَن أ كَمَا في قَ وأ
َعألَى((، تَ عَالَى: هِ رَبِّهِ الأأ  .407( [22]الليل:  ))إِلاَّ ابأتِغَاءَ وَجأ

دُ الطَّاعَةِ وَالت َّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَ عَالَى في إيَجادِ الأفِعألِ(   .408ولذلك قيل: هي )قَصأ
 : الهجرة لغة من الهجر: بمعنى التر  والقطع.الهجرة-

راناً يقال:  راً، وهِجأ تَجِرانِ ويَ تَهاجَرانِ: ،تَ ركََهُ : الشيءو]هجر[  صَرَمَهُ، :هَجَرهَُ هَجأ  يَ تَقاطَعانِ، وهُما يَ هأ
رةَُ  رُ  .409الخرُوجُ من أرض  إلى أُخرى :والِهجأ جَأ  .410الت َّقَاطُعُ  وَالت َّهَاجُرُ ، ضِدُّ الأوَصألِ  والهأ
راَنُ بَ لَدِ الشِّرأِ ، وَالِانأتِقَالُ مِنأهُ ) :شرعا :الْهِجْرَةِ  لَامِ هِجأ   .411(إِلَى دَارِ الإأِسأ

)مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوفاً من الفتنة وطلبا لإقامة الدين، وفي الحقيقة مفارقة  :وقال الطوفي
 412ما يكرهه الله عزوجل إلى ما يحب(

 المعنى الإجمالي
تب الحكم في شرعا، وتر صحة الأعمال أو بطلانها )أن في هذا الحدي  يَبر الرسول صلى الله عليه وسلم 

بُ  َعأمَالُ صَحِيحَةٌ أوَأ مُعأتَبَ رةٌَ وَمَقأ ولَةٌ حقها، ثوابا أعقابا، متوقف على النية المرافقة للفعل المقترنة به؛ فالأأ
تَقِرةَُ إِلَى  َعأمَالُ الشَّرأعِيَّةُ الأمُفأ اَ أرُيِدَ بِهاَ الأأ َعأمَالُ إِنمَّ تَقِرُ إِلَى الن ِّيَّةِ   باِلن ِّيَّاتِ، وَعَلَى هَذَا فاَلأأ الن ِّيَّةِ، فَأَمَّا مَا لَا يَ فأ

َمَاناَتِ وَالأمَضأمُوناَتِ، كَالأوَ  هَِا، أوَأ مِثألِ رَدِّ الأأ لِ وَالشُّرأبِ، وَاللُّبأسِ وَغَيرأ َكأ ائعِِ وَالأغُصُوبِ، دَ كَالأعَادَاتِ مِنَ الأأ
ءٌ مِنأ ذَلِكَ إِلَى نيَِّة ،  الحَِةً، فَ عَمَلُهُ صَالِحٌ، فَ لَهُ وأَنَّ حَظَّ الأعَامِلِ مِنأ عَمَلِهِ نيَِّتُهُ، فإَِنأ كَانَتأ صَ فَلَا يَحأتَاجُ شَيأ

رهُُ، وَإِنأ كَانَتأ فاَسِدَةً، فَ عَمَلُهُ فاَسِدٌ، فَ عَلَيأهِ وِزأرهُُ  بُولَةٌ، أوَأ مَرأدُودَةٌ،فا ، أَجأ َعأمَالُ صَالحَِةٌ، أوَأ فاَسِدَةٌ، أوَأ مَقأ  لأأ
، وَهُوَ أَنَّ صَ  م  شَرأعِيٍّ هَا باِلن ِّيَّاتِ، فَ يَكُونُ خَبَ راً عَنأ حُكأ رُ مُثاَب  عَلَي أ هَا، أَوأ غَي أ َعأمَالِ لَا أوَأ مُثاَبٌ عَلَي أ حَ الأأ

اَ لِكُلِّ امأرئِ  مَا نَ وَى،   هُ مِنأ عَمَلِهِ إِلاَّ مَا نَ وَاهُ فلَا يَحأصُلُ لَ  وَفَسَادَهَا بِحَسَبِ صَلَاحِ الن ِّيَّاتِ وَفَسَادِهَا، وَإِنمَّ
، رٌ، وَإِنأ نَ وَى بِهِ شَرًّا حَصَلَ لَهُ شَر  راً حَصَلَ لَهُ خَي أ  وثَ وَابَ الأعَامِلِ عَلَى عَمَلِهِ بِحَسَبِ نيَِّتِهِ  بهِِ، فإَِنأ نَ وَى خَي أ

احَةً، فَ يَكُونُ الأعَمَلُ مُبَاحًا، فَلَا يَحأصُلُ قَدأ تَكُونُ نيَِّتُهُ مُبَ الصَّالحَِةِ، وَأَنَّ عِقَابهَُ عَلَيأهِ بِحَسَبِ نيَِّتِهِ الأفَاسِدَةِ، وَ 
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اَمِلَةِ عَ  سِهِ صَلَاحُهُ وَفَسَادُهُ وَإِباَحَتُهُ بِحَسَبِ الن ِّيَّةِ الحأ تَضِيَةِ لَهُ ثَ وَابٌ وَلَا عِقَابٌ، فاَلأعَمَلُ في نَ فأ لَيأهِ، الأمُقأ
 .، أوَأ فاَسِدًا، أوَأ مُبَاحًاامِلِ وَعِقَابهُُ وَسَلَامَتُهُ بِحَسَبِ الن ِّيَّةِ الَّتِي بِهاَ صَارَ الأعَمَلُ صَالِحاًلِوُجُودِهِ، وَثَ وَابُ الأعَ 

َعأمَالَ بِحَسَبِ الن ِّيَّاتِ، وَأنََّ حَظَّ الأعَامِلِ مِنأ عَمَلِ  تُهُ مِنأ خَيرأ  هِ نيَِّ وبعد أن ذكََرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الأأ
ءٌ، ذكََرَ بَ عأدَ ذَ  هُمَا شَيأ ، وَهَاتاَنِ كَلِمَتَانِ جَامِعَتَانِ، وَقاَعِدَتاَنِ كُلِّيَّتَانِ، لَا يََأرجُُ عَن أ ثاَلِ أوَأ شَرٍّ لِكَ مِثاَلًا مِنأ أمَأ

َعأمَالِ الَّتِي صُورَتُ هَا وَاحِدَةٌ، وَيََأتَلِفُ صَلَاحُهَا وَفَسَادُهَا باِخأ  َعأمَالِ تِلَافِ الن ِّيَّ الأأ اتِ، وكََأنََّهُ يَ قُولُ سَائرُِ الأأ
بَ رَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَ  وِ هَذَا الأمِثاَلِ؛ وهي الهجرة التي أوجبها الله تعالى على المؤمنين؛ فأََخأ لَّمَ أَنَّ عَلَى حَذأ

تِلَافِ الن ِّيَّاتِ وَالأمَقَ  رةََ تَخأتَلِفُ باِخأ جأ لَامِ حُبًّا للَِّهِ وَرَسُولهِِ، وَرَغأبَةً اصِدِ بِهاَ، فَمَنأ هَاجَرَ إِلَى دَارِ الإأِسأ هَذِهِ الهأِ
لَامِ، وَإِظأهَارِ دِينِهِ حَيأُ  كَانَ يَ عأجِزُ عَنأهُ في دَارِ الشِّرأِ ، فَ هَذَا هُوَ الأمُهَا رُ إِلَى اللَّهِ جِ في تَ عَلُّمِ دِينِ الإأِسأ

رَتهِِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ. وَ  وَرَسُولهِِ حَقًّا، رًا أنََّهُ حَصَلَ لَهُ مَا نَ وَاهُ مِنأ هِجأ لِهذََا الأمَعأنَى اق أتَصَرَ في وكََفَاهُ شَرَفاً وَفَخأ
رَتهِِ نِهاَيةَُ الأمَطألُوبِ  ظِهِ؛ لِأَنَّ حُصُولَ مَا نَ وَاهُ بِهِجأ خِرةَِ. وَمَنأ  في  جَوَابِ هَذَا الشَّرأطِ عَلَى إِعَادَتهِِ بلَِفأ ن أيَا وَالآأ  الدُّ

رَأةَ  يَ نأكِحُهَا في  لَامِ لِطلََبِ دُن أيَا يُصِيبُ هَا، أوَِ امأ رَتهُُ مِنأ دَارِ الشِّرأِ  إِلَى دَارِ الإأِسأ لَامِ، دَ كَانَتأ هِجأ ارِ الإأِسأ
َوَّلُ تاَجِرٌ، رَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إلِيَأهِ مِنأ ذَلِكَ، فاَلأأ هُمَا بمهَُاجِر .وَالثَّاني خَاطِبٌ، وَليَأسَ وَا فَهِجأ وَفي  حِدٌ مِن أ

لهِِ: ظِهِ  )إِلَى مَا هَاجَرَ إلِيَأهِ( قَ وأ تِهَانةٌَ بهِِ، حَيأُ  لمأَ يذُأكَرأ بلَِفأ ن أيَا، وَاسأ رِ الدُّ رةَُ لِأمُُورِ تَحأقِيٌر لِمَا طلََبَهُ مِنأ أمَأ جأ . وَالهأِ
ن أيَا لَا تَ نأحَصِ  نأسَانُ لِطلََبِ دُن أيَا مُبَاحَة  تاَرةًَ، وَمُحَرَّمَة  تاَرةًَ، وَأفَ أراَدُ مَ الدُّ رةَِ مِنأ رُ، فَ قَدأ يُ هَاجِرُ الإأِ جأ صَدُ باِلهأِ ا يُ قأ

رةَِ في هَذَا الأمَعأنَى، فَصَلَاحُهَا وَفَسَادُهَ  جأ َعأمَالِ كَالهأِ ن أيَا لَا تَ نأحَصِرُ، وَسَائرُِ الأأ بِحَسَبِ الن ِّيَّةِ الأبَاعِثةَِ  اأمُُورِ الدُّ
جِّ وَغَيرأِهِماَ هَادِ وَالحأَ هَا، كَالجأِ  . 413(عَلَي أ

 الأحكام المستنبطة من الحديث
َعأمَالُ بِ واختلف الفقهاء في تقدير مقتضى 'الأعمال بالنية المقترنة:  ارتباط-أولا  :على رأيين الن ِّيَّاتِ الأأ

المتأخرين؛ الذين يرون أن تقديره: الأعمال صحيحة أو معتبرة نسب لكثير من الفقهاء  -الرأي الأول
تَقِرةَُ إِلَى الوبهذا فهم يقصرون مدلول الأعمال على ) 414ومقبولة بالنيات َعأمَالُ الشَّرأعِيَّةُ الأمُفأ ن ِّيَّةِ، فأََمَّا الأأ

تَقِرُ إِلَى الن ِّيَّةِ كَالأعَادَاتِ مِنَ الأأَ  لِ وَالشُّرأبِ مَا لَا يَ فأ َمَاناَتِ وَالأ ..كأ مَضأمُوناَتِ، كَالأوَدَائعِِ ، أَوأ مِثألِ رَدِّ الأأ
َعأمَالِ الأمَذأكُورَ  ءٌ مِنأ ذَلِكَ إِلَى نيَِّة ، فَ يُخَصُّ هَذَا كُلُّهُ مِنأ عُمُومِ الأأ  . 415(ةِ هَاهُنَاوَالأغُصُوبِ، فَلَا يَحأتَاجُ شَيأ

نسب لجمهور المتقدمين: الذين يرون أن الأعمال هنا باقية على عمومها، لا تخصيص فيها، -الرأي الثاني
فتقدير الكلام عندهم: أن الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون الحدي  إخبارا عن الأعمال 

  .416عن قصد من العامل، هو سبب عملها ووجودهاالاختيارية أنها لا تقع إلا 

                                                           

 بعدها. وما 1/63ابن رجب الحنبلي، مصدر سابق،  -413 
  .63-1/64، المصدر نفسهابن رجب الحنبلي،  -414 
  .63-1/64، المصدر نفسهابن رجب الحنبلي،  -415 
  .63-1/64ابن رجب الحنبلي، مصدر سابق،  -416 



 علوم إسلامية شريعةالسنة الثانية السداسي الثالث       مادة آيات وأحاديث الاحكام                       بد الرحمن خلفةع د.
 

65 
 

َعأمَالُ صَالحَِةٌ، أَوأ حي  يرون أن تقديره: ) .417ابن رجب لآخرين ولم يسمهم نسبه-الثالثالرأي  الأأ
هَا باِلن ِّيَّاتِ، فَ يَكُونُ  رُ مُثاَب  عَلَي أ هَا، أَوأ غَي أ بُولَةٌ، أَوأ مَرأدُودَةٌ، أوَأ مُثاَبٌ عَلَي أ م  خَ  فاَسِدَةٌ، أوَأ مَقأ بَ راً عَنأ حُكأ

، وَهُوَ أَنَّ صَلَاحَ  َعأمَالِ وَفَسَادَهَا بِحَسَبِ صَلَاحِ الن ِّيَّاتِ وَفَسَادِهَا،شَرأعِيٍّ لِهِ  الأأ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ  كَقَوأ
وََاتيِمِ( وَسَلَّمَ  َعأمَالُ باِلخأ اَ الأأ اَتمةَِ  )إِنمَّ : إِنَّ صَلَاحَهَا وَفَسَادَهَا وَقَ بُولَهاَ وَعَدَمَهُ بِحَسَبِ الخأ  .418 (أَيأ

وقف على مت ؛صحة الأعمال شرعا وثبوت الحكم في حقها) الأول فيكون المقتضى أن هو الرأيوالراجح 
فلم يرد به أعيان الأعمال؛ لأنها حاصلة حسا  النية: لقوله صلى الله عليه وسلم: )إنما الأعمال بالنيات(؛

ات هي الفاصلة لنيوعيانا بغير نية، وإنما معناه أن صحة أحكام الأعمال في حق الدين إنما تقع بالنية، وأن ا
عاملة بركنيها إيجابا ونفيا، فهي تثبت الشيء وتنفي ما  )إنما( بين ما يصح منها وبين ما لا يصح، وكلمة
ها صحت، وإذا لم تصحبها لم تصح، ومقتضى حق العموم من عداه، فدلالتها أن العبادة إذا صحبتها النية

أس دخل فيها التوحيد الذي هو ر  ؛عالها إلا بنيةيوجب أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية أقوالها وأف
أعمال الدين؛ فلا يصح القول بالتوحيد إلا بمعرفة وقصد إخلاص فيه، وكذلك سائر أعمال الدين، من 
الصلاة والزكاة والصيام والوضوء بالماء والتيمم بالتراب، فلو أن رجلا غسل أعضاء الوضوء من بدنه تبردا 

 .419 ..(رفع الحدثو ي بذلك حتى ينوي بالوضوء أو تنظفا لم يجزه أن يصل
ا الأفعال بالنيات لتناول أفعال القلوب،)بعض العلماء:  قال-ثانيا ا الأعمال لأنَّه لو قال: إنمَّ ا قال: إنمَّ  إنمَّ

  .420(ومنها النيَّة، ومعرفة الله تعالى، فكان يلزم أن لا يصحَّا إلاَّ بالنية، لكن النيَّة فيهما محال
اتِ مِنأ الأعَادَاتِ، وَتَمأيِيزُ تمييز الأعِبَادَ )النية شرعت لسببين؛ هما: يرى الفقهاء أن  سبب تشريع النية:-ثالثا

طِراَتِ قَدأ يَكُونُ حِمأيَةً أوَأ تَدَاوِياً سَاِ  عَنأ الأمُفأ مأ ؛ فالإأِ اَجَةِ إليَأهِ، أَ  بَ عأضِ الأعِبَادَاتِ عَنأ بَ عأض  وأ لِعَدَمِ الحأ
تراَحَةِ وَقَدأ يَكُونُ قُ رأبةًَ  جِدِ قَدأ يَكُونُ لِلِاسأ لُُوسُ في الأمَسأ وَدَفأعُ الأمَالِ قَدأ يَكُونُ هِبَةً أَوأ لغَِرَض  دُن أيَوِيٍّ  .وَالجأ

ل  فَ يَكُونُ مُبَاحًا بأحُ قَدأ يَكُونُ لِأَكأ ُضأحِيَّةِ فَ يَكُونُ ، نأدُوباًوأ مَ أَ  وَقَدأ يَكُونُ قُ رأبةًَ، زكََاةً أَوأ صَدَقَةً، وَالذَّ أَوأ لِلأأ
راً عَلَى قَ وأل  ثَُُّ الت َّقَرُّبُ إلَى اللَّهِ تَ عَالَى يَكُو   باِلأفَرأضِ وَالن َّفَلِ نُ عِبَادَةً، أوَأ لِقُدُومِ أمَِير  فَ يَكُونُ حَراَمًا أوَأ كُفأ

يِيزِ بَ عأضِهَا عَنأ بَ عأض   َعأمَالَ باِلن ِّيَّاتِ، وَالأمَقَاصِدَ مُعأتَبَ رَ قو  .421(وَالأوَاجِبِ فَشُرعَِتأ لتَِمأ ةٌ ال الشاطبي: )إِنَّ الأأ
هَا أنََّ ا فِيكَ مِن أ َدِلَّةُ عَلَى هَذَا المعنى لا تنحصر، وَيَكأ مَقَاصِدَ لأ في التَّصَرُّفاَتِ مِنَ الأعِبَادَاتِ وَالأعَادَاتِ، وَالأأ

َ مَا هُوَ عَادَةٌ وَمَا هُوَ  ، تُ فَرِّقُ بَ ينأ رُ وَاجِب  َ مَا هُوَ وَاجِبٌ وَغَي أ َ  عِبَادَةٌ، وَفي الأعِبَادَاتِ بَ ينأ وَفي الأعَادَاتِ بَ ينأ
كَامِ  َحأ رُوهِ وَالأمُحَرَّمِ، والصحيح وَالأفَاسِدِ، وَغَيرأِ ذَلِكَ مِنَ الأأ ، وَالأعَمَلُ الأوَاجِبِ وَالأمَنأدُوبِ، وَالأمُبَاحِ وَالأمَكأ
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صَدُ بهِِ شيء آخر، فلا يكونالأوَاحِدُ يُ قأصَ  رٌ فَ يَكُونُ عِبَادَةً، وَيُ قأ ءٌ فَ يَكُونُ   .دُ بهِِ أمَأ صَدُ بِهِ شَيأ كَذَلِكَ، بَلأ يُ قأ
راً، كَالسُّجُودِ للَِّهِ أوَأ للِصَّنَمِ  ءٌ آخَرُ فَ يَكُونُ كُفأ صَدُ بهِِ شَيأ دُ ا وَأيَأضًا؛ فاَلأعَمَلُ إِذَا تَ عَلَّقَ بهِِ  .إِيماَناً، وَيُ قأ لأقَصأ

هَا؛ كَفِعألِ  ءٌ مِن أ لِيفِيَّةُ، وَإِذَا عُرِّيَ عَنِ الأقَصأدِ لمأَ يَ تَ عَلَّقأ بهِِ شَيأ كَامُ التَّكأ َحأ النَّائمِِ وَالأغَافِلِ  تَ عَلَّقَتأ بهِِ الأأ
نُونِ   .422 (وَالأمَجأ

: )وإنما لكل لقوله صلى الله عليه وسلموذلك وجوب تعيين النية للعمل الذي يقوم به المكلف، -ارابع
رجل ، فلو نوى المكلف إيجاب تعيين النية للعمل الذي يباشرهفقد لاحظ العلماء أنه يفيد امرئ ما نوى(؛ 
 .423، لأنه لم يمحِّض النية لهنهفهي تطوع لم تجزه ع لا، وإقضاء أجزأته ربع ركعاتأن يصلي أ

عندهم  هامحل أنللنية  ل النظر في تعريفات الفقهاءالقلب؛ حيث يلاحظ من خلا النية محل-اخامس
ا فت عندهمالقلب، فقد عر  وقد نقل  ."انبعاثه" ، أو"قصده" ، أو"وجهة القلب" ، أو"عزيمة القلب" بأنهَّ
علماء على أنَّ القلب محل النية، وحكى السيوطي أنَّ الشافعية قد أطبقوا على أن الني ة الابن تيمية اتفاق 
القلب، فمتى  ومحل القصد: عبارة عن القصد،)فهي  .424أيضا وهو قول مالك رحمه الله محلها القلب
 .425(قلبه أجزأه، وإن لم يتلفظ بلسانهاعتقد ب
ما لم يقترن العابد  يجزئأن التلفظ بالني ة لا لقد اتفق الفقهاء عموما على  التلفظ بالنية: حكم-اسادس

ولو دون  قال بإجزائها في الزكاةخالف و من الشافعية، فقد  إلا  القفالقوله هذا بنية تحصل في القلب، 
  .426، ونقل الصيدلاني والغزالي وإمام الحرمين عن الشافعي أنه يقول بذلكقصد القلب

 الفقهاء جعلوا للتلفظ بالنية مع قصد القلب ثلاث صور: لكن بتحرير محل النزاع هنا نجد أن
أن يتلفظ بلسانه مع كونه قاصدا لذلك في قلبه، وهذه الحالة لا خلاف عند العلماء في  الأولى:الصورة 

  .فظ، أو عدم استحبابه، أو كراهيتهإجزائها، وإن حصل خلاف حول استحباب التل
با اكم أو طلحيَرج الزكاة خوفا من  كمنأنَّ يتلفظ بلسانه مع كونه لا يريد ذلك في قلبه،   الثانية:الصورة 

 .اللفظإن خالف  لأنَّ العبرة بما في القلب ؛لأمر دنيوي، وهذا لا خلاف في عدم إجزائه
القفال في إجزائها،  خالفأن يتلفظ بلسانه ولا تحصل النية في قلبه، وهذه هي المسألة التي  الثالثة:الصورة 

ك في الزكاة ور وقوع ذللا يتصور حصولها إلا في حالة الغافل والساهي، وتصوقد رأى بعض الفقهاء أنه 
كل –انه ، ويتلفط لذلك بلسيضعه في مصارف الزكاةو أن يَرج المرء مالًا حي  يصعب تصور يد، عب

النفوس في الأموال شحيحة. أما وقوع التلفظ أن يفعل وما يقول؛ خاصة و  غافل لا يدري ما وهو-هذا
                                                           

ه (، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 132إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )المتوفى:  ،لشاطبيا -422 
 1-4/1م، 1331ه / 1311، 1سلمان، دار ابن عفان، ط

 .113-1/114الخطابي، مصدر سابق،  -423 
ُكَلفيَن فيمَا يتُعَبَّدُ  ،الأشقر -424 

 .115 /1م، 1311 / ه1321، 1به لِرَبِّ العَالمين، مكتبة الفلاح، الكويت، طعمر، مَقَاصِدُ الم
بَة، الزُّحَيألِي -425   1/412، ، مرجع سابقوَهأ
 1/111عمر الأشقر، مصدر سابق،  -426 
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ر منه أن ، فكيف يتصو صور حصولهفهو أمر لا يتبالل سان وعدم حصول ذلك بالقلب من واع مدر  لما 
، وما أن ما ذهب إليه القفال غير صحيحإذا وضح هذا اتضح  .يتلفظ به، ولا ينويه بقلبه! هذا محال

؛ لكن هذا الأمر وإن استبعد فإنه غير محال؛ لأن العقل 427استدل به لا ينهض للاحتجاج على المدعى
لا يحيله، فقد يلزم الحاكم المكلف بإخراج مقدار الزكاة فيخرجها خوفا لكن لا ينويها زكاة لتعمده المعصية،  

 كمن يمنع من الأكل والشرب في رمضان لكنه لا ينوي الصيام بقلبه.
افيها بأن لناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي، وعدم إتيانه بما ينإسلام ا) : يشترط في النيةشروط النية– سابعا

فلو قال: إن شاء الله تعالى:  يستصحبها حكماً، فلا ينصرف عن الوضوء مثلًا لغيره، وألا تكون معلقة،
 .428(فإن قصد التعليق أو أطلق، لم تصح، وإن قصد التبر  صحت

نها ما تجب م النيات يَتلف باختلاف العبادة؛ موضع: يرى الفقهاء أن )موضع النيات من العمل-ثامنا
. ومنها ما يجوز تقديمها كالصيام. ومنها ما يتضمن النية جملة مل الذي ينوي له كالصلاةالمحاذاة بها للع

أفعال متفرقة يننظمها اسم واحد، فتنوب النية الواحدة عنها كلها وقد تتأخر نية التعيين عن وقت إنشاء 
 ما أحب من الحج والعمرة مفردا لكل واحدة منها أو جامعا بها بينهما. وقد يقع الإحرام، ثُ يصرفه إلى

في بعض الأعمال على إبهام، ثُ يقع التعيين لموضعها فيما بعد، كمن عليه كفارتان من قتل نفس وظهار 
حال  كل وهو واجد للرقبة، فإذا أعتق رقبة ولم تحضره النية عن العتق نواه فيما بعد لأيتهما شاء. وعلى

 .429(، وإنما جاز التقديم والتأخير لعلل وأسبابالعبادات عن نية مل منفلا ينفك ع
نوي من أكره على الكفر فتكلم به على التقية وهو ييرى الفقهاء أن ) الإكراه على الفعل: أثر-تاسعا

ظلم أو بمعنى يَالف ظاهر القول الذي جرى على لسانه أنه لا يكفر به، فكذلك من أكره على يمين 
، كما ينوي أن تكون طالقا من وثاق أو معنى فساد النكاح أكره على طلاق إذا ألحد في النية إلى غير

نَوه، ويدخل في هذا المعنى ما ينويه الإنسان في يمينه مما يَالف باطن معناه ظاهر الاسم فيسقط عنه 
 .430(الكلام المحتمل والله ما كلمت عمرا، يريد ما جرحته، ونَو ذلك من كمن قال: الحن ،
هُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذكََرَ صَلَّى اللَّ وذلك أنه ): الأعمال التي يترتب عليها الثواب من غيره، الهجرة من-عاشرا

، ذكََرَ بَ عأ  َعأمَالَ بِحَسَبِ الن ِّيَّاتِ، وَأنََّ حَظَّ الأعَامِلِ مِنأ عَمَلِهِ نيَِّتُهُ مِنأ خَيرأ  أوَأ شَرٍّ ثاَلِ دَ أَنَّ الأأ  ذَلِكَ مِثاَلًا مِنأ أمَأ
َعأمَالِ الَّتِي صُورتَُ هَا وَاحِدَةٌ، وَيََأ  تِلَافِ الن ِّيَّاتِ، وكََأنََّهُ يَ قُ الأأ َعأمَالِ عَلَى تَلِفُ صَلَاحُهَا وَفَسَادُهَا باِخأ ولُ سَائرُِ الأأ

تِلَافِ الن ِّيَّ  رَةَ تَخأتَلِفُ باِخأ جأ بَ رَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذِهِ الهأِ وِ هَذَا الأمِثاَلِ. فأََخأ فَمَنأ  اتِ وَالأمَقَاصِدِ بِهاَ،حَذأ
لَامِ، وَإِظأهَارِ دِينِهِ  لَامِ حُبًّا للَِّهِ وَرَسُولهِِ، وَرَغأبَةً فِي تَ عَلُّمِ دِينِ الإأِسأ يأُ  كَانَ يَ عأجِزُ عَنأهُ فِي دَارِ حَ  هَاجَرَ إِلَى دَارِ الإأِسأ

                                                           

 1/111عمر الأشقر، مصدر سابق،  -427 
 1/412الزحيلي، مصدر سابق،  -428 
 .115-1/113الخطابي، مصدر سابق،  -429 
 .111-1/116، المصدر نفسهالخطابي،  -430 
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رَتهُُ مِنأ دَارِ الشِّرأ ِ . وَمَنأ كَ .. لَى اللَّهِ وَرَسُولهِِ حَقًّاالشِّرأِ ، فَ هَذَا هُوَ الأمُهَاجِرُ إِ  لَامِ لِطلََبِ انَتأ هِجأ  إِلَى دَارِ الإأِسأ
رَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَأهِ مِنأ ذَلِكَ، فَ  لَامِ، فَهِجأ رَأةَ  يَ نأكِحُهَا في دَارِ الإأِسأ َوَّلُ تاَجِرٌ، وَالثَّاني خَاطِبٌ، دُن أيَا يُصِيبُ هَا، أوَِ امأ الأأ

هُمَا بمهَُاجِر  وَليَأسَ وَاحِدٌ   .431(مِن أ
قهاء الفلقد اتفق ؛ والإقامة في دار الكفر الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام حكم-حادي عشر
 لكنهم اختلفوا في مدىعلى كل مسلم؛ وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، على المسلمون 

إلى حرمة إقامة الأقلية  والظاهريةفذهب المالكية ؛ اارتباط هذا الوجوب بشروط وأحوال، أم أنه واجب مطلق
، بينما ربط شهاتخالفتنة أم لم  تالمسلمة في ديار الأكثرية غير المسلمة، في دار غير المسلمين، سواء خشي

 .432الوجوب بوف الفتنة والعجز عن إظهار الدينمهور ومنهم الج
يرى الفقهاء المعاصرون أن )كلام أهل العلم المتقدمين وبحوثهم بوجوب  الهجرة حديثا: حكم-ثاني عشر

الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وما يستحب من ذلك أو يباح كان في واقع غير الواقع المعاصر 
 فقد كانت الحلافة التي يأوي إليها كل مسلم قائمة.. أما اليوم فإن بعض المسلمين يفر بدينه من بلده لما
يقع عليه من الاضطهاد في دينه ودنياه وربما وجد في تلك البلاد حياة كريمة وتمتعا في الحقوق وحرية في 

، ولذلك اختلف موقفهم من الهجرة عما  433 إقامة شعائر دينه قد لا توجد في غالب الدول المسلمة(
سبق؛ حي  ربطوا وجوبها بوف الفتنة في الدين والدنيا؛ على غرار موقف جمهور الفقهاء قديما، فأصدر 
 15مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد في دورة مؤتمره الثال  بولاية سوكوتو بدولة نيجيريا في الفترة من 

م، قرارا بهذا الشأن؛ مما جاء فيه:  2225يوليو  25 - 21الموافق  -ه   1326جمادى الآخرة  13 -
فتشرع لمن   :تفاوت حكم الإقامة خارج ديار الإسلام بالنسبة للجاليات الإسلامية بحسب الأحوال..-)

وتجب في حق من تعينت  .. ن يفتْ هو أو من يعول في إسلامهكان قادرًا على إظهار دينه، وآمنًا من أ
تََْ - .ليم الإسلام، ورعاية أبنائه، ودفع شبهات خصومهإقامته لتع وتحرم في حق من غلب على ظنه أن يُ فأ

هو أو من يعول في دينه، وحيل بينه وبين إقامة شعائر رَبِّهِ ما دام قادراً على العودة إلى ديار الإسلام آمنًا 
                        434 (..فيها على نفسه، ولم يكن من المستضعفين الذين استثناهم الله

رةَِ في هَذَا الأمَعأنَى: إن )-عشر ثالث جأ َعأمَالِ كَالهأِ هَا،  فَصَلَاحُ الأعمال وَفَسَادُهَا بِحَسَبِ اسَائرُِ الأأ لن ِّيَّةِ الأبَاعِثَةِ عَلَي أ
هِِماَكَالجأِ  جِّ وَغَيرأ هِ اللَّهِ، الأوَعِيدُ عَلَى تَ عَلُّمِ الأعِلأمِ  . وَقَدأ وَرَدَ .هَادِ وَالحأَ مَامُ أَحمأَدُ وَأبَوُ دَاوُدَ وَابأنُ   لغَِيرأِ وَجأ كَمَا خَرَّجَهُ الإأِ

)مَنأ تَ عَلَّمَ عِلأمًا ممَّا يُ بأتَ غَى بهِِ  عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَاجَهأ مِنأ حَدِيِ  أَبي هُرَي أرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهُ،
                                                           

 14-1/12ابن رجب الحنبلي، مصدر سابق،  -431 
، 1خالد محمد عبد القادر، من فقه الأقليات المسلمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط راجع الأقوال بالتفصيل في: -432 

: رسالة ، أصل الكتاب«تأصيلا وتطبيقا»للأقليات المسلمة محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل وما بعدها،  66 م، ص1331-ه1311
 2/1235، 2/1233م، 2214ه /1343، 1دكتوراه في الفقه الإسلامي من كلية الشَّريعة والقانون بِامعة الأزهر، دار اليسر، القاهرة، ط

 .23م، ص 2215ه/1346اض، ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الري1الشقاوي، أمين، المسلمون في بلاد الغرب، ط -433 
 ، وما بعدها.2/1235محمد يسري إبراهيم، مرجع سابق،  -434 
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هُ  ن أيَا، لمأَ  وَجأ نََّةِ ي َ  اللَّهِ، لَا يَ تَ عَلَّمُهُ إِلاَّ ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّ وَقاَلَ ابأنُ  ،ريَِحهَا وأمَ الأقِيَامَةِ( يَ عأنِي:يجَِدأ عَرأفَ الجأ
: لتُِمَارُوا بهِِ السُّفَهَاءَ، أوَأ لتُِجَادِلُوا عُود : لَا تَ عَلَّمُوا الأعِلأمَ لثَِلَاث  هَاءَ، أوَأ لتَِصأرفُِوا بهِِ وُجُوهَ النَّاسِ إِليَأكُمأ، بهِِ الأفُقَ  مَسأ
هَبُ مَا سِوَاهُ  قَى وَيذَأ  .435( وَاب أتَ غُوا بِقَوألِكُمأ وَفِعألِكُمأ مَا عِنأدَ اللَّهِ، فإَِنَّهُ يَ ب أ

صَلَاحُ الأقَلأبِ بِصَلَاحِ الأعَمَلِ،  عَنأ مُطَرِّفِ بأنِ عَبأدِ اللَّهِ قاَلَ:فقد روي ) الإخلاص في العمل وجوب-عشر رابع
لهِِ تَ عَالَى: .وَصَلَاحُ الأعَمَلِ بِصَلَاحِ الن ِّيَّةِ  سَنُ عَمَلًا((، وَقاَلَ الأفُضَيألُ في قَ وأ لُوكَُمأ أيَُّكُمأ أَحأ قاَلَ:  [،2]الملك:  ))ليَِب أ

وَبهُُ. لَصُهُ وَأَصأ كُنأ خَالِصًا، لِصًا، ولمأَ يَكُنأ صَوَاباً لمأَ يُ قأبَلأ، وَإِذَا كَانَ صَوَاباً، ولمأَ يَ وَقاَلَ: إِنَّ الأعَمَلَ إِذَا كَانَ خَا أَخأ
فَ تَارةًَ يَكُونُ ريِاَءً  الأعَمَلَ لغَِيرأِ اللَّهِ أقَأسَامٌ:وذلك لأن ): حرمة الرياءو   .436 (المأَ يُ قأبَلأ حَتىَّ يَكُونَ خَالِصًا وَصَوَابً 

لُوقِيَن لغَِرَض  دُن أيَوِيٍّ، كَحَالِ الأمُنَافِقِيَن فِي صَلَاتهِِ  مَحأضًا، بِحَيأُ  لَا  ،يُ راَدُ بِهِ سِوَى مُراَءَاتِ الأمَخأ وَهَذَا الرِّياَءُ  ..مأ
ضُ لَا يَكَادُ يَصأدُرُ مِنأ مُؤأمِن  في فَ رأضِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَقَدأ يَصأدُرُ في الصَّدَقَةِ الأوَاجِبَةِ  هِِماَ أَ  الأمَحأ جِّ، وَغَيرأ وِ الحأَ

لَاصَ فِيهَا عَزيِزٌ، وَهَذَا الأعَمَلُ لَا  عُهَا، فإَِنَّ الإأِخأ َعأمَالِ الظَّاهِرَةِ، أوَِ الَّتِي يَ تَ عَدَّى نَ فأ لِمٌ أنََّهُ حَابِطٌ يَ  مِنَ الأأ شُكُّ مُسأ
تَحِقُّ الأمَقأتَ مِنَ اللَّهِ وَالأعُقُوبةََ  لِهِ . وَتاَرةًَ يَكُونُ الأعَمَلُ للَِّهِ، وَيُشَاركُِ وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَسأ هُ الرِّياَءُ، فإَِنأ شَاركََهُ مِنأ أَصأ

لِم   فاَلنُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ تَدُلُّ عَلَى بطُألَانهِِ وَحُبُوطِهِ أيَأضًا. وَفِي  عَنِ النَّبيِّ  عَنأ أَبي هُرَي أرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهُ، صَحِيحِ مُسأ
رََ  فِ  ى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:صَلَّ  يهِ مَعِي )يَ قُولُ اللَّهُ تَ بَارََ  وَتَ عَالَى أنَاَ أغَأنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِّرأِ ، مَنأ عَمِلَ عَمَلًا أَشأ

تُهُ وَشَريِكَهُ(  .437( غَيرأِي، تَ ركَأ
قهية  استند الفقهاء لهذا للتأصيل لقاعدة ف الفقهية المستندة إلى هذا الحديث: القواعد-خامس عشر

لأمور معنى قاعدة او . وتتفرع عنها قواعد جزئية أخرى الْأمُُورُ بِمَقَاصِدِهَا'، قاعدة"كلية؛ عامة هي 
َمر( تَضى مَا هُوَ الأمَقأصُود من ذَلِك الأأ  .438بمقاصدها: )أنَ الحكم الَّذِي يَ تَ رَتَّب على أمَر يكون على مُقأ

الشؤون مرتبطة بني اتها، وأن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده فعلى وذلك لأن )
 .439(حسبه يترتب الحكم تملكاً وعدمه، ثواباً وعدمه، عقاباً وعدمه، مؤاخذة وعدمها، ضماناً وعدمه

مانات والض المباحات،تجري في المعاوضات والتمليكات المالية، والإبراء، والوكالات، وإحراز هي )و 
واب إلا لا ث*  وهذه القاعدة يعبر عنها أو عن بعض تطبيقاتها: بقواعد هي: .440(والأمانات والعقوبات

 .كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية* .العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى* .بنية
إدارة الأمور في الأحكام على  * .اللافظظ على نية مقاصد اللف* .الألفاظ والمقاصد الأيمان مبنية على*

   .441المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات* .قصدها
                                                           

 .11-1/15، المصدر نفسهابن رجب الحنبلي،  -435 
 .12-1/11ابن رجب الحنبلي، مصدر سابق،  -436 
 1/13ابن رجب الحنبلي، المصدر نفسه،  -437 
 31م ص1313/ه 1323، 2أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، علق عليه: مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط ،الزرقا -438 
 1/63، م2226-  ه1321، 1محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط ،يليحالز  -439 
 1/65، المرجع نفسهمحمد مصطفى،  ،الزحيلي -440 
 .1/64، نفسهرجع الم مصطفى،محمد  ،الزحيلي -441 
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 السواك حديث                                      
أَوأ عَلَى  أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: )لَوألَا أَنأ أَشُقَّ عَلَى أمَُّتِي  عَنأ أَبي هُرَي أرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنأهُ: 

 متفق عليه.النَّاسِ لَأَمَرأتُ هُمأ باِلسِّوَاِ  مَعَ كُلِّ صَلاةَ ( 
 تخريج الحديث

 443، ومسلم442أخرجه البخاريهذا حدي  صحيح متفق عليه؛ 
 المدلولات اللغوية والشرعية للمفرداتشرح الألفاظ؛ 

شَقَّةُ  أشق:-
َ
، والشِّقُّ والم مُ الشِّقُّ ، وَالِاسأ دُ  :من المشقة؛ وشَقَّ عليَّ الَأمرُ يَشقُّ شَقًّا ومَشق ة أَي ثَ قُل عَلَيَّ هأ الجأَ

 .444وَالأعَنَاءُ 
فَأصَحِ وَيطُألَقُ عَلَى  السواك:- رِ السِّيِن عَلَى الأأ لَةِ وَعَلَى الأفِعألِ وَهُوَ هُوَ بِكَسأ راَدالآأ

ُ
  445 الم

رهَُا عَن أهَ  رةَُ وَغَي أ هَبَ الصُّفأ نَانِ لتَِذأ َسأ تِعأمَالُ عُود  أوَأ نََأوهِِ في الأأ    446اوَهُوَ في اصأطِلَاحِ الأعُلَمَاءِ اسأ
 المعنى الإجمالي

يَبر الرسول صلى الله عليه في هذا الحدي  أنه لولا أن يثقل على أمته التكاليف ويسبب لهم المشقة في 
الدين، وهي مرفوعة بنص الشارع وأحكامه؛ لأمرهم بتنظيف الفم والسوا  عند كل صلاة؛ ليكون أمره 

للفم مما علق  نظيف دوريسارية أو فريضة ملزمة، وأمرا تعبديا، يقترن بالوضوء، وليس مجرد تمؤكدة سنة 
به من الطعام؛ لأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب كما جاء في حدي  آخر؛ لكن حال دون هذا الأمر مخافة 

ذلك آيات  كما دلت على  ا،المشقة؛ لأن الدين الإسلامي يسر وما جعل الله تعالى فيه على المؤمنين حرج
م والأغلال الكتاب للإيمان به فإن آمنوا رفع عنهم إصره؛ بل إنه دعا أهل شتىقرآنية كثيرة؛ وأحادي  نبوية 

التي كانت عليهم؛ فلا كلفة ولا مشقة ولا حرج في أحكام الإسلام وعباداته وكلما ظهرت المشقة جلب 
هِِ وَا ءِ لثِبُُوتِ غَيرأ بَةٌ لحأَ التيسير، فقد انتفى الأمر بالسوا ؛ )لأن لَوألَا كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى انأتِفَاءِ الشَّيأ قُّ أنَ َّهَا مُركََّ

دِيُ  عَلَى انأتِفَاءِ  هِِ وَلَا النَّافِيَةِ فَدَلَّ الحأَ ءِ لِانأتِفَاءِ غَيرأ الَّةِ عَلَى انأتِفَاءِ الشَّيأ رِ لثِبُُوتِ الأمَشَقَّةِ لِأَنَّ ا مِنأ لَوأ الدَّ َمأ لأأ
رُ مَنأفِيًّا  َمأ يِ ثُ بُوتٌ فَ يَكُونُ الأأ هذا  فيف .لكن يبقى على الاستحباب؛  447لثِبُُوتِ الأمَشَقَّةِ(انأتِفَاءَ الن َّفأ

 .448(مَا كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ عَلَيأهِ مِنَ الشَّفَقَةِ عَلَى أمَُّتِهِ )الحدي  
                                                           

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كِتَابُ الجمُُعَةِ، باَبُ  محمد بن إسماعيل،البخاري،  -442 
 .3 /2ه  1322، 1ر طوق النجاة، ط، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دا887السِّوَاِ  يَ وأمَ الُجمُعَةِ، حدي  رقم

ه (، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  .443 
 .222 /1مصدر سابق، ، 252باَبُ السِّوَاِ ، رقم  ،عليه وسلم، كِتَابِ الطَّهَارةَِ 

 114 /12، صادر، مصدر سابق، دار لسان العرب، ابن منظور -444 
 1/455، المصدر السابقابن حجر العسقلاني، -445 
 .4/132، ، مصدر سابقالنووي -446 
 2/415، المصدر السابق ابن حجر،، العسقلاني-447 
 .2/416، المصدر نفسهابن حجر،  العسقلاني -448 
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 الأحكام المستنبطة من الحديث
هِِ لَوألَا كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى انأتِفَاءِ الشَّيأ انتفاء الأمر بالسوا  خوفا من المشقة: وعلة ذلك أن )-أولا ءِ لثِبُُوتِ غَيرأ

هِِ وَلَا النَّافِيَةِ فَدَ  ءِ لِانأتِفَاءِ غَيرأ الَّةِ عَلَى انأتِفَاءِ الشَّيأ بَةٌ مِنأ لَوأ الدَّ قُّ أنَ َّهَا مُركََّ رِ وَالحأَ َمأ دِيُ  عَلَى انأتِفَاءِ الأأ لَّ الحأَ
رُ مَنأفِيًّا لثِبُُوتِ الأمَشَقَّةِ لثِبُُوتِ الأمَشَ  َمأ يِ ثُ بُوتٌ فَ يَكُونُ الأأ   449 (قَّةِ لِأَنَّ انأتِفَاءَ الن َّفأ

ِ أَحَدُهُماَ أنََّهُ نَ فأ في هذا الحديث لو صدر يحمل على الوجوب الأمر-ثانيا هَينأ رِ ؛ وذلك )مِنأ وَجأ َمأ يُ الأأ
بيَِّةِ وَلَوأ كَانَ للِنَّ  رَ مَشَقَّ مَعَ ثُ بُوتِ النَّدأ َمأ يُ ثاَنيِهُمَا أنََّهُ جَعَلَ الأأ بِ لَمَا جَازَ الن َّفأ اَ يَ تَحَقَّقُ دأ ةً عَلَيأهِمأ وَذَلِكَ إِنمَّ

بُ لَا مَشَقَّةَ فِيهِ لِأنََّهُ جَائزُِ الت َّرأِ ( رُ للِأوُجُوبِ إِذِ النَّدأ َمأ    450إِذَا كَانَ الأأ
 السوا  رغم عدم وجود الأمر، وكان لهم رأيان:: اختلف الفقهاء في حكم حكم السواك-ثالثا

الذين يرون أن السوا  ليس واجبا لأنه لو كان واجبا لأمرهم به شق ، لجمهور الفقهاء-الرأي الأول
 .451عليهم به أو لم يشق؛ بل ادعى بعضهم الإجماع على هذا الرأي

وَيأهِ ) روي-الرأي الثاني حَاقَ بأنِ راَهأ وَعَنأ  ،لَتأ صَلَاتهُُ وَاجِبٌ لِكُلِّ صَلَاة  فَمَنأ تَ ركََهُ عَامِدًا بَطَ  أنهعَنأ إِسأ
رِ بهِِ  ،دَاوُدَ أنََّهُ قاَلَ هُوَ وَاجِبٌ لَكِنأ ليَأسَ شَرأطاً َمأ تَجَّ مَنأ قاَلَ بِوُجُوبهِِ بِوُرُودِ الأأ بن مَاجَهأ مِنأ ا فَعِنأدَ وَاحأ

وَالِ لَا في ، 452('تَسَوَّكُوا'حَدِيِ  أَبي أمَُامَةَ  َحأ وقال النووي: )السِّوَاَ  سُنَّةٌ ليَأسَ بِوَاجِب  في حَال  مِنَ الأأ
اَعِ  اَعِ مَنأ يُ عأتَدُّ بهِِ في الإأِجمأ هَِا بإِِجمأ  عَنأ دَاوُدَ لمأَ تَضُرَّ مُخاَلَفَتُهُ في انأعِقَادِ وَلَوأ صَحَّ إِيَجابهُُ .. الصَّلَاةِ وَلَا في غَيرأ

كِ الإأِ  حَاقُ فَ لَمأ يَصِحَّ هَذَا الأمَحأ ثَ رُونَ وَأمََّا إِسأ َكأ تَارِ الَّذِي عَلَيأهِ الأمُحَقِّقُونَ وَالأأ اَعِ عَلَى الأمُخأ   453يُّ عَنأهُ(جمأ
ي)العلماء أن  حي  رأى :في جميع الأوقات السواك مستحب -رابعا تَحَب  في جمَِ قاَتِ؛ السِّوَاَ  مُسأ َوأ عِ الأأ
بَاباً أَحَدُهَا عِنأدَ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَطَهِّراً بماَء  أَوأ بِ وَلَكِنأ  تِحأ قاَت  أَشَدُّ اسأ رَ مُتَطَهِّر  ت ُ في خَمأسَةِ أوَأ  ،راَب  أوَأ غَي أ

تِيقَاظِ مِنَ الن َّوأمِ،  ،كَمَنأ لمأَ يجَِدأ مَاءً وَلَا تُ راَباً، الثَّاني عِنأدَ الأوُضُوءِ، الثَّالُِ  عِنأدَ قِراَءَةِ الأقُرأآنِ  الرَّابِعُ عِنأدَ الِاسأ
لُ  هَا أَكأ لِ وَالشُّرأبِ وَمِن أ َكأ هَا تَ رأُ  الأأ يَاءَ مِن أ اَمِسُ عِنأدَ تَ غَيرُِّ الأفَمِ، وَتَ غَي ُّرهُُ يَكُونُ بأَِشأ ا لَهُ راَئِحَةٌ كَريِهَةٌ مَ الخأ

هَا كَث أرةَُ الأكَ  هَا طوُلُ السُّكُوتِ وَمِن أ تَضَ )، وَ  454لَاموَمِن أ ى السِّوَاُ  هُوَ آلَةُ الت َّنأظِيفِ للِأفَمِ، فَ يُسَنُّ عِنأدَ مُقأ
وُجُودُ الأمَشَقَّةِ  ..نأعِهِ مِنأ إِيَجابِ السِّوَا ِ ورغب ابن حجر في السوا  يوم الجمعة وقال: )سَبَبَ مَ  .455(الت َّغَيرُِّ 

مُعَةِ( وَلَا مَشَقَّةَ في فِعألِ ذَلِكَ في يَ وأم  وَاحِد   مُ الجأُ مُعَةِ  وبرر ذلك بقوله: ،456وَهُوَ يَ وأ )ذلك لَمَّا خُصَّتِ الجأُ

                                                           

 2/415ابن حجر، المصدر نفسه، ، العسقلاني -449 
 2/415، المصدر نفيهابن حجر، ، العسقلاني -450 
 .416-2/415، المصدر السابقابن حجر،  العسقلاني -451 
 .416-2/415، المصدر السابقابن حجر،  العسقلاني -452 
 .2/132سابق، النووي، مصدر -453 
 .134-2/132النووي، مصدر سابق، -454 
 .1/121ابن دقيق العيد، مصدر سابق، -455 
 2/415، المصدر السابقابن حجر،  العسقلاني -456 
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لِ وَالت َّنأظِيفِ وَالتَّطيَُّبِ ناَسَبَ ذَلِكَ تَطأيِيبُ الأفَمِ الَّذِي هُوَ محََ  رِ وَالأمُنَاجَاةِ لُّ بِطلََبِ تَحأسِيِن الظَّاهِرِ مِنَ الأغُسأ  الذِّكأ
 457 الأمَلَائِكَةَ( وَإِزاَلَةُ مَا يَضُرُّ 

وَالِ الت َّقَرُّبِ إلَى قيل إن من حكمة ذلكحكمة تشريع السواك: -ساخام  اللَّهِ : )أنََّا مَأأمُورُونَ في كُلِّ حَالَة  مِنأ أَحأ
ذَلِكَ لِأَمأر  يَ تَ عَلَّقُ باِلأمَلَكِ، وَهُوَ إنَّ  وَقَدأ قِيلَ: عَزَّ وَجَلَّ أنَأ نَكُونَ فِي حَالةَِ كَمَال  وَنَظاَفَة ، إظأهَاراً لِشَرَفِ الأعِبَادَةِ،

لِ ذَلِكَ(  .458أنََّهُ يَضَعُ فاَهُ عَلَى في الأقَارئِِ، وَيَ تَأَذَّى باِلرَّائِحَةِ الأكَريِهَةِ فَسُنَّ السِّوَاُ  لِأَجأ
رَ للِأوُجُوبِ استند بعض الأصوليين لهذا الحدي  في تقرر قاعدة )- اسادس َمأ   "مةلِ الاستدلال أن: )كَ ووجه  459الأأ
رِ لِوُجُودِ الأمَشَقَّةِ وَالأمُنأتَ " لَوألَا  َمأ هِِ فَ يَدُلُّ عَلَى انأتِفَاءِ الأأ ءِ لِوُجُودِ غَيرأ اَ هُوَ فِ تَدُلُّ عَلَى انأتِفَاءِ الشَّيأ لِ الأمَشَقَّةِ: إنمَّ ي لِأَجأ

بَابَ السِّ  تِحأ بَابُ فإَِنَّ اسأ تِحأ رَ للِأوُجُوبِ  وَاِ  ثاَبِتٌ عِنأدَ كُلِّ صَلَاة  فَ يَ قأتَضِي ذَلِكَ الأوُجُوبُ، لَا الِاسأ َمأ   460.(أَنَّ الأأ
دِيَ  دَلَّ عَلَى كَوأنَ الأمَ )بها على القاعدة الأصولية  كما استدلوا راَرَ'؛ لِأَنَّ الحأَ رَ يَ قأتَضِي التَّكأ َمأ شَقَّةِ هِيَ أَنَّ الأأ

رِ باِلسِّوَ  َمأ راَرِ، وَفِي الأمَانعَِةَ مِنَ الأأ اَ الأمَشَقَّةُ في وُجُوبِ التَّكأ ِ  نَظَرٌ لِأَنَّ  اِ  وَلَا مَشَقَّةَ فِي وُجُوبهِِ مَرَّةً وَإِنمَّ هَذَا الأبَحأ
يِيدِهِ بِكُلِّ صَلَاة   اَ أُخِذَ مِنأ تَ قأ رِ وَإِنمَّ مَأ راَرَ لمأَ يُ ؤأخَذأ هُنَا مِنأ مُجَرَّدِ الأأ  .461(التَّكأ

رجَُ )في هذا الحدي   قيل-عاساب هَا الحأَ  .462(أَنَّ الأمَنأدُوباَتِ تَ رأتَفِعُ إِذَا خُشِيَ مِن أ
تِهَادِ مِنأهُ )صلى الله عليه وسلم( فِيمَا لمأَ يَ نأزلِأ عَلَيأهِ )لتقرير قاعدة أيضا إليه  استندوا-ثامنا  فِيهِ نَص  جَوَازُ الِاجأ

مُ مُتَ وَق ِّفًا عَلَى النَّصِّ لَكَانَ سَبَبُ الِكَوأنهِِ جَعَلَ الأمَشَقَّةَ سَبَبًا  كأ رهِِ؛ فَ لَوأ كَانَ الحأُ نأتِفَاءِ الأوُجُوبِ عَدَمَ وُرُودِ لعَِدَمِ أمَأ
ُصُولِ(اختاره وقال و   463(النَّصِّ لَا وُجُودَ الأمَشَقَّة ثرَِ الأفُقَهَاءِ وَأَصأحَابِ الأأ هَبُ أَكأ   464النووي: )هَذَا مَذأ

هنا  آلة واحدة للسوا ؛ فكل ما استوفى الشروط وأدى المطلوب جاز به الاستيا ؛ قال النووي:  ليس-تاسعا
تَاَ  بِعُود  من أرا ، وبأي ش تَحَبُّ أَنأ يَسأ تَاَ  ممَّا يزُيِلُ الت َّغَي ُّرَ حَصَلَ السِّوَاُ ؛ كَ  يء)وَيُسأ شِنَةِ وَالسَّعأدِ اسأ رِأقةَِ الخأَ الخأ

نَانِ( ُشأ تَاَ  بِعُود  مُتَ وَسِّط  لَا شَدِيدِ الأيُبأسِ يَجأرحَُ وَلَا رَ ويرى الفقهاء أنه ).  465وَالأأ تَحَبُّ أَنأ يَسأ طأب  لَا يزُيِلُ الأمُسأ
تَاَ   نَانهِِ فإَِنأ خَالَفَ وَاسأ مِي لحأَمَ أَسأ تَاَ  طُولًا لئَِلاَّ يدُأ تَاَ  عَرأضًا وَلَا يَسأ تَحَبُّ أَنأ يَسأ حَصَلَ السِّوَاُ  مَعَ ولًا طُ وَالأمُسأ
نَانهِِ وكََراَسِيِّ أَضأراَسِهِ وَسَقأفِ حَلأقِهِ  تَحَبُّ أَنأ يمُِرَّ السِّوَاَ  أيَأضًا عَلَى طَرَفِ أَسأ تَحَبُّ  الأكَراَهَةِ وَيُسأ راَراً لَطِيفًا وَيُسأ إِمأ

نَِ مِنأ فِيهِ وَلَا بَ  يمأ اَنِبِ الأأ هِِ بإِِذأ أَنأ يَ بأدَأَ فِي سِوَاكِهِ باِلجأ تِعأمَالِ سِوَاِ  غَيرأ تَحَبُّ أنَأ يُ عَوَّدَ الصبي السوا  أأسَ باِسأ نهِِ وَيُسأ
  466ليعتاده(

                                                           

 2/415، المصدر نفسهابن حجر،  العسقلاني -457 
 .1/121ابن دقيق العيد، مصدر سابق، -458 
 .1/121، ، مصدر سابقابن دقيق العيد، إحكام الإحكام -459 
 .1/121، ، مصدر سابقابن دقيق العيد، إحكام الإحكام -460 
 .2/416، المصدر السابقابن حجر،  العسقلاني -461 
 .2/416، المصدر نفسهابن حجر،  العسقلاني -462 
  .1/121ابن دقيق العيد، مصدر سابق،  ، وانظر:2/416، المصدر نفسهابن حجر العسقلاني، -463 
 .2/133النووي، مصدر سابق، -464 
 .2/134النووي، مصدر سابق، -465 
 .2/134النووي، مصدر سابق، -466 
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 حديث الحلال بين والحرام بين
يَ قُول: )إنَّ الَحلَالَ  صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: سمَِعأتُ رَسُولَ الِله  -رَضِيَ الله عَنأهُ -عَنِ الن ُّعأمَانِ بأنِ بَشِير  

تَبِهَاتٌ، لا يَ عألَمُهُنَّ كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ ات َّقَى الشُّب ُ ب َ  نَ هُمَا مُشأ ٌ، وَبَ ي أ راَمَ بَ ينِّ ٌ، وَإِنَّ الحأَ رأََ ينِّ تَب أ هَاتِ، فَ قَدِ اسأ
راَمِ، كَالرَّاعي يَ رأعَى حَوألَ الحِ  ى يوُشِكُ أَنأ يَ قَعَ فِيهِ، أَلَا مَ لِدِينِهِ وعِرأضِهِ، وَمَنأ وَقَعَ في الشُّبُ هَاتِ وَقَعَ في الحأَ

غَةً، إذَا صَلَحَتأ صَلَحَ الجأَ  سَدُ كُلُّهُ، وإنَّ لِكُلِّ مَلِك  حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارمُِهُ، أَلَا وَإِنَّ في الَجسَدِ مُضأ
سَدُ كُلُّه، أَلاَ وَهِيَ القَلأبُ(. مُتَّفقٌ عَ   . 467لَيأهِ وَإِذَا فَسَدَتأ فَسَدَ الجأَ
ثَ نَا زكََريَِّاءُ  ثَ نَا أبَوُ نُ عَيأم  حَدَّ لن ُّعأمَانَ بأنَ بَشِير  يَ قُولُ سمَِعأتُ عَنأ عَامِر  قاَلَ سمَِعأتُ ا وفي لفظ للبخاري: قال: حَدَّ

نَ هُمَا مُشَب َّهَاتٌ  ٌ وَبَ ي أ راَمُ بَ ينِّ ٌ وَالحأَ لَالُ بَ ينِّ لَا يَ عألَمُهَا كَثِيٌر مِنأ  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: )الحأَ
رأََ لِدِينِهِ وَعِرأضِهِ وَمَنأ وَقَعَ في الشُّبُ هَاتِ كَراَع  يَ رأ النَّاسِ فَمَنأ ات َّقَى الأمُ  تَب أ مَى يوُشِكُ شَب َّهَاتِ اسأ عَى حَوألَ الحأِ

غَةً أَنأ يُ وَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِك  حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ في أرَأضِهِ مَحَارمُِهُ، أَلَا وَإِنَّ في الجأَ  إِذَا صَلَحَتأ  سَدِ مُضأ
سَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الأقَلأبُ( سَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتأ فَسَدَ الجأَ   .468 صَلَحَ الجأَ

 أقوال العلماء في هذا الحديث
حديٌ  عظيم جليل، وقاعدةٌ من قواعد الِإسلام، وأصلٌ من أصول الشريعة، عليه لوائح ) قال العلماء:

اتَّفق و  .-سلمصلى الله عليه و -كاة الرِّسالة مضيئة؛ فهو من جوامع كلام النَّبيِّ أنوار النُّبوة ساطعة، ومش
هو  قيل: العلماء على عظم هذا الحدي ، وكثرة فوائده، وأنَّه من الأحادي  التي عليها مدار الِإسلام،

ا الَأعمال بالنِّيات(، ثل ، وحدي : ثلثه،  .469 (لباقيالثل  ا )من حسن إسلام المرء( وحدي : )إنمَّ
 شرح الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفردات

ُ ؛ و البين من بي ن:- ُ الأ  الأبَ ينأ َضأدَادِ الأفِراَقُ، وَالأبَ ينأ ٌ  ،وَصألُ وَهُوَ مِنَ الأأ . ، وَالأبَ يَانُ الأفَصَاحَةُ وَاللَّسَنُ بعَِيدٌ  وبَ ينأ
ءُ مِنَ  ُ بهِِ الشَّيأ ءُ يبَِينُ وَالأبَ يَانُ مَا يَ تَبَ ينَّ هَِا. وَباَنَ الشَّيأ لَالَةِ وَغَيرأ ٌ  بَ يَاناً اتَّضَحَ فَ هُوَ  الدَّ ءُ بَ ينِّ تَبَانَ الشَّيأ هَرَ ظَ  واسأ

يضَاحُ وَهُوَ أيَأضًا الأوُضُوحُ   470وَالتَّبأيِيُن الإأِ
مُُورِ او من الشبهة: مُشْتبهات: - تَبِهَاتُ مِنَ الأأ هَةُ الِالأتِبَاسُ. وَالأمُشأ كِلَاتُ. وَالأمُتَشَابِهاَتُ لأمُشأ الشُّب أ

ثِيلُ  بِيهُ التَّمأ : غير الواضحات البينات، فهي كل ما تتنازعه الأدلة، وتتجاذبه فهي .471الأمُتَمَاثِلَاتُ.. وَالتَّشأ
                                                           

، 4/54سابق، مصدر  ،2251قم، ر بابٌ الَحلَالُ بَ ينٌِّ، وَالَحراَمُ بَ ينٌِّ، وَبَ ي أنَ هُمَا مُشَب َّهَاتٌ البخاري، الجامع الصحيح، كتَابُ البُ يُوعِ  -467 
بُ هَاتِ رقم  كِتَابُ الأمُسَاقاَةِ،ومسلم، الجامع الصحيح،   لَالِ وَتَ رأِ  الشُّ ذِ الحأَ  4/1213، مصدر سابق، 1599باَبُ أَخأ

تَب أرأََ لِدِينِهِ، رقم البخاري، الجامع الصحيح، كِتَابُ  -468   22 /1، مصدر سابق، 52الِإيماَنِ، باب فضألِ مَنِ اسأ
ه (، توضِيحُ 1324أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم التميمي )المتوفى:  البسام،-469 

َراَم، مكتَبة الأسدي، مك ة المكر  
 .455 /1م، 2224ه /  1324، 5مة، طالأحكَامِ مِن بلُوغُ الم

ه (، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ 666زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )المتوفى: الرازي،  -470 
 1/34م، 1333ه  / 1322، 5محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، ط

 1/116الرازي، المصدر نفسه،  -471 
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فالمشتبهات ما تَردَّد بينهما ]الحلال والحرام[  .473جمع شبهة، وهي الأمر الملتبس والشُّبُ هَات: . 472المعاني
 474فيه شبهة الحل وشبهة الحرمةفقامت 

احتاط، فحصل له براءة من الذم الشرعي، وصان نفسه وعرضه من  أي: بالهمزة، من البراءة، :استبرأ- 
 .، وأصلها طلب البراءة475ذم الناس

  476 .موضع المدح والذم من الإنسان والعرض: بكسر العين، :عِرْضَه -
  .477النَّاس لنفسه، ومنع غيره منههو موضعٌ حَظَره الِإمام على   :الحِمَى- 

 . 478فالحمى هو الشيء الممنوع، وحمى الملك ما تحجَّره لخيله ونَوها من آلات مصالحه ومنع منه غيره
الأكل والشرب رغدا في الريف، يقال: خرجنا نرتع ونلعب أي: ننعم ونلهو؛ قال وهو: الرتع: من : يرتع-

ا الله تعالى: ))   479.480 [12)يوسف ((يَ رْتَعْ وَيَ لْعَبْ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَد 
 .481القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ الإنسان بضم الميم، وسكون الضاد المعجمة، هي: :مُضْغة- 
 482 .: بفتح الَّلام وضمها، والفتح أفصح، والصَّلاح ضد الفسادصلحت- 

 المعنى الإجمالي
لَالَ ) يَبر الرسول صلى الله عليه وسلم تِبَاهَ فِيهِ، وكََذَلِكَ اأَنَّ الحأَ ٌ لَا اشأ ضَ بَ ينِّ ضُ، وَلَكِنأ الأمَحأ راَمُ الأمَحأ لحأَ

راَمِ؟ وَأمََّا لَالِ أمَأ مِنَ الحأَ تَبِهُ عَلَى كَثِير  مِنَ النَّاسِ، هَلأ هِيَ مِنَ الحأَ رَيأنِ أمُُورٌ تَشأ َمأ َ الأأ لرَّاسِخُونَ في الأعِلأمِ، ا بَ ينأ
تَبِهُ عَ  ِ هِيَ.فَلَا يَشأ مَينأ ضُ: لَيأهِمأ ذَلِكَ، وَيَ عألَمُونَ مِنأ أَيِّ الأقِسأ لَالُ الأمَحأ لِ الطَّيِّبَاتِ  فأََمَّا الحأَ نَ مِ  فَمِثألُ أَكأ
ضُ:، الزُّرُوعِ، وَالثِّمَارِ  راَمُ الأمَحأ نِأزيِرِ  وَالحأَ لِ الأمَيأتَةِ، وَالدَّمِ، وَلحأَمِ الخأ تَبِهُ:وَأمََّا  ،مِثألُ أَكأ فَمِثألُ بَ عأضِ مَا  الأمُشأ

َعأيَانِ كَالخأَ  تُلِفَ في حَلِّهِ أوَأ تَحأريمهِِ، إِمَّا مِنَ الأأ مِيرِ اخأ نَأبِذَ  ،يألِ وَالأبِغَالِ وَالحأَ تُلِفَ في تَحأريمهِِ مِنَ الأأ  ةِ وَشُرأبِ مَا اخأ
كِرُ كَثِيرهَُا تَبِهَاتِ مِنَ  ، الَّتِي يُسأ هُمأ لَا يَ عألَمُهَا، وهَذِهِ الأمُشأ فَدَخَلَ فِيمَنأ لَا  النَّاسِ مَنأ يَ عألَمُهَا، وكََثِيٌر مِن أ
تِبَاهِهَا عَلَيأهِ. يَ عألَمُهَا نَ وأعَانِ: مَنأ يَ عأتَقِدُهَا عَلَى غَيرأِ مَا هِيَ عَلَيأهِ،  وَالثَّاني: أَحَدُهُماَ: مَنأ يَ تَ وَقَّفُ فِيهَا، لِاشأ
رَ هَؤُلَاءِ يَ عألَمُهَا، وَمُراَدُهُ أنََّهُ يَ عألَمُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيأهِ في نَ فأسِ وَدَلَّ كَلَامُهُ عَ  رِ مِنأ تَحألِيل  أَوأ  لَى أَنَّ غَي أ َمأ الأأ

                                                           

 .454-452 /1البسام التميمي، مصدر سابق،  -472 
 .454 /1البسام التميمي، المصدر نفسه،  -473 
 .31 /1، مصدر سابق الطوفي، -474 
 .452 /1البسام التميمي، مصدر سابق،  -475 
 .454 /1البسام التميمي، المصدر نفسه،  -476 
 .454 /1البسام التميمي، المصدر نفسه،  -477 
 .31 /1، سابقمصدر الطوفي،  -478 
 112 /1مصدر سابق، لسان العرب، دار صادر، ، ابن منظور -479 
 .1/111الرازي، مصدر سابق،  -480 
 .454 /1، مصدر سابقالبسام التميمي،  -481 
 .454 /1البسام التميمي، المصدر نفسه،  -482 
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، بَةِ إِلَى ف تَحأريم  اَ هُوَ باِلنِّسأ ِ، وَهَذَا إِنمَّ مَينأ تَبِهَةِ إِلَى قِسأ مُُورِ الأمُشأ تَبِهَةٌ عَلَيأهِ، وَهُوَ مَ  قَسَّمَ النَّاسَ في الأأ نأ هِيَ مُشأ
مٌ ثاَ هَا، فلَِذَلِكَ قِسأ ٌ ، لمأَ يذَأكُرأهُ لِظهُُورِ لِ ممَّنأ لَا يَ عألَمُهَا، فأََمَّا مَنأ كَانَ عَالِمًا بِهاَ، وَات َّبَعَ مَا دَلَّهُ عِلأمُهُ عَلَي أ

مُ اللَّهِ فِي هُ حُكأ مِهِ، وَأمََّا مَنأ لمأَ يَ عألَمأ مَانِ: هَا،حُكأ تِبَاهِهَا  فَ هُمأ قِسأ أَحَدُهُماَ مَنأ يَ تَّقِي هَذِهِ الشُّبُ هَاتِ، لِاشأ
تَ نَبَ هَا، فَ قَدأ حَصَّ  تَبِهَةَ وَاجأ مُُورَ الأمُشأ رأََ لِدِينِهِ وَعِرأضِه، فَمَنِ ات َّقَى الأأ تَب أ نَ عِرأضَهُ مِنَ الأقَدأحِ عَلَيأهِ، فَ هَذَا قَدِ اسأ

ِ الدَّ  مُ الثَّاني  ،عَلَى مَنأ لَا يَجأتَنِبُ هَا اخِلِ وَالشَّينأ تَبِهَةً عِنأدَهُ مَعَ كَ  مَنأ يَ قَعُ في الشُّبُ هَاتِ : الأقِسأ ، وَالَّذِي وأنِهاَ مُشأ
بَ رَ عَنأهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ  تِبَاهِهَا عَلَيأهِ، قَدأ أَخأ راَمِ،وَ  يأَأتي الشُّبُ هَاتِ مَعَ اشأ ]على رواية   قَعَ في الحأَ

لفظ من وقع في الشبهات وقع في الحرام وعلى الرواية الثانية يكون حام حول الحرام[، أما على المعنى الثاني 
فقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يقع في الشبهات؛ بالراعي يرعى حول الحمى، وأنه 

مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملو ،  صلى الله عليه وسلم فجعل النبي يقرب وقوعه في الحرام المحض،
ا ويمنعون غيرهم من قربانه، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى هَذِهِ الأمُحَرَّمَاتِ، وَمَنَعَ عِبَادَهُ مِنأ قُ رأباَنِهاَ وَسَمَّاهَ 

رَبُ  فَ قَالَ: حُدُودَهُ، ُ اللَّهُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّ ))تلِأكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ قأ ]البقرة:  هُمأ يَ ت َّقُونَ((وهَا كَذَلِكَ يُ بَ ينِّ
راَمَ، وَلَا 111 رَبوُا الحأَ عأتَدُوا ي َ  [، وَهَذَا فِيهِ بَ يَانٌ أنََّهُ حَدَّ لَهمُأ مَا أَحَلَّ لَهمُأ وَمَا حَرَّمَ عَلَيأهِمأ، فَلَا يَ قأ
لَالَ، رَى:وكََذَلِكَ قاَلَ في  الحأَ مُ ))تلِأكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ عأتَدُوهَا وَمَنأ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأَُولئَِكَ هُ   آيةَ  أُخأ

مَى وَيَ رأ  [223]البقرة:  الظَّالِمُونَ(( خُلَ الحأِ مَى وَقَريِبًا مِنأهُ جَدِيراً بأَِنأ يَدأ تَعَ فِيهِ، ، وَجَعَلَ مَنأ يَ رأعَى حَوألَ الحأِ
راَمَ غَايةََ الأمُقَارَبةَِ، فَمَا أَ فلَِ  لَالَ، وَوَقَعَ في الشُّبُ هَاتِ، فإَِنَّهُ قَدأ قاَرَبَ الحأَ لَقَهُ بأَِنأ يَُاَلِطَ ذَلِكَ مَنأ تَ عَدَّى الحأَ خأ

ضَ، وَيَ قَعَ فِيهِ، وَفي هَذَا إِشَارةٌَ إِلَى أنََّهُ يَ نأبَغِي التَّبَاعُدُ عَنِ الأ  راَمَ الأمَحأ نَهُ مُ الحأَ نأسَانُ بَ ي أ حَرَّمَاتِ، وَأَنأ يَجأعَلَ الإأِ
نَ هَا حَاجِزًا هَا،  .وَبَ ي أ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ صَلَاحَ حَركََاتِ ه وفيمن باب سَد  الذَّراَئِعِ إِلَى الأمُحَرَّمَاتِ وَتَحأريِِم الأوَسَائِلِ إِليَ أ

تِنَابهَُ الأمُحَرَّمَا ، إِذَا كَانَ قَ لأبُهُ سَلِيمًالأبِهِ. فَ تِ وَات ِّقَاءَهُ للِشُّبَ هَاتِ بِحَسَبَ صَلَاحِ حَركََةِ ق َ الأعَبأدِ بَِِوَارحِِهِ، وَاجأ
تِنَابُ الأمُحَرَّمَاتِ كُلِّهَا، وَتَ وَقٍّ للِشُّبَ هَاتِ حَ  وَارحِِ كُلِّهَا، وَنَشَأَ عَنأ ذَلِكَ اجأ ذَراً مِنَ الأوُقُوعِ صَلَحَتأ حَركََاتُ الجأَ

تَ وألَى عَلَيأهِ ات ِّبَاعُ هَوَاهُ، وَطلََبُ مَا يحُِبُّهُ، وَلَ في الأمُ  وأ كَرهَِهُ اللَّهُ، فَسَدَتأ حَرَّمَاتِ. وَإِنأ كَانَ الأقَلأبُ فاَسِدًا، قَدِ اسأ
تَبِهَاتِ بِحَسَبِ ات ِّبَاعِ  وَارحِِ كُلِّهَا، وَان أبَ عَثَتأ إِلَى كُلِّ الأمَعَاصِي وَالأمُشأ فَعُ عِنأدَ هَ  حَركََاتُ الجأَ وَى الأقَلأبِ، وَلَا يَ ن أ

فَعُ مَالٌ وَلَا بَ نُونَ  كَمَا قاَلَ تَ عَالَى: اللَّهِ إِلاَّ الأقَلأبُ السَّلِيمُ، لأب  إِلاَّ مَنأ أتََى اللَّهَ بقَِ  -))يَ وأمَ لَا يَ ن أ
)) رُوهَاتِ كُلِّهَا، وَهُوَ الأقَ هُوَ السَّالِمُ مِنَ  الأقَلأبُ السَّلِيمُ:و  ،) [13 – 11]الشعراء:  سَلِيم  فاَتِ وَالأمَكأ لأبُ الآأ

يَةِ اللَّ  سَدِ تاَبعَِةٌ لحَِركََةِ الأقَلأبِ وَإِراَدَتهِِ، فإَِنأ  وَحَركََاتُ  ،هِ الَّذِي ليَأسَ فِيهِ سِوَى مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَا يحُِبُّهُ اللَّهُ، وَخَشأ  الجأَ
سَدِ كُلِّهُ، وَإِنأ كَانَ  هِ كَانَتأ حَركََتُهُ وَإِراَدَتهُُ للَِّ  دَهُ، فَ قَدأ صَلَحَ وَصَلَحَتأ حَركََاتُ الجأَ تأ حَركََةُ الأقَلأبِ وَإِراَدَاتهُُ وَحأ

سَدِ بِحَسَبِ فَسَادِ حَركََةِ الأقَلأب  483 (لغَِيرأِ اللَّهِ تَ عَالَى، فَسَدَ، وَفَسَدَتأ حَركََاتُ الجأَ
 ثمن الحديالمستنبطة  الأحكام الفقهية

                                                           

 وما بعدها. 1/133ابن رجب، مصدر سابق،  -483 
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ل محض وحرام محض قسم هذا الحدي  أحكام الأشياء من منظور الشرع إلى ثلاثة أقسام: حلا -أولا
قسمة صحيحة، لأن كل شيء أو فعل يفرض فإما منصوص هذه ) ؛ ويرى الفقهاء أنومشبهات بينهما

لى هذا ولا ععلى الإذن فيه، وهو الحلال البين، أو على المنع منه وهو الحرام البين، أو لا ينص فيه لا 
على هذا، وهو المسكوت عنه، وهو مشتبه بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر، أو ينص 
فيه عليهما فإن علم آخر النصين فالحكم له من حِلٍّ أو حرمة، والأول منسوخ به ويرجع هذا إلى الحلال 

 .484(أو إلى الحرام، وإن لم يعلم آخر النصين فهو مشتبه أيضًا
 الحلال) ك لأن؛ وذلالمحضيجوز للمكلف الإقدام على الحلال المحض ويحرم عليه الإقدام على الحرام -نياثا

ٌ حكمه، واضحٌ أمره، لا يَفى حله؛ والحرام ا ٌ حكمه، واضحٌ تحريمه؛المحض بينِّ هذان القسمان ف لمحض بينِّ
ٌ؛ لما ورد فيهما من النصوص القاطعة من تيقن من حل أمر ما من أمور العادات ف .485 (الحكم فيها بينِّ

ن الدين مكأنهما في حكم المعلوم ف عليه؛ ومن تيقن من حرمة أمر ما حرم عليه الإقدام، قام بهوالعبادات، 
تبه الحكم، غير واضح الحل أو الحرمة)بينما بالضرورة،  الذي يتطلب من وهو  ،486(هنا  قسمٌ ثالٌ  مُشأ

 المكلف سؤالا مسبقا عن حكمه. 
 منها:أوردها الفقهاء؛ ؛ الاشتباه راجعٌ إلى أمور-ثالثا
الَّذي  : بحي  لا يظهر الجمع، ولا الترجيح بينها؛ فهذا مشتبهٌ في حقِّ المجتهدفيما بينها تعارض الأدلة -

 .فمن انبهم عليه الحكم الرَّاجح، فهو في حقِّهِ مشتبه؛ فالورع اتقاء الشبهة؛ يطلب الأحكام من أدلتها
 قد يكون النص عليه خفياً لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميعغياب النص كليا أو جزئيا؛ ف -

وقد ينقل فيه نصان: أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون  .حملة العلم
 .دم معرفته بالناسخقف لعالآخرين، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معاً من لم يبلغه التاريخ، في

  هومنها: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في
ى يكون فيه أمر، أو نهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر علالاختلاف في محمل الأمر الوارد فيه؛ فقد  -

 .لتنزيهالوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو ا
 .؛ فالورع في حق هذا اتقاء المشتبهء وتضاربها؛ وهذا في حق المقلِّدتعارض أقوال العلما -

 .487وبكل حال، فالأمور المشتبهة هي مشتبهة على من لم يعلمها وليست مشتبهة في نفس الأمر
يقع الاشتباه من جهة أخرى وهي أن تكاليف الشرع إما أن تأتي بالتخيير بين الفعل والتر  وهو )وقد 

الإباحة، أو باقتضاء الفعل، أو باقتضاء التر  لكن الاقتضاء تارة يُصرَّح فيه بالجزم فيكون إيجابا أو حظرا، 
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قى مترددًا بين الأمرين م ولا بعدمه فيبوتارة بعدم الجزم فيكون ندبا أو كراهة، وتارة يطلق فلا يُصرح فيه بِز 
 .488(الإيجاب والندب، أو الكراهة والحظر، فينشأ الاشتباه من ها هنا

فهل ينطبق هذا الحدي  على هذه المسألة بعينها  يتعلق بالدليل، وأما الاشتباه في محل الحكم:) عرضناه وما
 489(ثاني يسمى تحقيق المناطفالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، وال أو لا ينطبق؟

 له وجه كثيرا ما يعترض المسلم في حياته أمور مشتبهة لا يتبين التعامل مع المشتبهات: كيفية-رابعا
فألحقه  المتشابه هو الَّذي يحتمل الأمرين؛ إذا اجتهد المجتهد،الحكم فيها؛ ففي هذه الحال يرى الفقهاء أن )

يه صلى الله عل-فالورع تركه؛ لأنَّه دخل بقوله  "الدلائل" فَ قَد هذهبأحدهما، صار حلالًا أو حرامًا، فإذا 
ما لم يظهر للمجتهد ) وبرروا ذلك بقولهم: .490 )فمن اتَّقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه( وسلم:

هذا الحدي  أصلٌ يرى الفقهاء أن )ولذلك  .491(اشتباهه بالنسبة للعلماء وغيرهم فيه شيءٌ فهو باق  على
واستمر  ذا لم يتركه، فالورع تركه وتجنبه؛ فإنَّه إالورع، وهو أنَّ ما اشتبه على الرجل أمره في الحل أو الحرمةفي 

 .492(عليه، جَرَّ ذلك إلى الوقوع في الحرام
مَنأزلَِةٌ ) يرى الإمام أحمد بن حنبل أن الشبهةحكم معاملة من اختلط ماله بين الحلال والحرام: -ساخام
 َ راَمِ بَ ينأ لَالِ وَالحأَ رَ  وَقاَلَ: ،الحأَ لَالِ وَالحأَ تِلَاطِ الحأَ رأََ لِدِينِهِ، وَفَسَّرَهَا تاَرةًَ باِخأ تَب أ وَيَ تَ فَرَّعُ  .امِ مَنِ ات َّقَاهَا، فَ قَدِ اسأ

ثَ رُ مَالِهِ ا يَ نأبَغِي أَنأ يَ تَجَنَّبَهُ  فَ قَالَ أَحمأَدُ: راَمَ؛لحأَ عَلَى هَذَا مُعَامَلَةُ مَنأ في مَالِهِ حَلَالٌ وَحَراَمٌ مُخأتَلِطٌ، فإَِنأ كَانَ أَكأ
لَالَ، جَازَتأ مُعَامَلَتُ  ..يراً، أوَأ شَيأئًا لَا يُ عأرَفُ إِلاَّ أَنأ يَكُونَ يَسِ  ثَ رُ مَالِهِ الحأَ  .493(هُ وَإِنأ كَانَ أَكأ

 .494الطعنو  يفيد الحدي  أن من أقدم على الشبهات دون سابق سؤال فقد عرض نفسه للقدح-اسادس
وإن علم أنه حلال فأقدم عليه وهو في نظر الناس شبهة فالأولى أن يحتاط ويسد الذريعة فلا يقدم عليه، 

هَةً، لِعِلأمِهِ بِ حفاظا على عرضه، ولذلك قال الفقهاء أن ) أنََّهُ حَلَالٌ في مَنأ أتََى شَيأئًا ممَّا يَظنُُّهُ النَّاسُ شُب أ
رِ، فَلَا حَ  َمأ ، كَانَ تَ رأكُهَا رجََ عَلَيأهِ مِنَ اللَّهِ في ذَلِكَ، لَكِنأ إِذَا خَشِيَ مِنأ طَعأنِ النَّاسِ عَلَيأهِ بِذَلِكَ نَ فأسِ الأأ

راَءً لعِِرأضِهِ، فَ يَكُونُ حَسَنًا، تِب أ ، أَ ..  حِينَئِذ  اسأ تِهَاد  سَائغِ  لِيد  وأ وَإِنأ أتََى ذَلِكَ لِاعأتِقَادِهِ أنََّهُ حَلَالٌ، إِمَّا باِجأ   تَ قأ
تِهَادُ ضَعِيفًا، أَوِ ال لَهُ، فإَِنأ كَانَ الِاجأ مُ الَّذِي قَ ب أ مُهُ حُكأ ، وكََانَ مُخأطِئًا في اعأتِقَادِهِ، فَحُكأ رُ ت َّ سَائغِ  لِيدُ غَي أ قأ

مُ مَنأ أتَاَهُ مَعَ  مُهُ حُكأ وََى، فَحُكأ اَ حَمَلَ عَلَيأهِ مُجَرَّدُ ات ِّبَاعِ الهأ ، وَإِنمَّ تِبَاهِهِ عَلَيأهِ ا سَائغِ   .495(شأ
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استند القائلون بأصل سد الذرائع إلى هذا الحدي  لتقريره بمعية أدلة أخرى، وهم الذين يرون سد -سابعا
الذريعة إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم الخلوة 

 .496بالأجنبية
؛ 'قياس الغائب على الشاهد، والمعقول على المحسوس ' الحدي  قاعدةاستخلص البعض من هذا -ثامنا
هذا من باب قياس الغائب على الشاهد،  'ألا وإن حمى الله محارمه'قوله صلى الله عليه وسلم: ) فقالوا:

الله عزَّ وجلَّ ملك، وكل ملك فله حمى، فالله عزَّ وجلَّ له  ونظم القياس هكذا: .والمعقول على المحسوس
 .497(حمى، ثُ حمى كل ملك ما منعه، فكذلك حمى الله عزَّ وجلَّ 

ر لمملكة القلب هو السلطان المدبِّ الحدي  مركزية القلب بين الأعضاء، حي  يفيد أن ) يكشف-تاسعا
؛ فعليه مدار فسادها أو صلاحها فإن صلح القلب، فإنه لن يأمر إلاَّ بما  .الأعضاء، وما تأتي من أعمال 

 . 498وسيصلح الجسد كله، وإن فسد، فسيأمر بالفساد والشر، وتكون الأعمال معكوسة منكوسةفيه الخير، 
تِنَابهَُ الأمُحَرَّمَاتِ وَات ِّقَاءَهُ للِشُّبَ هَاتِ ) فهنا  بِحَسَبَ صَلَاحِ إِشَارةٌَ إِلَى أَنَّ صَلَاحَ حَركََاتِ الأعَبأدِ بَِِوَارحِِهِ، وَاجأ

تِ حَركََةِ قَ لأبِهِ. فإَِذَا كَ  وَارحِِ كُلِّهَا، وَنَشَأَ عَنأ ذَلِكَ اجأ نَابُ الأمُحَرَّمَاتِ  انَ قَ لأبُهُ سَلِيمًا، صَلَحَتأ حَركََاتُ الجأَ
وَارحِِ دًاإِنأ كَانَ الأقَلأبُ فاَسِ كُلِّهَا، وَتَ وَقٍّ للِشُّبَ هَاتِ حَذَراً مِنَ الأوُقُوعِ في الأمُحَرَّمَاتِ. وَ    ، فَسَدَتأ حَركََاتُ الجأَ

تَبِهَاتِ بِحَسَبِ ات ِّبَاعِ هَوَى الأقَلأبِ    499(كُلِّهَا، وَان أبَ عَثَتأ إِلَى كُلِّ الأمَعَاصِي وَالأمُشأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .1/223ابن رجب، المصدر نفسه،  -496 
 .1/121الطوفي، مصدر سابق،  -497 
 .455 /1البسام التميمي، مصدر سابق،  -498 
 .211-1/212ابن رجب، مصدر سابق،  -499 
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 حديث خيار المجلس
هُمَا  عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: )أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )الأبَ ي ِّعَانِ كُلُّ وَاحِد  مِن أ

يَِارِ( يَِارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لمأَ يَ تَ فَرَّقاَ إِلاَّ بَ يأعَ الخأ  .500مسلمالبخاري و أخرجه   باِلخأ
 أقوال العلماء فيه

لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  دِيِ  أَنَّ قَ وأ هِ باِلحأَ لِ الأفِقأ يَِارِ  الأبَ ي ِّعَانِ ) قال ابن عبد البر: )أَجمأَعَ الأعُلَمَاءُ مِنأ أهَأ باِلخأ
تَرقِاَ حَادِ الأعُدُولِ لَا يََأ  (مَا لمأَ يَ فأ بَارِ الآأ تَلِفُونَ في مِنأ أثَ أبَتُ مَا يُ رأوَى عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ مِنأ أَخأ

خِ فِيهِ وَتَخأ  تَ لَفُوا في الأقَوألِ به وادعا النَّسأ اَ اخأ   501(ريِجِ مَعَانيِهِ ذَلِكَ وَإِنمَّ
 شرح الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفردات

  من البيع عان:البي  -
ءَ  يقال: باَعَ  عًا وَمَبِيعًا  يبَِيعُهُ  الشَّيأ َضأدَادِ ، شَراَهُ بَ ي أ تَ راَهُ فَ هُوَ مِنَ الأأ  . 502وَباَعَهُ أيَأضًا اشأ

تَضِي باَئعًِا وَهُوَ الأمَالِكُ أوَأ  مَنأ يُ نَ زَّلُ  فالبيع مَصأدَرُ باَعَ كَذَا بِكَذَا، أَيأ دَفَعَ عِوَضًا وَأَخَذَ مُعَوَّضًا. وَهُوَ يَ قأ
وَعَلَى هَذَا  . في مُقَابَ لَتِهِ الثَّمَنُ لُ مَنأزلِتََهُ، وَمُبأتَاعًا وَهُوَ الَّذِي يَ بأذُلُ الثَّمَنَ، وَمَبِيعًا وَهُوَ الأمَثأمُونُ وَهُوَ الَّذِي يُ بأذَ 

تَرِيَ وَالأبَ يِّعُ هُوَ الأبَا فالأبَ ي ِّعَانِ يَ عأنِي:. 503الأبَائعُِ وَالأمُبأتَاعُ وَالثَّمَنُ وَالأمُثَمَّنُ  فأََرأكَانُ الأبَ يأعِ أرَأبَ عَةٌ: ئعُِ الأبَائعَِ وَالأمُشأ
تَرِي  ِ يطُألَقُ الت َّغألِيبِ  عَلَى سَبِيلِ أطُألِقَ عَلَى الأمُشأ خَرِ  ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِد  مِنأ اللَّفأظَينأ  . 504عَلَى الآأ

يَ أرُ  لغة من الاختيار. الخيار:- راَرِ، وَهُوَ أيَأ  ،ضِدُّ الشَّرِّ  والخأ َشأ يَِارُ خِلَافُ الأأ مُ مِنَ وَالخأ ضًا الِاسأ
تِيَار تِيَارِ   505الِاخأ مٌ مِنأ الِاخأ يَِارِ اسأ يِيِر،فبِالخأ خِهِ  أَوأ التَّخأ رَيأنِ مِنأ إمأضَاءِ الأبَ يأعِ أوَأ فَسأ َمأ وَهُوَ طلََبُ خَيرأِ الأأ

يَِارِ هُنَا لِسِ  :وَالأمُراَدُ باِلخأ  . 506خِيَارُ الأمَجأ
 المعنى الإجمالي

يَبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أن البائع والمشتري بالخيار؛ فلكل واحد منهما أن يتراجع 
عن عقد البيع ومقتضياته؛ فلا يعد في حقه لازما ولا يترتب عليه أثره؛ من انتقال للثمن والمثمن؛ ماداما 

                                                           

، واللفظ له، 4/63 مصدر سابق، ،2111، رقم البَ ي ِّعَانِ باِلخيَِارِ مَا لمأَ يَ تَ فَرَّقاَأخرجه البخاري في الجامع الصحيح، كتاب البيوع،  -500 
ِ، رقم، ومسلم في الجامع الصحيح، كتاب البيوع،  لِسِ للِأمُتَبَايِعَينأ وأخرجه مالك .4/1164، مصدر سابق، 1541باَبُ ثُ بُوتِ خِيَارِ الأمَجأ
 2/112، مصدر سابق، 11في الموطأ، كتاب البيوع، باب الخيار، رقم 

تحقيق: سالم محمد ، الاستذكار، ه (364عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  أبو عمر يوسف بنابن عبد البر،  -501 
 .6/374، 2222-ه1321بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،عطا، محمد علي معوض الناشر

 1/34الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، -502 
 4/451القرطبي، مصدر سابق، -503 
 5/213، م1334/ه 1314، 1طي، دار الحدي ، مصر، ط، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابالشوكاني، محمد بن علي -504 
 1/33الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، -505 
 5/213الشوكاني، مصدر سابق، -506 
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لتملص ي منهما في التراجع عنه أو افي مجلس العقد؛ فإن تفرقا عن المجلس فإن العقد لازم، ولا حجة لأ
من مقتضياته وما يستلزمه، باستثناء ما إذا اشترط أحدهما على الآخر أن يكون له الخيار مدة من الزمن 

لِسِ دَليِلٌ لثِبُُ ) فهو حسب نوع السلعة، في رد السلعة أو الثمن فهنا يعمل بمقتضى الشرط وتِ خِيَارِ الأمَجأ
لِسِ بأَِبأدَانهِِ لِكُلِّ وَاحِد  مِنَ الأ  ِ بَ عأدَ انأعِقَادِ الأبَ يأعِ حَتىَّ يَ تَ فَرَّقاَ مِنأ ذَلِكَ الأمَجأ  .507مَا(مُتَبَايعَِينأ

 الأحكام المستنبطة من الحديث
ِ بَ عأدَ انأعِقَادِ الأ  هَذَاإن )-أولا لِسِ لِكُلِّ وَاحِد  مِنَ الأمُتَبَايعَِينأ دِيُ  دَليِلٌ لثِبُُوتِ خِيَارِ الأمَجأ بَ يأعِ حَتىَّ يَ تَ فَرَّقاَ الحأَ

لِسِ بأِبَأدَانِهِمَا  508(مِنأ ذَلِكَ الأمَجأ
 فريقين: موا إلى؛ وانقسهذا الأمرفقهاء الأمصار في  اختلف :موقف الفقهاء من بخيار المجلس-ثانيا

بَ عأدَهُمأ ممَّنأ قال  جَماَهِيِر الأعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَن وَمَنأ ) قائلون بيار المجلس؛ وهمالالفريق الأول: 
لَمِيُّ وَطاَوُسٌ  َسأ سَعِيدُ بأنُ الأمُسَيِّبِ وَ  به علي بن أبى طالب وبن عمر وبن عَبَّاس  وَأبَوُ هُرَي أرةََ وَأبَوُ بَ رأزةََ الأأ

سَنُ البصرى والشعبي والزهري والأوزاعى وبن أبى ذئب وسفيان بن عيينة  وَعَطاَءٌ وَشُرَيأحٌ الأقَاضِي وَالحأَ
حَاقُ بأنُ راَهَوَيأهِ وَأبَوُ ثَ وأر   أبَوُ عُبَ يأد  وَالأبُخَاريُِّ وَ  والشافعى وبن الأمُبَارَِ  وَعَلِيُّ بأنُ الأمَدِينِيِّ وَأَحمأَدُ بأنُ حَنأبَل  وَإِسأ

ثِيَن وَآخَرُونَ  ِ هُماَ مَنأ قَدأ وُجِ )ورأى هذا الفريق أن . 509(ابن حبيب من المالكيةو وَسَائرُِ الأمُحَدِّ دَ الأمُتَبَايعَِينأ
يَجابِ وَالأقَبُولِ، وَأنَ َّهُمَا  اَمِ الإأِ نَ هُمَا بإِِتمأ هُمَا التَّبَايعُُ، وَان أقَضَى بَ ي أ لَ ذَلِكَ لَا يوُصَفَانِ بأِنَ َّهُمَا مُتَبَايعَِانِ، قَ بأ مِن أ

دِي ِ  بَأدَانِ فَ يَكُونُ مَعأنَى الحأَ تَرقِاَ باِلأأ اَ يوُصَفَانِ بأِنَ َّهُمَا مُتَسَاوِمَانِ، وَمَعأنَى مَا لمأَ يَ فأ يَِارِ عَ  وَإِنمَّ لَى ذَلِكَ أنَ َّهُمَا باِلخأ
يَجابِ، وَالأقَ  تَرقِاَ بأَِنأ يَ زُولَ أَحَدُهُماَ عَنأ ابَ عأدَ وُجُودِ الإأِ لِسِ حَتىَّ يَ فأ خَرِ، وَيُ فَارقِهُُ بِذَاتهِِ(بُولِ مَا دَامَا في الأمَجأ  لآأ

510 
ي  قالوا: ح الذين لم يقولوا بيار المجلس؛ وهم: أبو حنيفة ومالك وربيعة والنخعي والثوري؛الفريق الثاني: 

وقد أخرج مالك حدي  خيار المجلس . 511بنفس الإيجاب والقبول لا يثبت خيار المجلس؛ بل يلزم البيع
رٌ مَعأ ففي الموطأ ولم يأخذ به؛  مُولٌ قال مالك بعد أن أورد الحدي : )وَليَأسَ لِهذََا عِنأدَناَ حَد  مَعأرُوفٌ، وَلَا أمَأ

ارِ عِنأدَناَ )مَعأنَى قَ وألِ مَالِك  وَليَأسَ لِهذََا عِنأدَناَ حَد  مَعأرُوفٌ أَيأ ليَأسَ للِأخِيَ  :البرقال ابن عبد .  512بهِِ فِيهِ(
هُ الأكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ  يَِارَ عِنأدَهُ لَيأسَ مَحأدُودًا بثَِلَاثةَِ أيََّام  كَمَا حَدَّ  بَلأ هُوَ عَلَى حَسَبِ حَد  مَعأرُوفٌ لِأَنَّ الخأ

                                                           

 .12/114النووي، مصدر سابق، -507 
 .12/114، المصدر نفسهالنووي، -508 
: تأبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسي ) الباجي،، 12/114النووي، مصدر سابق، -509 

، 5/222، الشوكاني، مصدر سابق، 55 /5، ه  1442، 1بِوار محافظة مصر، ط-ه (، المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة 313
 .6/315، ابن عبد البر، مصدر سابق، 63-4/64البخاري، الجامع الصحيح، مصدر سابق، 

 .5/55الباجي، مصدر سابق، -510 
 .5/55الباجي، مصدر سابق،  ،6/631، ابن عبد البر، مصدر سابق، 12/114النووي، مصدر سابق، -511 
  .2/261، مالك، مصدر سابق-512 
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يَِارُ في الأعَقَارِ كَهُوَ في حَا ثَ رَ وَليَأسَ الخأ لدَّوَابِّ وَالث ِّيَابِ هَذَا الِ الأمَبِيعِ فَمَرَّةً يَكُونُ ثَلَاثةًَ وَمَرَّةً أقََلَّ وَمَرَّةً أَكأ
لهِِ ذَلِكَ(  لى. وهذا التأويل من قبل ابن عبد البر، قد يكون خروجا بالمعنى من خيار المجلس إ 513مَعأنَى قَ وأ

وقد يصل في  ، محدودغير -كما سيأتي–المالكية عند صحيح أن الخيار في البيع  ار، وهما مختلفان؛بيع الخي  
وليس في  ،بعض أنواع المبيع إلى الشهر؛ لكن كلام الإمام مالك هنا في سياق حديثه عن خيار المجلس

مالك مخالف لما  ويل آخر لما قاله، ولذلك كان لابن العربي تأخيار البيع الذي سينتقل للحدي  عنه بعده
: )قول مالك فيه وليس عندنا في هذا الحدي  حد معروف ولا أمر معمول به أورده ابن عبد البر؛ فقال

إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعًا فكيف يثبت حكم بالشرع بما 
ابنا فطن إليه إلا مثل مالك فظن الجهال المتوسمون بالعلم من أصحلا يجوز شرطاً في الشرع وهذا شيء لا يت

 .514أن مالكًا إنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة وهذه غباوة(
عُود  كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ  ىورو   اَ : )الَ  وَسَلَّمَ قَ مَالِكٌ أنََّهُ بَ لَغَهُ أَنَّ عَبأدَ اللَّهِ بأنَ مَسأ أيمُّ

َ تَ بَايَ عَا فاَلأقَوألُ مَا قاَ حدي   -رَحِمَهُ اللَّهُ  -جَعَلَ مَالِكٌ ابن عبد البر: )؛ قاَلَ  515لَ الأبَائعُِ أَوأ يَ تَ راَدَّانبَ ي ِّعَينأ
ِ قَدأ يََأتَلِفَانِ قَ بألَ الِافأ  اقِ فَ لَوأ كَانَ كُلُّ وَاحِد  ترَِ بن مسعود هذا كالمفسر لحدي  بن عُمَرَ يَ قُولُ إِنَّ الأمُتَبَايِعَينأ
اَ يَكُونُ فِيمَا قَدأ تَمَّ  يَِارِ لمأَ تجَِبأ عَلَى الأبَائعِِ يمَِيٌن وَلَا تَ راَد  لِأَنَّ الت َّراَدَّ إِنمَّ هُمَا باِلخأ ،  مِنَ الأبُ يُوعِ وَاللَّهُ أَعألَمُ مِن أ

رِ ِ  تَدَلَّ عَلَى نسخه بحدي  بن فَكَأنََّهُ عِنأدَهُ مَنأسُوخٌ لِأنََّهُ لمأَ يدُأ عُود  الَّذِي أرَأدَفَهُ بقَِوألِ  الأعَمَلَ عَلَيأهِ وَاسأ مَسأ
وَالهِِمأ وَفِيمَا أعُأطوُا تُ النَّاسَ إِلاَّ عَلَى شُرُوطِهِمأ في أمَأ الَ مَالِكٌ وَذكُِرَ لَهُ حَدِيُ  وَقَدأ قَ . الأقَاسِمِ مَا أدَأركَأ

يَِا دِيُ  وَلَعَلَّهُ أَنأ يَكُونَ شَيأئًا قَدأ )الأبَ ي ِّعَانِ باِلخأ   516( ترَُِ  فَ لَمأ يُ عأمَلأ بهِِ رِ مَا لمأَ يَ تَ فَرَّقاَ فَ قَالَ قَدأ جَاءَ هَذَا الحأَ
قَطِعٌ لَا يَكَادُ يَ تَّصِلُ وَإِنأ كَانَ الأفُقَهَاءُ قَ وقال عن حدي  ابن مسعود عُود  حَدِيٌ  مُن أ دأ : )حدي  بن مَسأ

هَبِهِ الَّذِي تأََوَّلَهُ فِيهِ(عَمِلُوا بِ    .517هِ كُل  عَلَى مَذأ
افتراق  راد بهي''الافتراق''، هل  كما خالفهم في معنىعان''،  ''البي   معنىفي غيره مالك الإمام  خالفوقد 
تَ لَفَ الأعُلَمَاءُ في تأَأوِيلِهِ فَذَ في المجلس الواحد قوالالأأم افتراق  ،بدانالأ بَ مَالِكٌ إلَى هَ ؛ فقال الباجي: )اخأ

اَ يوُصَفَانِ بِذَلِكَ حَقِيقَةً حِيَن مُبَ  ِ إنمَّ ِ هُماَ الأمُتَسَاوِمَانِ؛ لِأَنَّ الأمُتَبَايعَِينأ شَرَةِ الأبَ يأعِ، وَمُحَاوَلتَِهِ، اأَنَّ الأمُتَبَايعَِينأ
(؛ هُ قاَلَ أنََّ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  -وَلِذَلِكَ رُوِيَ عَنأ النَّبيِّ  يرُيِدُ، وَالَلَّهُ  )لَا يبَِيعُ بَ عأضُكُمأ عَلَى بَ يأعِ بَ عأض 

تَرقِاَ باِلأقَوألِ، وَمَعأنَى تَ فَرُّقِ  يَِارِ مَا لمأَ يَ فأ مِهِ فَ عَلَى هَذَا يَكُوناَنِ باِلخأ هِمَا عَلَى هَذَا كَمَالُ أعَألَمُ لَا يَسُمأ عَلَى سَوأ
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تَبَدَّ الأمُبأ  يَجابِ وَالأقَبُولِ وَيَكُونُ مَعأنَاهُ أَنَّ تَ فَرُّقَ هُمَا قَدأ حَصَلَ بأَِنأ اسأ اَمِ الإأِ اعُ بماَ اب أتَاعَهُ، وَالأبَائِعُ تَ الأبَ يأعِ بإِِتمأ
يَازِ إلَى الأمَعَاني وَالتَّبَاينُِ فِيهَا ))وَمَا تَ فَرَّقَ الَّذِينَ أوُتوُا الأكِتَابَ  الَ اللَّهُ تَ عَالَى ؛ قَ بثَِمَنِهِ، وَقَدأ يَكُونُ الت َّفَرُّقُ باِلِانَأِ

َدأياَنِ وَمُبَايَ نَةَ بَ عأضِهِ  [3]البينة:  إِلا مِنأ بَ عأدِ مَا جَاءَت أهُمُ الأبَ ي ِّنَةُ(( مأ لبَِ عأض  يرُيِدُ وَالَلَّهُ أَعألَمُ تَ فَرُّقَ هُمأ في الأأ
مِلَا الأبَ يأعَ. قَ فِيهَا، فَ عَلَى هَذَا يَكُونُ مَ  يَِارُ مَا لمأَ يكُأ ِ لَهمَُا الخأ دِيِ  الأمُتَسَاوِمَينأ الَ بِهذََا أبَوُ حَنِيفَةَ عأنَى الحأَ

دُ مُعَاوَضَة  ف َ  ليِلُ عَلَى مَا نَ قُولهُُ أنََّ هَذَا عَقأ ، وَرَبيِعَةُ بأنُ أَبي عَبأدِ الرَّحمأَنِ، وَالدَّ يهِ خِيَارُ مأ يَ ثأبُتأ فِ لَ وَالنَّخَعِيُّ
لِسِ كَالنِّكَاحِ( هَا جَوَ   518الأمَجأ َحَادِيُ  الصَّحِيحَةُ تَ رُدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَليَأسَ لَهمُأ عَن أ ابٌ قال النووي: )وَهَذِهِ الأأ

هُورُ وَاللَّهُ أعَألَمُ( مأ ليِلُ عَ  519صَحِيحٌ وَالصَّوَابُ ثُ بُوتهُُ كَمَا قاَلَهُ الجأُ ذَا لَى مَا نَ قُولهُُ أَنَّ هَ . وقال الباجي: )وَالدَّ
لِسِ كَالنِّكَاحِ( دُ مُعَاوَضَة  فَ لَمأ يَ ثأبُتأ فِيهِ خِيَارُ الأمَجأ   520عَقأ

لَ اللُّغَةِ إِ  قال القرطبي: )..وقد حمل المالكية الافتراق هنا على افتراق الأقوال وليس افتراق الأدبان؛  نَّ أهَأ
َ فَ رَقأتُ مُخَفَّفًا وَ  فِيفِ في الأ فَ رَّقُوا بَ ينأ الِافأتراَقَ في . فلَامِ، وبالتثقيل في الأبدان.كَ فَ رَّقأتُ مُثَ قَّلًا، فَجَعَلُوهُ باِلتَّخأ

بَأدَانِ( بَأدَانِ وقد رووا رواية عن ابن عمر أنه حمله على ) . 521الأقَوألِ، وَالت َّفَرُّقَ في الأأ ريِقِ باِلأأ وكََذَلِكَ  ،الت َّفأ
، قاَلَ صَاحِبُ الأفَتأحِ: حَملََهُ أبَوُ بَ رأزةََ  لَمِيُّ َسأ بٌ وَلَا يُ عألَمُ لَهمَُا مُخاَلِفٌ مِنأ الصَّحَابةَِ. قاَلَ أيَأضًا: وَنَ قَلَ ثَ عألَ  الأأ

بَأدَانِ، لهِِ:وَرَدَّهُ ابأنُ الأعَرَبيِّ  عَنأ الأفَضألِ بأنِ سَلَمَةَ أنََّهُ يُ قَالُ: اف أتَ رَقاَ باِلأكَلَامِ وَتَ فَرَّقاَ باِلأأ ))وَمَا تَ فَرَّقَ الَّذِينَ  بقَِوأ
 522(لَامِ؛ لِأَنَّهُ باِلِاعأتِقَادفإَِنَّهُ ظاَهِرٌ في الت َّفَرُّقِ باِلأكَ  [3]البينة:  أوُتوُا الأكِتَابَ((

هُمأ ولأهل هذا القول ردود و لِسِ، فَمِن أ َحَادِيِ  الأقَاضِيَةِ بثِبُُوتِ خِيَارِ الأمَجأ وِبةٌَ عَنأ الأأ نهِِ مَ  )أَجأ نأ رَدَّهُ لِكَوأ
هِدُوا إِذَا تَ بَايَ عأتُمأ(( نََأوَ قَ وأله تَ عَالَى: مُعَارضًِا لِمَا هُوَ أقَ أوَى مِنأهُ  قاَلُوا: وَلَوأ ثَ بَتَ خِيَارُ  [212]البقرة:  ))وَأَشأ

هَادَ إنأ وَقَعَ قَ بألَ  رَ مُفِيدَة ؛ لِأَنَّ الإأِشأ يةَُ غَي أ لِسِ لَكَانَتأ الآأ رَ، وَإِنأ وَقَعَ بَ عأدَ الت َّفَرُّقِ الت َّفَرُّقِ لمأَ يُ الأمَجأ َمأ طاَبِقأ الأأ
، (( وقَ وأله تَ عَالَى: لمأَ يُصَادِفأ مَحَلاًّ تِمُّ فإَِن َّهَا تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ بمجَُرَّدِ الرِّضَا يَ  [23]النساء:  ))تِجَارةًَ عَنأ تَ راَض 

فُو  وقَ وأله تَ عَالَى: الأبَ يأعُ، دِ قَ بألَ الت َّفَرُّقِ لمأَ يَفِ بِ  [1]المائدة:  ا باِلأعُقُودِ(())أوَأ هِ، لِأَنَّ الرَّاجِعَ عَنأ مُوجِبِ الأعَقأ
لهُُ  لِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمأ( – صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  -وَمِنأ ذَلِكَ قَ وأ سِدُ الشَّرأطَ  )الأمُسأ دِ يُ فأ يَِارُ بَ عأدَ الأعَقأ  .وَالخأ

ت َ وَ  اَجَةَ إلَى الأيَمِيِن، وَذَلِكَ يَسأ ِ لِاقأتِضَائهِِ الحأ تِلَافِ الأمُتَبَايعَِينأ دِ، مِنأهُ حَدِيُ  التَّحَالُفِ عِنأدَ اخأ لأزمُِ لزُُومَ الأعَقأ
دِ  لِسِ لَكَانَ كَافِيًا في رَفأعِ الأعَقأ الشِّراَءُ ان أعَقَدَ الأبَ يأعُ وَ أنََّهُ لَمَّا ، فعند أبي حنيفة ) 523 وَلَوأ ثَ بَتَ خِيَارُ الأمَجأ

خُ، لهِِ تَ عَالَى: )) وَجَبَ أَنأ يَحأرُمَ الأفَسأ فُوا باِلأعُقُودِ(( لقَِوأ بَرِ، وَهُوَ وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ تَخأصِيصُ هَذَا الأعُمُومِ بِ  ،أوَأ  الخأَ
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لهُُ عَلَيأهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُة: )الأمُتَبَايعَِانِ  هُمَا مَا لمأَ يَ تَ فَ قَ وأ يَِارِ كُلُّ وَاحِد  مِن أ وَلَا وقال الشوكاني: ). 524رَّقاَ(باِلخأ
نَى الأعَامُّ عَلَى ا َدِلَّةَ عَلَى فَ رأضِ شُموُلِهاَ لِمَحَلِّ الن ِّزاَعِ أَعَمُّ مُطألَقًا، فَ يُب أ اصِّ وَالأمَصِيُر إلَى لخأَ يََأفَى أَنَّ هَذِهِ الأأ

لِ الأقَوألِ الثَّاني مَنأ أَجَ الت َّرأجِيحِ مَعَ إمأ  رُ جَائزِ  كَمَا تَ قَرَّرَ في مَوأضِعِهِ، وَمِنأ أهَأ عِ غَي أ مأ ابَ عَنأ أَحَادِيِ  كَانِ الجأَ
َدِلَّةِ  لِسِ بأِنَ َّهَا مَنأسُوخَةٌ بِهذَِهِ الأأ ء  مِنأ ذَلِكَ؛ لِأَ  قاَلَ في الأفَتأحِ: .خِيَارِ الأمَجأ  لَا نَّ النَّسأخَ وَلَا حُجَّةَ في شَيأ

عُ  مأ كَنَ لَا يُصَارُ مَعَهُ إلَى الت َّرأجِيحِ، وَالجأَ مَا أمَأ ِ مَهأ ليِلَينأ َ الدَّ عُ بَ ينأ مأ تِمَالِ، وَالجأَ َدِلَّةِ  يَ ثأبُتُ باِلِاحأ َ الأأ هُنَا ممأُكِنٌ بَ ينأ
) هِِمأ بِعُمُو وقال ابن عبد البر: )وَأَ  525الأمَذأكُورةَِ بِغَيرأِ تَ عَسُّف  وَلَا تَكَلُّف  تِجَاجُ الأكُوفِيِّيَن وَغَيرأ مِ قَ وألِ اللَّهِ مَّا احأ

فُوا باِلأعُقُودِ(( ]الأمَائدَِةِ  عَزَّ وَجَلَّ  دِيِ  إِبأطاَلُ الأوَفاَءِ باِلأعَقأدِ 1))أوَأ  فَ هَذَا [؛ قاَلُوا وَهَذَانِ قَدأ تَ عَاقَدَا وَفي هَذَا الحأَ
ء  لِأَنَّ الأمَأأمُ  عَهُمَا ورَ بهِِ مِنَ الأوَفاَءِ بهِِ مِنَ الأعُقُودِ مَا لمأَ يُ بأطِلأهُ الأكِتَابُ أوَِ السُّنَّةُ ليَأسَ بِشَيأ  كَمَا لَوأ عَقَدَا بَ ي أ

  بيع رد حدي ا، كما رد ابن عبد البر دعوى من ادعى أن مالك 526عَلَى ربِاً أوَأ سَائرِِ مَا لَا يحَِلُّ لَهمَُا(
ألََةِ لِأَنَّ الِاخأ ف الخيار بعمل أهل المدينة، لِ الأمَدِينَةِ في هَذِهِ الأمَسأ اَعِ أَهأ تِلَافَ فِيهَا قال: )لَا يَصِحُّ دَعأوَى إِجمأ

هُمأ عَبأدُ ال، باِلأمَدِينَةِ مَعألُومٌ  ألََةِ إِذَا كَانَ الأمُخَالِفُ فِيهَا مِن أ اَع  يَكُونُ في هَذِهِ الأمَسأ وَسَعِيدُ  لَّهِ بأنُ عُمَرَ وَأَيُّ إِجمأ
) بن عبد البر نقله مع ما سبق لا يَالف؛ لكن هذا  527بأنُ الأمُسَيَّبِ وبن شهاب وبن أَبي ذِئأب  وَغَي أرهُُمأ

: ).. أمر تر  العمل به؛ فقال ابن عبد البرالقول بيار المجلس، أنه  عدمفي مما استند إليه أن عن مالك 
تَدَلَّ عَلَى نسخه بحدي   رِِ  الأعَمَلَ عَلَيأهِ وَاسأ عُود  الَّذِي أرَأدَفَهُ بِقَوألِ افَكَأنََّهُ عِنأدَهُ مَنأسُوخٌ لِأنََّهُ لمأَ يدُأ بن مَسأ

وَالهِِمأ وَفِيمَا أعُأطوُا تُ النَّاسَ إِلاَّ عَلَى شُرُوطِهِمأ في أمَأ مَالِكٌ وَذكُِرَ لَهُ حَدِيُ  الَ وَقَدأ قَ . الأقَاسِمِ مَا أدَأركَأ
يَِارِ مَا لمأَ يَ تَ فَرَّقاَ دِيُ  وَلَعَلَّهُ أَنأ يَكُونَ شَيأ  ()الأبَ ي ِّعَانِ باِلخأ  528(ئًا قَدأ ترَُِ  فَ لَمأ يُ عأمَلأ بهِِ فَ قَالَ قَدأ جَاءَ هَذَا الحأَ

. 
هُورُ الرَّاجِحُ هَلأ لَهُ حَد  يَ نأتَهِي إليَأهِ ) اختلفوا في التفرق بالأبدان كما  مِنأ مَذَاهِبِ الأعُلَمَاءِ عَلَى أمَأ لَا؟ وَالأمَشأ

اَفِظُ أَنَّ ذَلِكَ مَوأكُولٌ إلَى الأعُرأفِ فَكُل  مَا عُدَّ في الأعُرأفِ تَ فَرُّقاً حُكِمَ بهِِ وَمَا لَا   .529(لَا فَ  مَا ذكََرهَُ الحأ
، وإنما حيحصالمجلس ليس مرده ردهم حدي   مما سبق أن رفض المالكية الأخذ بحدي  خيار يتضح-ثالثا

لتفسيرهم للافتراق  ياناختلافهم عن غيرهم في تفسير ''البيعان''؛ حي  حملوهما على المتساومين، وثا بسبب،
 لقياسهم هذا العقد على عقد النكاح. ثالثا، و الأبدانافتراق ببافتراق الأقوال وليس 

تَضِي، وَالَلَّهُ أَعألَمُ عَ الخي   يستثنى من قاعدة خيار المجلس، بيع -ارابع لَى تأَأوِيلِ مَالِك  ار، قال الباجي: )يَ قأ
ةً مُقَرَّرةَ  يَ ثأبُتُ مِث ألُهَا في الأمَبِ  يَِارَ عَلَى صَاحِبِهِ مُدَّ تَرِطَ أَحَدُهُماَ الخأ يَِارُ يوَأَصأحَابهِِ إلاَّ أَنأ يَشأ رُ الخأ عِ، وَلَا يُ قَدَّ
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لهُُ إ ،يهَا باِلأوَاجِبِ بمدَُّة  فَ يَ قأضِي فِ  تَضِيهِ قَ وأ تِث أنَاءُ عَلَى هَذَا ممَّا يَ قأ تَرقِاَ فإَِنَّهُ لا فَ يَكُونُ الِاسأ يَِارِ مَا لمأَ يَ فأ ن َّهُمَا باِلخأ
يَِارِ  نَ هُمَا بَ عأدَ الت َّفَرُّقِ إلاَّ في بَ يأعِ الخأ مُ الأبُ يُوعِ ا ،خِيَارَ بَ ي أ دِ إلاَّ الأبَ يأعَ الَّذِي للُّزُ فَكَأنََّهُ قاَلَ حُكأ ومُ بمجَُرَّدِ الأعَقأ

يَِارُ فَ يَثأبُتُ فِيهِ الخأِ  تَ رَطُ فِيهِ الخأ  530(يَارُ عَلَى حَسَبِ مَا شُرطَِ يُشأ
تِلَافِ الأمَبِيعِ، عندإن ) مدة الخيار: -ساخام يَِارِ ثاَبتَِةٌ في الشَّرأطِ، وَهِيَ مُخأتَلِفَةٌ باِخأ ةَ الخأ وَلَا  المالكية مُدَّ

، وقد استدل المالكية على عدم قصرها على ث لاثة أيام يَ قأصُرُ عَلَى ثَلَاثةَِ أيََّام  خِلَافاً لِأَبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ
صُرأ عَلَى ثَلَاثةَِ أيََّام  كَخِيَارِ الرَّدِّ باِلأعَيأبِ، فاَ تَحَقُّ بهِِ الرَّدُّ فَ لَمأ يَ قأ رِ مَا يُحأتَاجُ لخأِ بأَنَّ هَذَا خِيَارٌ يُسأ يَارُ باِلأبَ يأعِ بِقَدأ
تِحَالَةِ الأمَبِيعِ، وَإِبأ  تِيَارِ لَهُ وَالسُّؤَالِ عَنأهُ مَعَ تَسَرُّعِ اسأ ةِ النَّظَرِ إليَأهِ وَالِاخأ  531( طاَءِ ذَلِكَ فِيهِ إليَأهِ مِنأ مُدَّ

 ولذلك فإنها تختلف عند المالكية باختلاف نوع المبيع؛ وفق ما يأتي:
رُ وَنََأوُهُ، وَفي الأوَاضِحَةِ عَنأ ابأ  ةبالنسب (.1) ارِ الشَّهأ نِ للعقار؛ مثل الدور: جاء في الأمُدَوَّنةَِ هُوَ في الدَّ

هُهُ أنََّهُ يَحأتَاجُ مِنأ النَّظَرِ إلَى حِيطاَنِهاَ وَأسُُسِهَا وَمَراَفِقِهَ  راَنِ، وَوَجأ رُ وَالشَّهأ تِبَارِ جِيرَ الأمَاجِشُونَ الشَّهأ انِهاَ ا وَاخأ
تِحَالَةُ  هَا الِاسأ رعُِ إليَ أ لَةِ مَعَ كَوأنِهاَ مَأأمُونةًَ لَا تُسأ  .وَمَكَانِهاَ إلَى مَا يُحأتَاجُ فِيهِ إلَى الأمُهأ

رَ عَ أما يركب؛ و (. 2) تَرِطَ السَّي أ بَ هَهُ، وَلَا بأَأسَ أَنأ يَشأ ابَّةُ فَفِي الأمُدَوَّنةَِ يَ رأكَبُ الأيَ وأمَ وَمَا أَشأ هَا الأبَريِدَ الدَّ لَي أ
هَِا وَيَحأ  لَاقِهَا وَسَيرأ نُ أَخأ ةِ يَُأتَبَ رُ حُسأ تَمِلُ أَنأ يرُيِدَ ركُُوبَ وَالأبَريِدَيأنِ مَا لمأَ يَ تَبَاعَدأ ذَلِكَ، فَفِي مِثألِ هَذِهِ الأمُدَّ

ابَّةِ الأيَ وأمَ في الأمَدِينَةِ عَلَى حَسَبِ مَا يَ رأكَبُ النَّاسُ في تَصَ  يرأِ الأبَريِدِ وَالأبَريِدَيأنِ لِمَنأ خَرجََ مِنأ رُّفاَتِهِمأ وَسَ الدَّ
رَهَا في حَالِهاَ. وقاَلَ الأقَاضِي أبَوُ الأوَليِدِ الباجي: وَيَحأ  تَبرَ بِذَلِكَ تَ فَاسِيرهََا، وَصَب أ تَمِلُ عِنأدِي أَنأ الأمَدِينَةِ ليَِخأ

تَبرَ  لَةُ ليَِخأ هَا وَ  تُضَافَ إلَى ذَلِكَ اللَّي أ لَهَا وَحَالَهاَ في وُقُوفِهَا وَوَضأعِ آلتَِهَا عَلَي أ تَ رَطُ مِنأ أَكأ هَا، وَلَا يُشأ نَ زأعِهَا عَن أ
هَا. رعُِ الت َّغَي ُّرُ إليَ أ اَ يُسأ ثَ رُ ممَّا يُحأتَاجُ إليَأهِ فإَِنمَّ  ذَلِكَ أَكأ

تَ رَطُ فِيهِ الأيَ وأمَا(. وأما اللباس 4) هُ ذَلِكَ أنََّهُ يُ فَفِي الأوَاضِحَةِ يُشأ لُ الأمَعأرفَِةِ بهِِ، وَ نِ وَالثَّلَاثةَُ وَوَجأ أَلُ عَنأهُ أهَأ  لمأَ سأ
رُ مَا يُ عأرَفُ بِ يَضِقأ عَلَيأهِ في ذَلِكَ  تَ رَطَ مِنأهُ قَدأ تَ رَطُ لبَِاسُ الث َّوأبِ، إلاَّ أَنأ يُشأ  .هِ طوُلهُُ أوَأ قِصَرهُُ ، وَلَا يُشأ

تَشِيروُنَ في فَ قَدأ قاَلَ ابأنُ الأقَاسِمِ في الأمُدَ ؛ يخِ وَالأقِثَّاءِ وَالت ُّفَّاحِ الأفَاكِهَةُ كَالأبِطِّ وَأمََّا (. 3) وَّنةَِ إنأ كَانَ النَّاسُ يَسأ
اَجَةِ،  رِ الحأ يَِارِ بِقَدأ تُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ فَلَا يَ ويرى أنه َ مِثألِ هَذَا فَفِيهِ مِنأ الخأ ء  مِنأهُ غِيبُ اإِنأ اشُأ تَرِي عَلَى شَيأ ؛ لأمُشأ

رهَُ مَكَانهَُ لِأنََّهُ قَدأ يغَِيبُ عَلَيأ  عًا إنأ أَبَى رَدَّهُ ؛ لِأنََّهُ يَصِيُر تاَرةًَ سَلَفًا أَنَّ رَدَّهُ تَ هِ فَ يَ رُدُّ غَي أ  .ارةًَ بَ ي أ
يَِارُ في السَّلَمِ فَ قَدأ قاَلَ مَالِكٌ يَجُوزُ فِيهِ الأي َ (. 5) مُ وَالأيَ وأمَانِ وَالثَّلَا وَأمََّا الخأ هُ ذَلِكَ أنََّهُ لِمَعأنَى السُّؤَالِ وأ ثةَُ، وَوَجأ

اَ يَمأنَعُ مِ   كَثِيرهِِ لِمَا في ذَلِكَ مِنأ نأ وَالأمَشُورةَِ مَعَ أنََّ الأمَعأقُودَ عَلَيأهِ لَا يَ لأحَقُهُ بِذَلِكَ تَ غَي ُّرٌ فَصَارَ كَالث َّوأبِ، وَإِنمَّ
  532.كَالِئِ باِلأكَالِئِ، وَذَلِكَ ممَّا يُ عأفَى عَنأ يَسِيرهِِ دُونَ كَثِيرهِِ مُشَابَ هَةِ الأ 

                                                           

 .5/55الباجي، مصدر سابق،  -530 
 .5/55الباجي، المصدر نفسه،  -531 
، 1ط العلمية،المدونة، دار الكتب ، بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي مالك، وانظر: 51-5/56الباجي، مصدر سابق،  -532 
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اختلف الفقهاء فيمن اشترى سلعة وشرط الخيار دون أن يقدر مدة؛ فيرى المالكية أن البيع لا  -اسادس
ي بطلان عيبطل وتقدر المدة بمقدار ما يكفي لاختبار تلك اللسعة عادة، بينما يرى أبو حنيفة والشاف

اَجَ ؛  وبرر المالكية مذهبهم بقولهم: )533العقد رُ الحأ رٌ في الشَّرأعِ، وَذَلِكَ قَدأ يَِارَ لَهُ قَدأ ةِ إليَأهِ في كُلِّ أنََّ هَذَا الخأ
رهِِ فَ قَدأ دَخَلَا عَلَى الأمَعأرُوفِ أَلَا تَ رَى أنَ َّهُمَا لَوأ  دُ بهِِ، ولمأَ زَ نَ وأع  مِنأ الأمَبِيعِ فإَِذَا أَخَلاَّ بِذكِأ ادَا عَلَيأهِ لَفَسَدَ الأعَقأ

 .534(يَ ثأبُتأ لَهمَُا مَا زاَدَاهُ 
دَثَ باِلأمَبِيعِ مِنأ مَا حَ اختلف الفقهاء المالكية فيما حدث من نماء بالمبيع في مدة الخيار؛ فقالوا: ) -عاساب

يَِارِ فَلَا يََألُو أَنأ يَكُونَ مِنأ جِنأسِهِ أوَأ مِنأ غَيرأِ جِنأسِهِ فإَِنأ كَانَ مِنأ جِنأسِهِ كَ  الأوَلَدِ فَ قَدأ قاَلَ نَماَء  في أمََدِ الخأ
هَ  تَرِي، وَقاَلَ أَشأ يَِارِ للِأمُشأ هُ ق َ ابأنُ الأقَاسِمِ الأوَلَدُ في مُدَّةِ الخأ وألِ ابأنِ الأقَاسِمِ إنَّهُ نَماَءٌ مِنأ جِنأسِ بُ هُوَ للِأبَائعِِ وَجأ

فَصِلٌ كَالأمَالِ يوُهَبُ للِأعَ  هَبَ إنَّهُ نَماَءٌ مُن أ هُ قَ وألِ أَشأ نِ، وَوَجأ مَهَا كَالسَّمأ مُهُ حُكأ ِ فَكَانَ حُكأ ةِ الأعَينأ بأدِ في مُدَّ
يَِارِ فإَِنَّهُ للِأبَائِعِ  ، وَإِ فالخأ تَرِي الأبَ يأعَ، وَات َّفَقَا عَلَى جَمأعِهِمَا في مِلأك  تَارَ الأمُشأ  .535(لاَّ نقُِضَ الأبَ يأعُ إنأ اخأ

يَِارِ فَهِيَ مِنأ الأبَائِعِ عَلَى كُلِّ حَال  وَيَ رُدُّ الثَّ )يرى مالك   -عاشر لأعَةُ إذا ماتت في أيََّامِ الخأ مَنَ عَلَى أن السِّ
تَرِي، تَرِي لِأَنَّ الأبَ يأعَ لمأَ يتَِمَّ وَلَا يتَِمُّ حَ  الَ مَالِكٌ:قَ  الأمُشأ يَِارُ للِأبَائِعِ أوَأ للِأمُشأ يَِارُ وَسَوَاءٌ إنأ كَانَ الخأ تىَّ يَ قَعَ الخأ

يَِارُ؛ وسواء كَانَتأ حَيَ وَاناً أوَأ أرََضِيَن أوَأ دُوراً فَمُصِيبَتُ هَا مِ  رَ نأ أوَأ يَ رأضَى مَنأ جُعِلَ لَهُ الخأ  الأبَائعِِ، وَإِنأ كَانَتأ غَي أ
 .536(فَمُصِيبَتُ هَا مِنأ الأبَائعِِ  حَيَ وَان  ممَّا يُ غَابُ عَلَيأهِ فَ هَلَكَتأ هَلَاكًا ظاَهِراً

عًا إنأ  لَا يرى الفقهاء أنه )-اثامن يَِارِ؛ لِأنََّهُ تاَرةًَ يَكُونُ بَ ي أ تراَطُ الن َّقأدِ في بَ يأعِ الخأ تَارَ الأبَ يأعَ، وَتاَرةًَ يَجُوزُ اشأ  اخأ
؛ لِأَنَّ السَّلَفَ مِنأ  يِيِر في بَ يأع  تَ رَطَ السَّلَفُ للِتَّخأ لأمَعأرُوفِ  عُقُودِ ايَكُونُ سَلَفًا إنأ رَدَّ الأبَ يأعَ، وَلَا يَجُوزُ أَنأ يُشأ

هَا كَالأبَ يأعِ، وَالسَّلَفِ  دِ أنََّهُ بَ يأعٌ وَسَلَفٌ لقَِ و. 537(الَّتِي تَ بأطُلُ الأمُعَاوَضَةُ إذَا قاَرَنَ ت أ تراَطِ الن َّقأ هُ فَسَادِ اشأ وألِ )وَجأ
يَِارِ  نِي خَمأسِيَن دِينَاراً ثَمنَُ هَا وَأنَأتَ عَلَيَّ باِلخأ لِفأ تَ بِهاَ مِنيِّ دَاريِ هَذِهِ أَوأ ثَ  الأبَائعِِ للِأمُبأتَاعِ أَسأ لَاثاً فإَِنأ شِئأتَ أَخَذأ

 الأبَ يأعُ، وَإِنأ رَدَّ هِ عَبأدِي أَوأ مَتَاعِي هَذَا، أَوأ مَا كَانَ فِيهِ الأبَ يأعُ فَ هُوَ لَكَ، فإَِنأ تَمَّ أَخَذَهُ وَصَارَ لَهُ سَلَفًا تَمَّ فِي
هَبِ باَطِلًا مِ الأبَ يأعَ ولمأَ يجُِزأهُ رَجَعَ فأََخَ  ء (ذَ سَلَفَهُ مِنأ الأبَائعِِ فاَن أتَ فَعَ الأبَائعُِ باِلذَّ نأ غَيرأِ شَيأ

538  
 539يرى المالكية أن الأجل الخفيف يغتفر بعد انقضاء مدة لخيار فإن تباعد فلا رد-تاسعا

                                                           

 .4/244مالك، المصدر نفسه، ، وانظر: 5/51الباجي، مصدر سابق،  -533 
 .4/244مالك، المصدر نفسه، ، وانظر: 5/51الباجي، مصدر سابق،  -534 
 .5/51الباجي، المصدر نفسه،  -535 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ، 4/221مالك، مصدر سابق، ، وانظر: 4/221مالك، مصدر سابق،  -536 

 م.1313ه . 1313، 1ط العلمية،الحبير في تخريج أحادي  الرافعي الكبير، دار الكتب  ه ( التلخيص152)المتوفى: 
 .5/51الباجي، المصدر نفسه،  -537 
 4/221مالك، مصدر سابق،  -538 
يِاَرِ ثَلَاثاً فَ قَبَضَ الأمُشأتَرِي السِّلأعَةَ فَ لَمأ يَ رُدَّهَا حَتىَّ  قال مالك في  -539  تَرِيَ باِلخأ يَِارِ ثَُّ جَاءَ أيََّامُ بِهاَ يَ رُدُّهَا بَ عأدَ رَجُل  باَعَ سِلأعَةً عَلَى أَنَّ الأمُشأ  مَضَتأ أيََّامُ الخأ

يَِارِ أيََكُونُ لَهُ أَنأ يَ رُدَّهَا أَ  َجَ  قَالَ: مأ لَا؟مَا مَضَتأ الخأ يَِارِ أوَأ مِنأ الأغَدِ أَوأ قُ رأبَ ذَلِكَ بَ عأدَ مُضِيِّ الأأ سِ مِنأ آخِرِ أيََّامِ الخأ  رأَيَأتُ أَنأ لِ إنأ أتََى بَ عأدَ مَغِيبِ الشَّمأ
 4/221مالك، مصدر سابق، ، يَ رُدَّهَا وَإِنأ تَ بَاعَدَ ذَلِكَ لمأَ أَرَ أَنأ يَ رُدَّهَا(
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 حديث القضاة ثلاثة
واثنان في النار،  ثلاثة: واحد في الجنة،عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )القضاة 

فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل 
 .قضى للناس على جهل فهو في النار(

 تخريج الحديث
 543. والترمذي542، وابن ماجة541، والنسائي540هذا الحدي  رواه أبو داود     

 لولات اللغوية والشرعية للمفرداتشرح الألفاظ؛ المد
ويطلق لفظ القضاء لغة على معان كثيرة منها: الحكم، الأداء، والإنهاء، والفراغ،  القضاة: من القضاء:-

 والإمضاء، الإحكام، والإنفاذ، والإتقان.
َقأضِيَةُ. فالأقَضَاءُ   عُ الأأ مأ مُ وَالجأَ كأ وَقَدأ يَكُونُ  وَقَدأ يَكُونُ بمعَأنَى الأفَراَغِ.أَيأ حَكَمَ،  يَ قأضِي قَضَاءً  وَقَضَى الحأُ

ن أهَاءِ. وَقَدأ يَكُونُ بمَِ  َدَاءِ وَالإأِ دِيرِ بمعَأنَى الأأ كَامِ : وقال ابن فارس: )قَضِيَ  .544عأنَى الصُّنأعِ وَالت َّقأ يدَُلُّ عَلَى إِحأ
َحأ أمَأر  وَإِت أقَانهِِ وَإِن أفَاذِهِ لجِِهَتِهِ. وَلِذَلِكَ سمِّيَ ا  .545 كَامَ وَيُ نأفِذُهَا(لأقَاضِي قاَضِيًا، لِأنََّهُ يُحأكِمُ الأأ

ا عرف القضاء بتعريفات مذهبية متقاربة خلاصتها أنه: )نظر القاضي في خصومة المترافعين  :واصطلاح 
 546وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم به(

 المعنى الإجمالي
إن منصب القضاء منصب خطير، حي  يتصدر صاحبه للفصل بين الناس في حقوق الله تعالى وحقوق 

يتولاه جملة شروط علمية مؤهلة لمثل هكذا منصب؛ حتى يحكم على  الذي فيالعباد، ولذلك يستوجب 
                                                           

تاني أبو داود -540  ، تحقيق: شعَيب 4514في القاضي يَطئ، رقم  ، بابٌ "الأقضية "سنن أبي داود، كتاب، سليمان الأزدي السِّجِسأ
يعني حدي  ابن  وهذا أصحُّ شيء فيه، م، قال أبو داود: 2223-ه   1342، 1كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط  مَحمَّد-الأرنؤوط 
 ، واللفظ له.321-326 /5وقال الأرناؤوط: حدي  صحيح بطرقه وشواهده ، "القضاة ثلاثة" برُيدة:

اَهِلِ، رقم، باب السنن الكبرى، كِتَابُ الأقَضَاءِ ، أبو عبد الرحمن أحمدالنسائي،  -541  رُ مَا أعََدَّ الُله تَ عَالَى للِأحَاكِمِ الجأ حققه  ،5891ذِكأ
 بيروت-ب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعي

 5/431م،  2221ه  /  1321، 1ط
ه (، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب  214ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت  -542 

، رقم فيصل عيسى البابي الحلبي، د ،العربية قَّ اَكِمِ يَجأتَهِدُ فَ يُصِيبُ الحأَ  .2/116، 2415.ت كتاب القضاء، باَبُ الحأ
أبَ أوَابُ  الترمذي، سنن-ه (، الجامع الكبير 213محمد بن عيسى بن سَوأرة بن موسى بن الضحا  أبو عيسى )المتوفى: الترمذي،  -543 

كَامِ عَنأ رَسُولِ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَ  ، تحقيق: بشار 1322قم سَلَّمَ، باَبُ مَا جَاءَ عَنأ رَسُولِ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ في القَاضِي، ر الَأحأ
 .4/6م،  1331بيروت سنة النشر:  ،عواد معروف، دار الغرب الإسلامي

 255 /1الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق،  -544 
 33 /5م. 1313-ه  1433: بد السلام محمد هارون، دار الفكرمقاييس اللغة، تحقيق: ع، معجم د بن زكرياءابن فارس، أحم -545 
 المملكة-ياض ر عَبد الله بن محمد الطي ار، عبد الله بن محم د المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، مَدَارُ الوَطن للنَّشر، ال -546 

 .1/11، 2211/ 1342، 1العربية السعودية ط
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كثيرة   تبصيرة ويحقق المقصد من تنصيب القضاة في إقامة العدل والقسط الذي أمر الله تعالى به في آيا
أن القضاة )وفي هذا الحدي  يَبر الرسول صلى الله عليه وسلم  من محكم تنزيله، فالعدل أساس الملك.

إنسان عنده  فهو ،بهثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى 
في النار فرجل عرف الحق فجار في وأما الذي  .علم وقضى بعلم فهو في الجنة؛ لأنه عرف الحق وقضى به

 .أنه عرف الحق وقضى بغيره وجار في حكمه فهذا في النار؛ لأنه عرف الحق ولم يعمل به الحكم؛ أي:
فالذين هم في النار اثنان: إنسان  ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار أيضا؛ً لأنه لم يقض بعلم؛

علم فكل منهما آثُ، وكل منهما مخطئ، لكن الأول  والثاني: حكم بغير علم ولكنه حاف وجار وعصى،
إذا   ولهذا يقول الشاعر: أشد وأسوأ؛ لأن من يعصي الله على بصيرة أسوأ وأشد ممن يعصيه عن جهل،

ين ذلك ب كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وعلى هذا فالقضاة ثلاثة كما
ار رف الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق ولكنه جرسول الله صلى الله عليه وسلم: قاض ع

 .547(في حكمه فهو في النار، ورجل قضى بِهل فهو في النار
 الأحكام المستنبطة من الحديث

أنََّهُ لَا ين )خرة؛ فبل قسم ومصيره في الآهذا الحدي  القضاة إلى ثلاثة أقسام، وبين حكم ك قسم-أولا
قَّ وَعَمِلَ بهِِ  يَ نأجُو مِنَ النَّارِ مِنَ  دَةُ الأعَمَلُ  ،الأقُضَاةِ إِلاَّ مَنأ عَرَفَ الحأَ قَّ ولمأَ يَ عأمَلأ فَ  ؛وَالأعُمأ إِنَّ مَنأ عَرَفَ الحأَ

ل  سَوَاءٌ في النَّارِ   .548(فَ هُوَ وَمَنأ حَكَمَ بَِِهأ
عرف  نيرى الفقهاء ظاهر الحدي  يفيد أن من قضى بِهل وأصاب حكمه الحق فهو ملحق بم-ثانيا

الحق ولم يقض به فيكون مصيره النار؛ لأن الحدي  ورد مطلقا فيمن قضى على جهل ولم يَصص بكونه 
 .549مصيبا أو مخطئا في حكمه

 .550أن القاضي الذي ينفذ حكمه هو الذي عرف الحق وقضى به ولا عبرة بحكم غيرهما ى الفقهاءيرو -ثالثا
ر والجاهل ئفقال ابن القاص: )فصح أن ذلك في الجاالحدي  على الجاهل والجائر؛ الفقهاء  حمل-رابعا

إذ يقول: ))ياَ دَاوُدُ إِنَّا  الذين لم يؤذن لهما في اجتهاد الرأي والقضاء. وقد نطق بهذا المعنى كتاب الله تعالى
وََى فَ يُ  قِّ وَلا تَ تَّبِعِ الهأ َ النَّاسِ باِلحأَ كُمأ بَ ينأ فدل  .الآية .لَّكَ عَنأ سَبِيلِ اللَّهِ((ضِ جَعَلأنَاَ  خَلِيفَةً في الَأرأضِ فاَحأ

 .551 على ترغيب لمن حكم بالحق وعلى كراهية لمن اتبع الهوى(
                                                           

 255/12، الإسلاميعبد المحسن بن حمد البدر، شرح سنن أبي داود، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة  -547 
ه (، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن 1423محمد أشرف بن أمير شرف الحق العظيم آبادي )المتوفى:  ،الصديقي .548 

  454/ 3 ه ، 1315، 2بيروت، ط، القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلمية
  454/ 3 ،نفسه ،الصديقي .549 
 454/ 3 ،نفسه ،الصديقي .550 
ه (، أدب القاضي، دراسة وتحقيق: حسين خلف الجبوري، مكتبة  445أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، )المتوفى:  ابن القاص، -551 

 .1/11م. 1313ه /  1323، 1الصديق، المملكة العربية السعودية، الطائف، ط
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نََّةُ أنَأ لَا يَحأصُلُ مِنَ الأقَاضِي جَوأرٌ أَ  ليَأسَ ) يرى الفقهاء أنه-خامسا رِ الَّذِي هُوَ الجأ َجأ لًا بَلِ مِنأ شَرأطِ الأأ صأ
اَ الَّ  لِ إِنمَّ وأرِ الأمَغألُوبِ باِلأعَدأ لِهِ فَلَا يَضُرُّ صُدُورُ الجأَ ي يَضُرُّ وَيوُجِبُ النَّارَ ذِ الأمُراَدُ أَنأ يَكُونَ جَوأرهُُ مَغألُوباً بعَِدأ

وأرُ غَالبًِا للعدل  .552(أَنأ يَكُونَ الجأَ
 القاضي يشترط فيه ما يأتي: يرى الفقهاء أنشروط القاضي: -اسادس
الأحكام: وهي معتبرة عندهم في أربعة أشياء: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، وقد اشترط  ل(. كما1)

د، بحجة أنها أبو حنيفة في غير الحدو جمهور الفقهاء الذكورة بينما لم يشترطها الطبري مطلقا واشترطها 
 تصلح أن تكون شاهدة في غير الحدود.

الخلقة: وذلك بأن يكون متكلما سميعا بصيرا لأن من لم يستوف هذه الشروط الخلقية لا  ل(. كما2)
صم لأن الأخرس لا يتأتى له النطق بالحكم ولا يفهم كل الناس إشاراته، والأ يتأتى له الفصل في المنازعات،

 لا يسمع قول الخصمين والأعمى لا يعرف أطراف الدعوى من مدعى ومدعى عليه وشهود 
 العدالة: فلا يولى الفاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة، ولم يَالف في اشترطها إلا الأصم. (.4)
تهدين: وهذا شرط عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية وبعض الحنفية، وقال (. أن يكون من المج3)

بعض الحنفية يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض من القضاء فصل الخصومات فغن تمكن 
لِ، وَلِأَنَّ اوقد أجيب هؤلاء بأن: ). 553من ذلك بالتقليد جاز له هأ مَ آكَدُ مِنأ لحأُ الأعَامِّيُّ يَ قأضِي عَلَى الجأَ كأ

كَمُ أَوألَى  تِي لَا يَجُوزُ أَنأ يَكُونَ عَامِّيًّا مُقَلِّدًا، فاَلحأَ يَا وَإِلأزاَمٌ، ثَُُّ الأمُفأ يَا؛ لِأنََّهُ فُ ت أ  .554(الأفُت أ
مأ مَنأ لَا يَجُوزُ لَهُ مِن أهُ بناء على ما سبق عرضه من الشروط فإن المتصدرين للقضاء ثلاثة أصناف: )-سابعا 
دِرُ عَلَى  لدُّخُولُ فِيهِ، وَهُوَ مَنأ لَا يُحأسِنُهُ، ولمأَ تَجأتَمِعأ فِيهِ شُرُوطهُُ ]للحدي [..ا وَلِأَنَّ مَنأ لَا يُحأسِنُهُ لَا يَ قأ

هِِ  فَ عُهُ إلَى غَيرأ تَحَقِّهِ وَيدَأ قَّ مِنأ مُسأ لِ فِيهِ، فَ يَأأخُذُ الحأَ نأ كَانَ وَلَا يجَِبُ عَلَيأهِ، وَهُوَ مَ وَمِن أهُمأ، مَنأ يَجُوزُ لَهُ،  .الأعَدأ
مِ حَالِهِ وَصَلَا  رهُُ مِث ألُهُ، فَ لَهُ أَنأ يلَِيَ الأقَضَاءَ بِحُكأ تِهَادِ، وَيوُجَدُ غَي أ لِ الأعَدَالَةِ وَالِاجأ يَتِهِ، وَلَا يجَِبُ عَلَيأهِ؛ حِ مِنأ أَهأ

أ لَهُ.لِأَ  لُحُ للِأقَضَاءِ، وَلَا يوُجَدُ سِوَاهُ، فَ هَذَا يَ تَ عَ  مَنأ يجَِبُ  الثَّالُِ :. نَّهُ لمأَ يَ تَ عَينَّ ُ عَلَيأهِ؛ عَلَيأهِ، وَهُوَ مَنأ يَصأ ينَّ
دِرُ عَلَى الأقِيَامِ بهِِ  ُ عَلَيأهِ لِأنََّهُ فَ رأضُ كِفَايةَ ، لَا يَ قأ رهُُ فَ يَتَ عَينَّ  .555.(.غَي أ

                                                           

 456/ 3محمد أشرف بن أمير الصديقي، العظيم آبادي، المصدر نفسه،  .552 
 .41-46 /12ابن قدامة، المصدر نفسه، انظر هذه الشروط في:  .553 
ي أنَأ يَكُونَ يَ نأبَغِ كما اشترط الفقهاء شروطا تكميلية تتعلق بشخصية القاضي فقالوا: )  .41-46 /12ابن قدامة، المصدر نفسه،  .554 

، لَا  ، ليَ ِّنًا مِنأ غَيرأِ ضَعأف  اَكِمُ قَوِيًّا مِنأ غَيرأِ عُنأف  لهِِ الحأ ، وَيَكُونَ حَلِيمًا، مُتَأنَ ِّيًا، ذَا فِطأنَة  يَطأمَعُ الأقَوِيُّ في باَطِلِهِ، وَلَا يَ يأأَسُ الضَّعِيفُ مِنأ عَدأ
لِ وِ  عِ وَالأبَصَرِ، عَالِمًا بلُِغَاتِ أهَأ لَة ، وَلَا يَُأدعَُ لغِِرَّة ، صَحِيحَ السَّمأ ، لَا يُ ؤأتَى مِنأ غَفأ ، عَفِيفًا، وَرَعًا، نزَهًِا، بعَِيدًا مِنأ الطَّمَعِ، صَدُوقَ هِ لَايتَِ وَتَ يَ قُّظ 
جَةِ، ذَا رأَأي  وَمَشُورَة ، لِكَلَامِهِ لِيٌن إذَا قَ رُبَ، وَهَيأبَةٌ إذَا أوَأعَدَ، وَوَفاَءٌ إذَا وَعَدَ، وَلَا يَ  ةِ عَنأ حُجَّ كُونُ جَبَّاراً، وَلَا عَ اللَّهأ جَّ  (تِهِ سُوفاً، فَ يَ قأطَعُ ذَا الحأُ

 32-43 /12ابن قدامة، المصدر نفسه، 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثُ الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة ابن قدامة،  .555 

 .43-44 /12م، 1361-ه  1411: القاهرة، طبعةه (، المغني، مكتبة 622المقدسي )المتوفى: 
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 قهاء: )لاالإثبات الشرعية؛ فقال الفعات بطرق اإن القاضي ملزم بالفصل في النز طرق الإثبات: -ثامنا
مِ  ق أراَرِ في مَجألِسِ حُكأ بكل طرق الإثبات كما يقضي . 556(هِ خِلَافَ في أَنَّ للِأحَاكِمِ أَنأ يَحأكُمَ باِلأبَ ي ِّنَةِ وَالإأِ

  .هاالمقررة شرعا وفقها، منها القرينة القاطعة، واليمين والنكول عن اليمين، والقيافة واللوث والقسامة وغير 
ن طباع ذلك للإجماع مع الاضطرار إليه، لأ، و فرض كفاية القضاءحكم القضاء: يرى الفقهاء أن )-تاسعا

والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه، فوجب من  .البشر مجبولة على التظالم، وقل من ينصف من نفسه
الجهاد، فإن امتنع الصالحون له منه أنه أفضل من  حتى قال الغزالي:؛ يقوم به، وكان أسنى فروض الكفاية

أما تولية الإمام أو نائبه لأحدهم في  وأجبر الإمام أحدهم، [.أثموا ]على خلاف ما ذهب إليه ابن حنبل
ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض، ولا بد من تولية  .إقليم ففرض عين عليه، ثُ على ذي شوكة
ع ء، فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم ممن الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضا

 .557(ه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخررضا الباقين ولو ولا  
طلب منصب القضاء، ومحل وجوب الطلب  )جواز يرى الفقهاءحكم طلب منصب القضاء: -عاشرا

إذا ظن الإجابة، فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لما علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه، فإن عرض 
 558(.ظرهلأن الناس مضطرون إلى علمه ون ؛ع عصى، وللإمام إجباره على الأصحعليه لزمه القبول، فإن امتن

رة م وهجروا القضاء متشبثين بأخبار توهموا لضعف رويتهم أنها مأثو وقال ابن القاص: )وقد كره القضاء قو 
في كراهية القضاء. فلو أنهم جعلوها في القاسطين دون المقسطين لعذرناهم. ولكنهم غلو فيها فعموا بها 

  .559 (قضاة الدين. وهي عندنا إلى الترغيب في القضاء أقرب منه إلى الرغبة عنه
اَكِمُ القاضي إذا اجتهد: حي  يرى الفقهاء أنه ) أجر-عشر حادي أَيأ أرَاَدَ ( إِذَا حَكَمَ الحأ
مَ  كأ مِ اللَّهِ  (فأََصَابَ ) الحأُ تِهَادُهُ مُوَافِقًا لِحُكأ راَنِ ) أَيأ وَقَعَ اجأ لَةُ  (فَ لَهُ أَجأ مأ صَابةَِ وَالجأُ رُ الإأِ تِهَادِ وَأَجأ رُ الِاجأ أَيأ أَجأ

رٌ فَ لَ  )جَزاَءُ الشَّرأطِ   .560(أَيأ وَاحِدٌ(( هُ أَجأ
 
 
 
 

                                                           

 .52 /12قدامة، المصدر نفسه، ابن  556 
ه (، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية 1412البكري، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتوفى:  557 

 . 241-232/ 3م،  1331-ه   1311، 1ط الفكر،على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، دار 
 .3/232 البكري، المصدر نفسه،أبو بكر  .558 
 .15-1/13 الماوردي، مصدر سابق، .559 
 456/ 3محمد أشرف بن أمير الصديقي، العظيم آبادي، مصدر سابق،  .560 
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 حديث لا نكاح إلا بولي
 )لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَليٍّ( – اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنأ أَبي بُ رأدَةَ بأنِ أَبي مُوسَى عَنأ أبَيِهِ قاَلَ:

 .وغيرهم 563وابن ماجة 562والترمذي 561أخرجه أبو داود
 الألفاظ؛ المدلولات اللغوية والشرعية للمفرداتشرح 

، وَهُوَ الأبِضَاعُ. وَنَكَحَ يَ نأكِحُ. .. قال ابن فارس: )نَكَحَ . لغة يطلق على الضم والجمع، والزواجنكاح: -
، أَيأ ذَاتِ  رأَةٌَ ناَكِحٌ في بَنِي فُلَان  هُمأ  وَامأ والضم، وذلك يكون قال ابن العربي: )معناه الجمع و  . 564(زَوأج  مِن أ

إن الحقيقة هو الوطء والعقد مجاز، وليس كذلك  وقالت طائفة: بالفعل وهو الوطء، وبالقول وهو العقد،
إلا أن جمع الأبدان محسوس وجمع الأقوال معقول وكلاهما في  ؛بل كلاهما حقيقة؛ فإن القول يجمع حقيقة

 .لشرعي على اختلاف بين الفقهاءه اوهو معنا . 565ة معلوم واللفظ عليهما فيه محمولالشريع
. وكَُ  الأوَليأُ  ف غة من الولاية وتطلق على النصرة.الولي في الل ولي:- نُ وُّ يُ قَالُ: تَ بَاعَدَ بَ عأدَ وَليأ  لأ الأقُرأبُ وَالدُّ
، وَالأمَوألَى  أَيأ ممَّا يُ قَاربُِكَ، وَالأوَليُّ  يلَِيكَ  ممَّا اَرُ وَالحأَ الأمُعأتِقُ وَالأ  ضِدُّ الأعَدُوِّ  لِيفُ مُعأتَقُ وَابأنُ الأعَمِّ وَالنَّاصِرُ وَالجأ

رةَُ وَالأولَِايةَُ والأولَِايةَُ السُّلأطاَنُ،   .566النُّصأ
قَ أرَبُ إلَى الأمَرأأةَِ مِنأ عَصَبَتِهَا دُونَ ذَوِي أرَأحَامِهَا  .567وشرعا: الأوَليُّ هُوَ الأأ

 المعنى الإجمالي
تترتب عليه التزامات شرعية للزوجين؛ لذلك أحاطه الشارع بمجموعة أركان وشروط؛ لا إن الزواج ميثاق غليظ؛ 

ينعقد إلا باستيفائها؛ حفظا للحقوق ورعاية للمصالح وتحقيقا لمقاصد الزواج؛ وفي هذا الحدي  ينفي الرسول 
عبرة به ولا  عقد لالان انعقد بدونه فإون حضور ولي الزوجة وإذنه؛ فصلى الله عليه وسلم صحة عقد الزواج د

ا على نفي الصحة نبية للزوجين، وقد حمل التفي هتترتب عليه آثاره في حل العشرة الزوجية وترتب حقوق مالية وأد
يُ يَ تَ وَجَّهُ إمَّا إلَى الذَّاتِ الشَّرأعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الذَّاتَ الأمَوأجُودَةَ أعَأنِي صُورةََ ادون نفي الكمال؛ لأن ) لأعَقأدِ بِدُونِ هَذَا الن َّفأ

النِّكَاحُ بِغَيرأِ وَليٍّ باَطِلًا؛  وَليٍّ ليَأسَتأ بِشَرأعِيَّة ، أوَأ يَ تَ وَجَّهُ إلَى الصِّحَّةِ الَّتِي هِيَ أقَ أرَبُ الأمَجَازيَأنِ إلَى الذَّاتِ، فَ يَكُونُ 
يَ يدَُلُّ عَلَى الأفَسَادِ الأمُراَدِفِ للِأبُطألَانِ( وهذا ما يبين منزلة الولي في عقد الزواج وخطورته، ففي . 568 لِأَنَّ الن َّهأ

 .وفى العقد بقية الأركان والشروطن استإوفي حضوره يصح  ،غيابه يبطل الزواج
                                                           

 .4/321، مصدر سابق، 2215أخرجه أبو داود، في سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم  -561 
 .2/431، مصدر سابق، 1121، رقمباَبُ مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍّ النكاح،  الترمذي، كتاب أخرجه الترمذي في سنن-562 
 .1/625، مصدر سابق، 1112م ، رقباَبُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍّ كتاب النكاح،  ،بن ماجةا في سنن ابن ماجةأخرجه -563 
 .315 /5ابن فارس، مصدر سابق،  -564 
 .611، ص مصدر سابقموطأ مالك بن أنس، القبس في شرح  ،بن العربيا -565 
 4/261الباجي، المصدر نفسه،  -565 
 1/435، مختار الصحاح، مصدر سابق، الرازي -566 
 2/112الصنعاني، مصدر سابق،  -567 
 132 /6الشوكاني، مصدر سابق،  -568 
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 الأحكام المستنبطة من الحديث
َصألَ ليٍّ عَلَى أنََّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ إلاَّ بِوَ الولي شرط في صحة عقد النكاح: فقد دل منطوق الحدي  ) -أولا  لِأَنَّ الأأ

يُ الصِّحَّةِ لَا الأكَمَالِ  يِ نَ فأ يُ يَ تَ وَجَّهُ إمَّا إلَى الذَّاتِ الشَّرأعِيَّةِ؛ لِأَنَّ الذَّاتَ 569(في الن َّفأ ، وقال الشوكاني: )هَذَا الن َّفأ
ةِ الَّتِي هِيَ أقَ أرَبُ الأمَجَازيَأنِ إلَى الذَّاتِ، يَ تَ وَجَّهُ إلَى الصِّحَّ الأمَوأجُودَةَ أعَأنِي صُورةََ الأعَقأدِ بِدُونِ وَليٍّ ليَأسَتأ بِشَرأعِيَّة ، أوَأ 

لَيأهِ حَدِيُ  أَبي هُرَي أرةََ فَ يَكُونُ النِّكَاحُ بِغَيرأِ وَليٍّ باَطِلًا كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِذَلِكَ في حَدِيِ  عَائِشَةَ ]الآتي[، وكََمَا يدَُلُّ عَ 
يَ يدَُلُّ عَلَى الأفَسَادِ الأمُراَدِفِ للِأبُطألَانِ(الأمَذأكُورُ؛ لِأَ    570نَّ الن َّهأ

عقد  الحدي  الذي يشترط الولي فيهذا رغم ورود موقف الفقهاء من اشتراط الولي في عقد النكاح: -ثانيا
 : اهبعلى ذلك، فقد اختلف الفقهاء في اشتراطه على مذ نعقدالنكاح وينفي صحته بدونه؛ إلا أن الإجماع لم ي

هذا ، و 571وأن المرأة لا تزوج نفسها بنفسهالجمهور الفقهاء الذين يرون اشتراطه في النِّكَاحِ،  )الأول(:
عُود  وَأبَوُ هُرَ ) مذهب جمهور الصحابة والفقهاء، منهم: ي أرَةَ وَعَائِشَةُ عَلِي  وَعُمَرُ وَابأنُ عَبَّاس  وَابأنُ عُمَرَ وَابأنُ مَسأ

سَنُ الأبَصأريُِّ وَابأنُ وَزَي أنَبَ بنِأتِ جَحأش   وَأمُِّ سَلَمَةَ، رمَُةَ وَابأنُ  وَالحأَ رةَُ الأمُسَيِّبِ وَابأنُ شُب أ لَى وَالأعِت أ ومالك  أَبي ليَ أ
دُ بِدُونِ وَليٍّ، قاَلَ ابأنُ الأ وَأَحمأَ  لِ الأعِلأمِ فَ قَالُوا: لَا يَصِحُّ الأعَقأ حَاقُ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمأهُورُ أهَأ إنَّهُ لا  مُنأذِرِ:دُ وَإِسأ

أبو يوسف الحنفي في القول الآخر كما ذهب إلى ذلك   ،572(يُ عأرَفُ عَنأ أَحَد  مِنأ الصَّحَابةَِ خِلَافُ ذَلِكَ 
المالكية على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة  الجمهور ومنهم وقد استدل .573ب له ومحمد والأوزاعيالمنسو 

تُمُ النِّسَاءَ فَ بَ لَغأنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَ عأضُلُوهُنَّ أَنأ يَ نأكِحأ  قَوأله تَ عَالَى:أما الكتاب؛ فوالقياس؛  نَ أزَأوَاجَهُنَّ ))وَإِذَا طلََّقأ
يةَِ : )بعد أن ساق هذا الدليل قال الباجي؛ [242]البقرة:  نَ هُمأ باِلأمَعأرُوفِ((إِذَا تَ راَضَوأا بَ ي أ  فَ لَنَا مِنأ الآأ

ليَِاءَ عَنأ مَنأعِ النِّسَاءِ النِّكَا  َوأ َجَلِ حَ دَليِلَانِ الظَّاهِرُ وَالسَّبَبُ فأََمَّا الظَّاهِرُ فإَِنَّهُ تَ عَالَى نَ هَى الأأ فَ لَوألَا  عِنأدَ بُ لُوغِ الأأ
عُهُنَّ مِ  لُ وَالأمَنأعُ مِنأ النِّكَاحِ كَمَا لَا يَصِحُّ مَن أ دِ لَمَا صَحَّ الأعَضأ وَالهِِنَّ أنََّ الأولَِايةََ للِرَّجُلِ في الأعَقأ  ،نأ التَّصَرُّفِ في أمَأ

ثَ نَا أَحمأَدُ بأنُ أَبي عُ  ثَنِي أَبي وَأمََّا السَّبَبُ فَ هُوَ مَا رَوَاهُ الأبُخَاريُِّ حَدَّ ثَنِي إب أراَهِيمُ عَنأ يوُنُسَ  مَرَ حَدَّ )عَنأ  حَدَّ
سَنِ  تِي لِ  [242]البقرة:  ))فَلا تَ عأضُلُوهُنَّ(( الحأَ ثَنِي مَعأقِلُ بأنُ يَسَار  نَ زلََتأ فِيهِ قاَلَ: زَوَّجأت أُخأ رَجُل  قاَلَ حَدَّ

تُ هَا جَاءَ يََأ  تُك وَقَدَّمأتُك وَأَكأ فَطلََّقَهَا حَتىَّ إذَا ان أقَضَتأ عِدَّ تهَا ثَُُّ جِئأت طبُُ هَا فَ قُلأت لَهُ زَوَّجأ رَمأتُك فَطلََّقأ
جِعَ إليَأهِ فأََن أزَلَ اللَّهُ تَ عَالَى تَخأطبُُ هَا لَا وَالَلَّهِ لَا تَ عُودُ إليَأك أبَدًَا، وكََانَ رَجُلًا لَا بأَأسَ بِهِ وكََانَتأ الأمَرأأةَُ ترُيِدُ أَنأ تَ رأ 

نَ أفَ أعَلُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ فَ زَوَّجَهَا إيَّاهُ  [242]البقرة:  ))فَلا تَ عأضُلُوهُنَّ(( يةََ الآأ  فَ ثبََتَ بِهذََا  ،قُ لأت الآأ
عًا لَهاَ مِنأ النِّكَاحِ وَإِلاَّ لمأَ تَحأ  دِيِ  أَنَّ الأعَضألَ هُوَ أَنأ يُمأنَعَ مِنأ إنأكَاحِهَا فَ يَكُونُ ذَلِكَ مَن أ تَجأ الأمَرأأةَُ وَهِيَ الحأَ

                                                           

 2/112الصنعاني، مصدر سابق،  -569 
  .134-6/132، المصدر نفسهالشوكاني،  -570 
 134-6/132الشوكاني، مصدر سابق، ، 5/433مصدر سابق، ابن عبد البر، ، 2/112الصنعاني، مصدر سابق،  -571 
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؛ أما من السنة  574(ترُيِدُ زَوأجَهَا إلَى إنأكَاحِ مَعأقِل  لَهاَ كَمَا لمأَ يَكُنأ يُحأتَاجُ إليَأهِ فِيمَا ترُيِدُ مِنأ بَ يأع  أَوأ شِراَء  
جِهَةِ السُّنَّةِ  لُنَا مِنأ دَليِو فقد استدلوا بحدي  لا نكاح إلا بولي، كما استدلوا بحدي  عائشة؛ فقال الباجي: )
ريِِّ عَنأ عُرأوَةَ عَنأ عَائِشَةَ قاَلَتأ قاَلَ النَّبيُّ   صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  -مَا رَوَاهُ سُلَيأمَانُ بأنُ مُوسَى عَنأ الزُّهأ

رَأةَ  نَكَحَتأ بِغَيرأِ إذأنِ مَوَاليِهَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّ  – اَ امأ رُ لَهاَ بماَ أَصَابَ ات  فإَِنأ دَ )أيمُّ خَلَ بِهاَ فاَلأمَهأ
هَا وَإِنأ تَشَاجَرَا فاَلسُّلأطاَنُ وَليُّ مَنأ لَا وَليَّ لَهُ( َرأبَ عَةُ إلاَّ النَّسَائِ ] مِن أ رَجَهُ الأأ ، وَصَحَّحَهُ أبَوُ عَوَانةََ، وَابأنُ أَخأ ي 

اَكِمحِبَّانَ  دِيِ  دَليِلٌ عَلَى اعأتِبَارِ إذأنِ الأوَليِّ قال الصنعاني بعد ؛  575([ ، وَالحأ  في أن أورد هذا الحدي : )الحأَ
رَ باِلدُّخُولِ، وَإِنأ كَ  تَحِقُّ الأمَهأ دِ وكَِيلِهِ، وَظاَهِرهُُ أَنَّ الأمَرأأةََ تَسأ دِهِ لَهاَ أَوأ عَقأ انَ النِّكَاحُ باَطِلًا النِّكَاحِ بعَِقأ

لهِِ  تَحَلَّ مِنأ فَ رأجِهَا()فإَِنأ دَخَلَ بهَِ  لقَِوأ رُ بماَ اسأ نٌ مِنأ أرَأكَانِ النِّ  ا فَ لَهَا الأمَهأ تَلَّ ركُأ كَاحِ وَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ إذَا اخأ
لِ، وَأنََّ النِّكَاحَ يُسَمَّى باَطِلًا وَصَحِيحًا( هأ : في الموطإكما استدلوا بما روي  . 576فَ هُوَ باَطِلٌ مَعَ الأعِلأمِ وَالجأَ

طَّابِ  :عَنأ سَعِيدِ بأنِ الأمُسَيِّبِ أنََّهُ قاَلَ  عَنأ مَالِك  أنََّهُ بَ لَغَهُ،) كَحُ لَا تُ نأ رضي الله عنه: ' قاَلَ عُمَرُ بأنُ الخأَ
لِهَا أوَِ السُّلأطاَنِ  دِي ُ ؛ قال الباجي: )577'(الأمَرأأةَُ إِلاَّ بإِِذأنِ وَليِ ِّهَا، أَوأ ذِي الرَّأأيِ مِنأ أهَأ ِ  الحأَ  :يَحأتَمِلُ مَعأنَ يَ ينأ

ِ  أَحَدُهُماَ: هَينأ سَهَا وَالثَّاني أَنأ لَا يَ نأكِحَهَا مِنأ النَّاسِ مَنأ ليَأسَ بِوَليٍّ لَهاَ وكَِلَا الأوَجأ  عِنأدَناَ مَمأنُوعٌ أنَأ لَا تَ نأكِحَ نَ فأ
رَأةَ  بِكأ  أوَأ عَجُوزاً غَنِيَّةً كَانَتأ أوَأ فَقِيرةًَ  راً كَانَتأ أَوأ شَابَّةً كَانَتأ قاَلَ ابأنُ حَبِيب  في وَاضِحَتِهِ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ امأ

عَةً إلاَّ بِوَليٍّ يَ عأقِدُ نِكَاحَهَا فإَِنأ لمأَ يَكُنأ لَهاَ وَلي  فاَلسُّلأطاَنُ وَليُّ   . 578نأ لَا وَليَّ لَهُ(مَ  شَريِفَةً كَانَتأ أوَأ وَضَي أ
فُذَ مِ قياس؛ فرأوا: )كما استدل المالكية بال نُوُثةَِ فَ وَجَبَ أَنأ لَا يَ ن أ دُ أَنَّ الأمَرأأةََ ناَقِصَةٌ مِنأ جِهَةِ الأأ هَا عَقأ ن أ

َمَةُ( لُهُ الصَّغِيرةَُ وَالأأ  579النِّكَاحِ أَصأ
ترط هؤلاء الولي لا يش؛ حي  وأبي يوسف في القول الأول والشعبيوزفر بي حنيفة والزهري لأ(: )الثاني
دب ولاية الن؛ بالغة العاقلة بكرا كانت أم ثيباالولاية على الحرة الأن  ونير عقد النكاح و لصحة 

سَهَا وَاب أنَتَ هَا الصَّغِيرَ )فقد ؛ 580والاستحباب ةَ، وَتَ تَ وكََّلُ عَنأ ذَهَبَ أبَوُ حَنِيفَةَ إلَى تَ زأوِيجِ الأعَاقِلَةِ الأبَالِغَةِ نَ فأ
ليَِائهَِا الِاعأتراَضُ لَكِنأ لَوأ وَضَعَتأ ن َ  ؛الأغَيرأِ  ء ، فَلِأَوأ سَهَا عِنأدَ غَيرأِ كُفأ  وقد استدل الأحناف بأدلة من ،581(فأ

سَهَا للِنَّ ))الكتاب والسنة والقياس، أما من الكتاب فقوله تعالى:  مِنَةً إِنأ وَهَبَتأ نَ فأ رَأةًَ مُؤأ بيِّ إِنأ أرَاَدَ النَّبيُّ وَامأ
تَ نأكِحَهَا يةَُ الشَّريِفَةُ نَص  عَلَى انأعِ ) ؛ فقالو بعد أن ساقوا هذه الآية:[52الأحزاب: ] ((أنَأ يَسأ قَادِ فاَلآأ

                                                           

 4/261الباجي، المصدر نفسه،  -574 
 4/261الباجي، المصدر نفسه،  -575 
 .2/114الصنعاني، مصدر سابق،  -576 
َيمِِّ في أنَ أفُسِهِمَا، حدي  مالك، الموطأ،   -577  رِ وَالأأ تئِأذَانِ الأبِكأ  2/525، مصدر سابق، 5رقم كِتَابُ النِّكَاحِ، باَبُ اسأ
 4/261الباجي، مصدر سابق،  -578 
 4/261الباجي، المصدر نفسه،  -579 
 ،دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ه (511، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفى: علاء الدينانظر: الكاساني،  -580 
 .433-5/434، مصدر سابق، ابن عبد البر، 2/231، م1316-ه  1326، 2ط
 2/116الصنعاني، المصدر نفسه،  -581 
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ِ، وقَ وأ  ألَتََ ينأ ةً عَلَى الأمُخَالِفِ في الأمَسأ بَِةِ فَكَانَتأ حُجَّ ظِ الهأ فإَِنأ : )) له تَ عَالَى النِّكَاحِ بعِِبَارَتِهاَ وَانأعِقَادِهَا بلَِفأ
رهَُ  طلََّقَهَا فَلا ِ أَحَدُهُماَ: [، 242البقرة: ] ((تحَِلُّ لَهُ مِنأ بَ عأدُ حَتىَّ تَ نأكِحَ زَوأجًا غَي أ هَينأ لَالُ بهِِ مِنأ وَجأ تِدأ وَالِاسأ

هَا تَضِي تَصَوُّرَ النِّكَاحِ مِن أ هَا فَ يَ قأ رأمَةِ ف َ أنََّهُ جَعَلَ نِكَاحَ الأمَرأأةَِ غَ  :وَالثَّاني  .أنََّهُ أَضَافَ النِّكَاحَ إليَ أ تَضِي ايةََ الحأُ يَ قأ
لهُُ عَزَّ وَجَلَّ  سِهَا وَعِنأدَهُ لَا تَ نأتَهِي، وَقَ وأ رُأمَةِ عِنأدَ نِكَاحِهَا نَ فأ (( فَلا جُنَاحَ عَلَيأهِمَا أَنأ يَ تَ راَجَعَا)) :انأتِهَاءَ الحأ

: يَ تَ نَاكَحَا أَضَافَ النِّكَاحَ إليَأهِمَا مِنأ غَيرأِ  [،242البقرة: ] رِ الأوَليِّ أَيأ كما استدلوا بقوله   ، 582(ذكِأ
نَ أزَأوَاجَهُنَّ )) :تعالى تُمُ النِّسَاءَ فَ بَ لَغأنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَ عأضُلُوهُنَّ أَنأ يَ نأكِحأ ، وقالوا [242البقرة: ] ((وَإِذَا طلََّقأ

ِ أَحَدُهُماَ: بعد أن ساقوا هذه الدليل: ) هَينأ لَالُ بِهِ مِنأ وَجأ تِدأ إليَأهِنَّ فَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ  أنََّهُ أَضَافَ النِّكَاحَ وَالِاسأ
ليَِاءَ عَنأ الأمَنأعِ عَنأ نِكَاحِهِنَّ أنَ أفُسَهُنَّ مِنأ  :وَالثَّاني  .النِّكَاحِ بعِِبَارَتِهِنَّ مِنأ غَيرأِ شَرأطِ الأوَليِّ  َوأ أنََّهُ نَ هَى الأأ

وِيرَ الأمَنأهِيَّ عَنأهُ  ،أزَأوَاجِهِنَّ إذَا تَ راَضَى الزَّوأجَانِ  تَضِي تَصأ يُ يَ قأ وأما من السنة فقد استدلوا بما  . 583(وَالن َّهأ
هُمَا عَنأ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  ليَأسَ للِأوَليِّ مَعَ الث َّيِّبِ ) :أنََّهُ قاَلَ  رُوِيَ عَنأ ابأنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّهُ عَن أ

رٌ  هَاقالوا بعد أن ساقوا هذا الحدي : )و  (،أمَأ ابن  رُوِيَ عَنأ بما ) كما استدلوا 584وَهَذَا قَطأعُ ولَِايةَِ الأوَليِّ عَن أ
سِهَا مِنأ وَليِ ِّهَا) :أنََّهُ قاَلَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  أيَأضًا عَنأ رَسُولِ اللَّهِ عباس  َيمُِّ أَحَقُّ بنَِ فأ َيمُِّ  (،الأأ مٌ اسأ وَالأأ

رَأةَ  لَا زَوأجَ لَهَ  دأ صَارَتأ أنَ َّهَا لَمَّا بَ لَغَتأ عَنأ عَقأل  وَحُرِّيَّة  فَ قَ ). وأما من القياس والاستدلال؛ فقالوا: 585(لِامأ
اَمِعُ  هَا كَالصَّبيِّ الأعَاقِلِ إذَا بَ لَغَ، وَالجأ قَى مُوليًَا عَلَي أ سِهَا في النِّكَاحِ فَلَا تَ ب أ اَ ثَ بَتَتأ أَ وَليَِّةَ نَ فأ نأكَاحِ إنمَّ نَّ ولَِايةََ الإأِ

نًا مَصألَ  هَا شَرأعًا لِكَوأنِ النِّكَاحِ تَصَرُّفاً ناَفِعًا مُتَضَمِّ َبِ عَلَى الصَّغِيرةَِ بِطَريِقِ الن ِّيَابةَِ عَن أ ن أيَا لِلأأ ينِ وَالدُّ حَةَ الدِّ
َبِ قاَدِرًا عَ  وَحَاجَتَ هَا إليَأهِ حَالًا وَمَآلًا وكََوأنِهاَ عَاجِزةًَ  سِهَا، وكََوأنِ الأأ راَزِ ذَلِكَ بنَِ فأ ل  عَنأ إحأ لَيأهِ وَباِلأبُ لُوغِ عَنأ عَقأ

سِهَا حَقِيقَةً  زُ حَقِيقَةً وَقَدَرَتأ عَلَى التَّصَرُّفِ في نَ فأ هَ فَ تَ زُولُ ولَِا  ؛زاَلَ الأعَجأ لِأَنَّ  ؛ا وَتَ ثأبُتُ الأولَِايةَُ لَهاَيةَُ الأغَيرأِ عَن أ
اَ تَ ثأبُتُ بِطَريِقِ الضَّرُورةَِ نَظَراً فَ تَ زُولُ بزَِوَالِ الضَّرُورةَِ مَعَ أَنَّ الحأُ  يَّةَ مُنَافِيَةٌ لثِبُُوتِ الأولَِايةَِ للِأحُرِّ رِّ الن ِّيَابةََ الشَّرأعِيَّةَ إنمَّ

ءِ مَعَ الأمُنَافي لَا يَكُونُ إلاَّ بِطَرِ  ، وَثُ بُوتُ الشَّيأ رُِّ لأمَعأنَى زاَلَتأ الأولَِايةَُ عَنأ إنأكَاحِ يقِ الضَّرُورةَِ وَلِهذََا اعَلَى الحأ
َبِ عَنأ التَّصَرُّفِ وِ الصَّغِيِر الأعَاقِلِ إذَا بَ لَغَ، وَتَ ثأبُتُ الأولَِايةَُ لَهُ وَهَذَا الأمَعأنَى مَوأجُودٌ في الأفَرأعِ وَلِهذََا زاَلَتأ  لَايةَُ الأأ

سِهَا في النِّكَاحِ لَا تَ ب أقَى مُولَ في مَالِهاَ، وَتَ ثأبُ  هَا باِلضَّرُورةَِ لِمَا تُ الأولَِايةَُ لَهاَ كَذَا هَذَا وَإِذَا صَارَتأ وَليَّ نَ فأ يًا عَلَي أ
تِحَالَةِ  ))وَأنَأكِحُوا الأيَاَمَى بقوله تعالى: الجمهور استدلال وقد وجهوا وجه  . 586(فِيهِ مِنأ الِاسأ

يةَُ [، وحدي  )لا نكاح إلا بولي(؛ ليكون لصالح مذهبهم؛ فقالوا: )42النور: ] ((مِنأكُمأ  طاَبُ  :وَأمََّا الآأ فاَلخأِ
نأكَاحِ بَلأ عَلَى وِفاَقِ الأعُرأفِ  نأكَاحِ ليَأسَ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الأوَليَّ شَرأطُ جَوَازِ الإأِ ليَِاءِ باِلإأِ َوأ َ النَّاسِ وَ  لِلأأ الأعَادَةِ بَ ينأ

                                                           

 . 2/123المصدر نفسه، انظر: الكاساني،  -582 
 . 2/123المصدر نفسه، الكاساني، انظر:  -583 
 . 2/123المصدر نفسه، انظر: الكاساني،  -584 
 . 2/123المصدر نفسه، انظر: الكاساني،  -585 
  .2/123المصدر نفسه، انظر: الكاساني،  -586 
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رُُوجِ إلَى مَحَافِ فإَِنَّ النِّ  اَجَةِ إلَى الخأ َ النِّكَاحَ بأِنَ أفُسِهِنَّ عَادَةً لِمَا فِيهِ مِنأ الحأ بَتُ هُنَّ سَاءَ لَا يَ تَ وَلَّينأ لِ الرِّجَالِ وَفِيهِ نِسأ
ليَِاءُ هُمأ الَّذِينَ يَ تَ وَلُّونَ ذَلِكَ عَلَيأهِنَّ بِرِضَاهُنَّ فَخَرَ  َوأ نأكَاحِ مَخأرجََ جَ إلَى الأوَقاَحَةِ بَلأ الأأ رِ باِلإأِ َمأ طاَبُ باِلأأ  الخأِ

ليِلُ عَلَيأهِ مَا ذكََرَ سُبأ  يَجابِ، وَالدَّ تَأمِ وَالإأِ بَابِ دُونَ الحأ تِحأ بِ وَالِاسأ بَهُ يانهَُ وَتَ عَالَى عَقِ حَ الأعُرأفِ وَالأعَادَةِ عَلَى النَّدأ
وَازِ وَنَظِيرُ  [42النور: ] ((ادكُِمأ وَإِمَائِكُمأ وَالصَّالحِِيَن مِنأ عِبَ )): وَهُوَ قَ وأله تَ عَالَى  هُ ثَُُّ لمأَ يَكُنأ الصَّلَاحُ شَرأطَ الجأَ
راً)) :قَ وأله تَ عَالَى  تُمأ فِيهِمأ خَي أ يةَُ الأكَريمةَُ عَلَى إنأكَاحِ الصِّغَارِ  [44النور: ] ((فَكَاتبُِوهُمأ إِنأ عَلِمأ أوَأ تُحأمَلُ الآأ
لهُُ عَمَلًا باِلدَّلَائِ  ليَِاءُ ) – صَلَّى اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  -لِ كُلِّهَا وَعَلَى هَذَا يُحأمَلُ قَ وأ َوأ أَنَّ  (لَا يُ زَوِّجُ النِّسَاءَ إلاَّ الأأ

بَابِ  تِحأ بِ وَالِاسأ لهُُ  .ذَلِكَ عَلَى النَّدأ مَعَ مَا حُكِيَ  ليٍّ(لَا نِكَاحَ إلاَّ بِوَ ) – اللَّهُ عَلَيأهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى-وكََذَا قَ وأ
مِنأ جُمألَتِهَا هَذَا  وَعُدَّ -وَسَلَّمَ هُ عَلَيأهِ اللَّ  صَلَّى-بَ عأضِ الن َّقَلَةِ أَنَّ ثَلَاثةََ أَحَادِيَ  لمأَ تَصِحَّ عَنأ رَسُولِ اللَّهِ  عَنأ 

َحَ  ِ عَلَى أنََّا نَ قُولُ بموُجِبِ الأأ ا قُ لأتُمأ أَنَّ هَذَا إنأكَاحٌ بِغَيرأِ وَليٍّ بَلأ ادِيِ  لَكِنأ لَمَّ وَلِهذََا لمأَ يََُرَّجأ في الصَّحِيحَينأ
لَائِلِ  سِهَا لِمَا ذكََرأناَ مِنأ الدَّ تَ )كما احتج الأحناف  . 587(الأمَرأأةَُ وَليَِّةُ نَ فأ قِلُّ باِلأقِيَاسِ عَلَى الأبَ يأعِ فإَِن َّهَا تَسأ

 .589(هذاَ قِيَاسٌ فاَسِدُ الِاعأتِبَارِ إذأ هُوَ قِيَاسٌ مَعَ نَصٍّ )، وَقد أجيبوا بأن 588(ببَِ يأعِ سِلأعَتِهَا
سِهَا)الث َّيِّبُ أَوألَى  قالوا يعتبر الولي في حق البكر دون الثيب لحدي ( لأهل الظاهر؛ حي  الثالث) ، (بنَِ فأ

 590وأجيبوا بأن المراد منه اعتبار رضاها جمعا بينه وبين حدي  اعتبار الولي
لكن الحنفية ؛ 591للمرأة أن تنكح نفسها بإذنها لمفهوم حدي  عائشةالذي يرى أن ( لأبي ثور؛ الرابع)

 592صحة الحدي ، وقد أجيبوا بأنه حدي  عاضدته أحادي  اعتبار الولي وغيرهاطعنوا في 
الذين فرقوا بين الشريفة والوضيعة؛ فاشترطوا الولي في الشريفة دون الوضيعة  رأي للمالكية؛( )الخامس

نيَِّةَ  593التي أباحوا لها تزويج نفسها بنفسها هَبُ عَنأ مَالِك  أَنَّ الشَّريِفَةَ وَالدَّ قال ابن عبد البر: )وَرَوَى أَشأ
هَبَ عن م، وَالسَّوأدَاءَ وَالأمُسَالِمَةَ وَمَنأ لَا خَطأبَ لَهاَ في ذَلِكَ سَوَاءٌ   بن الأقَاسِمِ اوقال ، الكهَذَا مَعأنَى روَِايةَِ أَشأ

كِينَةً دَنيَِّةً أوَأ تَكُونُ في قَ رأيةَ  لَا سُلأطاَنَ فِيهَا فَلَا بَ  لِفَ رَجُلًا عَنأهُ إِذَا كَانَتِ الأمَرأأةَُ مُعأتَ قَةً أَوأ مِسأ تَخأ أأسَ أَنأ تَسأ
أَنأ يُ زَوِّجَهَا إِلاَّ وَليِ ُّهَا أَوِ  ايُ زَوِّجُهَا وَيَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنأ كَانَتأ ذَاتَ حَسَب  لَهاَ حَالٌ وَشَرَفٌ فَلَا يَ نأبَغِي لهََ 

َدِلَّةَ لمأَ تُ فَصِّلأ وقد رد خصومهم هذا وأجابوا بقولهم ) . 594(السُّلأطاَنُ   ؛ 595(بأَِنَّ الأأ

                                                           

 . 233-2/123المصدر نفسه، انظر: الكاساني،  -587 
 .2/112الصنعاني، مصدر سابق،  -588 
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 2/112الصنعاني، المصدر نفسه،  -591 
 2/114الصنعاني، المصدر نفسه،  -592 
، الوضيعة أو الدنيئة هي )الخالية من الجمال والمال والحسب والنسب( الحبيب بن طاهر مرجع سابق 2/112الصنعاني، المصدر نفسه،  -593 
 4/222نفسه،  وليها يمكن أن تزوج بالولاية العامة ولو مع وجود الولاية الخاصة،.ويرى المالكية أن 4/222
 .5/433، مصدر سابق، ابن عبد البر -594 
 6/134الشوكاني، مصدر سابق،  -595 
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 قائمة المصادر والمراجع
 برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم                  
كَلفيَن فيمَا  -1

ُ
 م1311ه /1321، 1يتُعَبَّدُ به لرَِبِّ العَالمين، مكتبة الفلاح، الكويت، طالأشقر، عمر، مَقَاصِدُ الم

ه (، المفردات في غريب القرآن، 522: تالأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ) -2
 ه . 1312 ،1دمشق بيروت ط ،تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية

، مفردات القرآن، تحقيق ه (522اني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: الأصفه -4
 .2223ه/1342، 3صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، ط

ه (، 313 القرطبي الأندلسي )المتوفى: الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي -3
 .ه  1442 ،1محافظة مصر، ط بِوار-المنتقى شرح الموطإ، مطبعة السعادة 

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  -5
 ه . 1322، 1اصر، دار طوق النجاة، طوسلم وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الن

 شرح سنن أبي داود، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامي. المحسن،البدر، عبد  -6
البسام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن إبراهيم التميمي )المتوفى:  -1

َراَم، مكتَبة الأسدي، مك ة المكر مة، طه (، توضِيحُ 1324
 م.2224ه /  1324، 5الأحكَامِ مِن بلُوغُ الم

ه (، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على 1412البكري، أبو بكر عثمان بن محمد )المتوفى:  -1
 م 1331-ه   1311، 1ع، طفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوري

ه (، أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي، عبد الغني 351 المتوفى:أحمد بن الحسين الخراساني، أبو بكر )البيهقي،  -3
 م، )النص من مقدمة الكتاب(. 1333ه /  1313، 2الخانجي/ القاهرة، ط الخالق، مكتبةعبد 

 م. 1331: ، بيروتشار عواد معروف، دار الغرب الإسلاميالترمذي، تحقيق: ب ، سننمحمدأبو عيسى، الترمذي،  -12
ه (، أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام محمد علي 412الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى:  -11

 م.1333ه /1315، 1شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ه (، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق: أحمد عبد 434الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )المتوفى:  -12

 .1311ه/1321، 3بيروت، ط –الغفور عطار، دار العلم للملايين 
حاجي، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )المتوفى:  -14

 م1331 ط ،بغداد–لمثنى ه (، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة ا1261
 م.2225ه/1326، 4الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف، بيروت، ط -13
 الفكر، بيروت، د.ت.دار ، المحلى بالآثار، ه (356أبو محمد علي القرطبي الظاهري )المتوفى:  ،بن حزما -15
-ه1311، 1والشؤون الإسلامية، قطر، طخالد محمد عبد القادر، من فقه الأقليات المسلمة، وزارة الأوقاف  -16

 م1331
 م.1331ه/1311، 1الخالدي، محمود، قواعد نظام الحكم في الإسلام، مؤسسة الإسراء، قسنطينة، الجزائر، ط -11
أعلام الحدي  )شرح صحيح البخاري(، تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن ، الخطابي، أبو سليمان حمد الخطابي -11

 .1311ه / 1323، 1ى )مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(، طآل سعود، جامعة أم القر 
تاني ) -13 ه (، سنن 215: تأبو داود سليمان بن الأشع  بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسأ

 م. 2223-ه   1342، 1كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط  مَحمَّد-أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط 
 .إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، السنة المحمدية، د.ت، ابن دقيق العيد تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي -22
ه (، شرح الأربعين 122ابن دقيق العيد تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، )المتوفى:  -21

 م. 2224-ه   1323، 6ان، طالنووية في الأحادي  الصحيحة النبوية، مؤسسة الري
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الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  -22
 م م.1331ه / 1311، 4ه (، المحصول، دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط626

سن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الح -24
 ه.1322-4بيروت، ط –ه (، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي 626)المتوفى: 

 م.1332، 3الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ضبط، مصطفى ديب البغا، دار الهدى، عين مليلة، ط -23
ه (، مختار الصحاح، تحقيق: 666زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )المتوفى: الرازي،  -25

 م1333ه  / 1322، 5يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، بيروت، ط
 شرح خمسين حديثا من جامع العلوم والحكم في، ه (135ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن بن، الحنبلي )المتوفى:  -26

 م2221ه / 1322، 1جوامع الكلم، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 م. 2226-ه  1321، 1محمد، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، طالزحيلي،  -21
 ،1332الجزائر، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط  الزجيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، -21
بَة بن مصطفى، الفِقأهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ )الشَّامل للأدل ة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهم  النَّظريَّات الفقالزحيلي،  -23 هيَّة وهأ

 .3دمشق، ط – سوريَّة-وتحقيق الأحادي  النَّبويَّة وتخريجها(، دار الفكر 
ه [، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد 1451-ه  1215حمد بن الشيخ محمد ]الزرقا، أ -42

 م.1313-ه  1323، 2الزرقا، دار القلم، دمشق، ط
ه (، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل 133الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر )ت:  -41

 م.1351ه / 1416، 1ط العربية عيسى الحلبي وشركائه ثُ صوَّرته دار المعرفة، بيروت، إبراهيم، دار إحياء الكتب
 .2222السايس، محمد علي، تفسير آيات الأحكام، تحقيق، ناجي سويدان، المكتبة العصرية، ط -42
 أبو الفضل ه (، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد311السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )المتوفى:  -44

 .م 1313ه / 1433إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة: 
ه (، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: أبو 132الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي )المتوفى:  -43

 م.1331ه / 1311، 1عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
 م.2215ه/1346، مكتبة الملك فهد، الرياض، 1بد الله، المسلمون في بلاد الغرب، طالشقاوي، أمين بن ع -45
تحقيق الحق من علم  إلىه (، إرشاد الفحول 1252الشوكاني، حمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى:  -46

بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح  كفر-الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية، دمشق 
 م.1333-ه  1313، 1فرفور، دار الكتاب العربي، ط

ه (، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين 1252الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )المتوفى:  -41
 م1334-ه  1314، 1الصبابطي، دار الحدي ، مصر، ط

 م1312ه / 132، 4روائع البيان تفسير آيات الأحكام، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت ط، مد عليالصابوني، مح -41
ه (، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه 1423الصديقي، محمد أشرف بن أمير بن علي، العظيم آبادي )المتوفى:  -43

 .2بيروت، ط–العلمية حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، دار الكتب 
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثُ الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف  الصنعاني،  -32

  د.ت ،ه (، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار الحدي ، د.ط1112كأسلافه بالأمير )المتوفى: 
ه (، جامع البيان في تأويل 412كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر )المتوفى: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن   -31

 م. 2222ه/1322، 1القرآن تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط
ه (، التعيين في شرح الأربعين، تحقيق: أحمد حَاج محم د  116الطوفي، سليمان بن عبد القوي، نجم الدين )المتوفى:  -32

 م. 1331-ه   1313، 1العربية السعودية( ط المملكة-)بيروت(، المكتَبة المكي ة )مك ة  عثمان، مؤسسة الريان
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تحرير المعنى السديد »ه (، التحرير والتنوير 1434ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )ت:  -34
 م.1313س سنة النشر: ، الدار التونسية للنشر، تون«وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

تحقيق: ، الاستذكار، ه (364أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: ابن عبد البر،  -33
 .2222 – 1321 بيروت، ،دار الكتب العلمية ،سالم محمد عطا، محمد علي معوض الناشر

الأحكام عند الحنابلة، أرشيف ملتقى أهل التفسير عبد الرحمن الشهري، سؤال عن وآخرون، سؤال عن كتب آيات  -35
  :http://tafsir.netم، رابط الموقع 2212ه  = ديسمبر  1342تم تحميله في: المحرم 

ارُ الوَطن للنَّشر، دَ الله بن محمد الطي ار، عبد الله بن محم د المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، مَ عبد  -36
 .2211/ 1342، 1العربية السعودية ط المملكة-الرياض 

 م.2212ه/1341، 1العبيد، علي بن سليمان، تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، دار التدمرية، السعودية، ط -31
 .126شر، ه (، شرح الأربعين النووية، دار الثريا للن1321بن صالح بن محمد )المتوفى:  العثيمين، محمدابن  -31
ه (، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج 534ابن العربي، القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي )المتوفى:  -33

 .م 2224-ه   1323، 4لبنان، ط –أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
ه (، القبس في شرح موطأ 534المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: بن العربي القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر ا -52

 م.1332، 1مالك بن أنس، تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، ط
ه (، التلخيص الحبير في تخريج 152أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )المتوفى: العسقلاني،  -51

 م.1313ه . 1313لكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى أحادي  الرافعي، دار ا
ه (، فتح الباري شرح صحيح 152أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر )المتوفى: العسقلاني،  -52

 ه، 1413دار المعرفة/ بيروت،  الباقي،البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
ه (، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 532الحق بن عطية الأندلسي المحاربي )المتوفى: ابن عطية، أبو محمد عبد  -54

 .ه 1322، 1تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .يموسوعة المفاهيم الإسلامية، أعده للشاملة عويسيان التميم ،علي مرعي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -53
 م.1334-ه  1314، 1الغزالي، أبو حامد محمد، المستصفى، تح: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب ط -55
ه (، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام 435ابن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  -56

 م.1313-ه  1433محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 
لفرا، محمد سليمان، آيات الأحكام وأهم مؤلفاتها، مقدمة في تفسير آيات الأحكام ومناهج المفسرين، قسم الشريعة ا -51

 والقانون، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية بغزة، د.ت.
م، 2226-ه1321، 1طابن الفرس، أبو محمد عبد المنعم الأندلسي، أحكام القرآن، تحقيق طه بن علي بوسريح،  -51

 دار ابن حزم، بيروت، لبنان.
ه (، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث 111الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  -53

 م. 2225ه / 1326، 1في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 ه (، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية/بيروت.112وفى: نَو الفيومي، أحمد بن محمد، )المت -62
ه (، أدب القاضي، دراسة وتحقيق: حسين خلف  445أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، )المتوفى:  ابن القاص، -61

 م. 1313ه /  1323، 1الجبوري، مكتبة الصديق، المملكة العربية السعودية، الطائف، ط
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي المقدسي ثُ الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن  -62

 م.1361-ه  1411: القاهرة، طبعةه (، المغني، مكتبة 622قدامة المقدسي )المتوفى: 
ه (، شرح تنقيح الفصول، 613المتوفى: القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  -64

 م.1314ه /  1434، 1تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط
 د.ت. ،عالم الكتب، الفروق=أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، -63

http://tafsir.net/
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ه (، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد 611فى: القرطبي، أبو عبد الله محمد بن شمس الدين )المتو  -65
 م. 1363-ه  1413، 2القاهرة، ط –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

ه (، اعلام الموقعين، تحقيق: محمد 151ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )المتوفى:  -66
 م.1331-ه  1311، 1اهيم، دار الكتب العلمية، ييروت، طعبد السلام إبر 

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ه (511علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )المتوفى: الكاساني،  -61
 .م1316-ه  1326، 2، طدار الكتب العلمية

ه (، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: 113ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثُ الدمشقي )ت:  -61
 ه.1،1313بيروت، ط العلمية،محمد حسين شمس الدين، دار الكتب 

 ه (، أحكام523الكيا الهراسي، علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، الشافعي )ت:  -63
  ه،1325، 2القرآن، تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 ، د.ت بتابن ماجة، أبو عبد الله محمد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الك -12
 م. 1333-ه  1315، 1ط العلمية،المدونة، دار الكتب ، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي -11
الماوردي أبو الحسن علي بن محمد، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق:  -12

 م.1333ه / 1313، 1علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
لفقه ، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه في ا«تأصيلا وتطبيقا»محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة  -14

 .2/1233م، 2214ه /1343، 1الإسلامي من كلية الشَّريعة والقانون بِامعة الأزهر، دار اليسر، القاهرة، ط
 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري -13

  بيروت ،)الجامع الصحيح(، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربيصلى الله عليه وسلم 
ن للنَّشر، محمَّد بن إبراهيم الموسَى، الفِقهُ الميَسَّر، مَدَارُ الوَط محم د،المطلق، عَبد الله بن محمد الطي ار، عبد الله بن  -15

 .2211/ 1342، 1العربية السعودية ط المملكة-الرياض 
عبد  قيق: تحنظور، محمد بن مكرم بن علي أبي الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي، لسان العرب، ابن م -16

 القاهرة، د.ت.الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي. دار المعارف، 
ه (، شرح 312: الحنبلي )المتوفى ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي -11

 .362 /3م، 1331-ه  1311، 2الكوكب المنير، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان ط
فَةَ الن ُّعأمَانِ، وضع حواشيه 312: تابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، ) -11 هَبِ أَبيأ حَنِي أ بَاهُ وَالنَّظاَئرُِ عَلَى مَذأ َشأ ه (، الأأ

 م. 1333ه /  1313، 1حاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، طوخرج أ
ق حسن عبد يقتحالسنن الكبرى،  ه (،424النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، )المتوفى:  -13

 م. 2221ه  /  1321، 1ط بيروت-المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 
  .تالمجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي((، دار الفكر، د.، النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف -12
ه (، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار 616النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  -11

 .16 /3ه، 1432، 2إحياء التراث العربي، بيروت، ط
ه (، الفتح المبين بشرح  313)ت: ، ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري، شهاب الدينلهيثميا -12

 م2221ه /  1321، 1السعودية، ط، ، دار المنهاج، جدةوآخرونالأربعين، عني به: أحمد جاسم محمد 
ه  =  1342ميله في: المحرم وليد العمري، وآخرون، مقدمة في آيات الأحكام، أرشيف ملتقى أهل التفسير تم تح -14

 46: 12م، التوقيت: 2224ماي  26تاريخ النشر:  http://tafsir.net :م رابط الموقع 2212ديسمبر 
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